
جمهورية العراق

يموزارة التعليم العالي والبحث العل
جامعــة ميســــــــــان

 ة القانونكلي

الطائفية ةثارة الفتنسؤولية الجزائية عن إالم
 ((دراسة مقارنة))

الطالبة اتقدمت به رساله

تيجان علي ثابت
جزء من متطلبات نيل  يجامعة ميسان وه -إلى مجلس كلية القانون 

 العام في القانون ماجستيرشهادة ال

الدكتورالمساعد بإشراف 

أميل جبار عاشور 

م2020ـه1442



 

 أ                                                             

 بسم الله الرحمن الرحيم

حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم  واقْتُلُوهُمْ))

أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُِّ مِنَ  مِِّنْ حَيْثُ

 ((الْقَتْلِ

 العلي العظيم للهصدق ا                                             

 
 191ية: لآسورة: البقرة/ ا



ب 

الإهداء
 إلىرة الضلع والخاطر، مسلوبة الحق، من غادرت الحياة بعمر الورد، مكسو  إلى       

 عليها(. سلام الله صاحبة المنزلة العظيمة عند الخالق سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء)

منها الطفولة والشباب، والتي وضعتني على طريق  أنسرقتلى تلك التي إ     
، ومن لها ةراعتني حتى صرت كبير حتضنتني و امن الجأش و  الحياة، وجعلت لي رابط

 أمي المضحية(. ثر في كثير من العقبات والصعاب)الآ

..أهدي هذا الجهد المتواضع...    

ةالباحث   



ج

لعرفانالشكر وا

ن لم تستطع فلا ن لم تستطع فأحب العلماء، فأكن عالماً، فان لم تستطع فكن متعلماً، فا    
( م لأزيدنكمومصداقاً لقولة تعالى:) لئن شكرت تبغضهم، وبعد مرحلة طويلة من الجهد والعناء،

وجل الذي وفقني لإكمال هذه الرسالة، وجعلني  الإقرار بالشكر والحمد للباري عز   يتوجب على  
 أتخطى أصعب المراحل بفضله فلهٌ الحمد كثيراً.

(، من لا يشكر الناس لا يشكر الله )حمد) صلى اللَّه عليه واله وسلم(:ومصداقاً لقول النبي م    
الدكتور أميل جبار  الأب المساعد لىإلمن يستحق الشكر فعلًا  لذلك أتقدم بجزيل الشكر والتقدير
وله الأشراف على هذه الرسالة لقب -كلية القانون جامعة ميسان -عاشور/ دكتور القانون الجنائي

على الباحث  -بعد الله عز وجل -مشاغلة ومتاعبه، والذي له الفضل الكبيرعلى الرغم من 
ن توجيهات لي م من خلال ما قدمهلى أن صار رسالة، لعنوان كفكرة إوالبحث منذ أن طرح ا

هم أجزه عني وعن كل طالب علم قدم له مدة المحددة لكتابة الرسالة، فالل  ال ونصائح علمية طوال
 في عمره وكل شيء له حب في نفسه. زيت العلماء من خلقك، وبارك لهتلك النصائح خير ما ج

ضياء لى الدكتور عامر زغير محيسن والدكتور حسنين تقديري إكما أتقدم بخالص شكري و     
سنوات دراستنا  علينا بفيض علمهمُ ومعرفتهم طوال الذين أنهلواوالدكتور محمد سلمان، النوري، 

 في كلية القانون، فزادهم الله بسطة في العلم، وأطال الله بأعمارهم.

لى من له الفضل في زرع بذرة إمتناني النابع من القلب ويسعدني أن أتقدم بعظيم شكري وا    
ك القانون ون لي أساس متين في ذلفي داخلي ومن له الفضل في أن يك الجنائيحب القانون 

، والأستاذ والدكتور حسين ياسين طاهر ،حسن والدكتور ميثم فالح تويه،أالدكتور محمد جبار 
 الله أن يغدق عليهم من موفور كرمهلا يدانيه شرف، فأسأل  اً لي وشرف اً فكانوا فخر  حيدر عرس؛

  طويلًا وعلماً ينتفع به الأجيال القادمة.صحة وعافية وعمراً 

لنا التسهيلات اللازمة، أستاذ كرار هادي سهر/كلية  لى كل من قدم  وكذلك الشكر موصول إ     
والسمحة للموظفين في المكاتب  الحقوق/جامعة المنصورة/ مصر، فضلًا عن المعاملة الطيبة

، فجزاهم الله أحسن الجزاء ووفقهم في التي راجعناها وهم كثيرون ويصعب علينا ذكرهم بالاسم
 عملهم. 
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أي قانون  تي لم تلق  ، والهتمامضوعات قليلة الافتن الطائفية من المو ثارة الإالمسؤولية الجزائية عن  ن  إ    
أن ينال مرتبة متقدمة في يجب  على الرغم من كونه الموضوع الذيالعراقي، ع التشري بها في خاص

المشرع أورد ذكر صورها والتي كانت متشتتة  ن  إ، فمن ناحية 2003بعد عام  وخاصةأهتمام المشرع 
( لسنة 13رقم ) رهابوقانون مكافحة الإ المعدل، 1969( لسنة 111العراقي رقم ) مابين قانون العقوبات

مثلما فعل المشرع المصري في  هي تحدثالذ يورد أي معالجة تشريعية مناسبة للخطر أي أنه لم، 2005
رع أي قانون خاص ، ومن ناحية أخرى لم يش1937( لسنة 58رقم ) و( من قانون العقوبات\98المادة )

ى إل ههتك بالمجتمع العراقي وقد تؤدي بكونها تعد من أبشع الجرائم التي من الممكن أن ت لًا عن، فض بها
سنة على سقوط النظام السابق تعد كافية لتشريع قانون موحد  ةشر ع ، فمرور أكثر من ستويةحافة الها

أثارة تلك الفتنة بين  هكل أشكالها ويجرم كل سلوك من شأنوالعرقية ب ،والقومية ،يكافح الفتنة الطائفية
، ذلك 2015( لسنة 2رقم ) ماراتينون مكافحة التمييز والكراهية الإمكونات الشعب العراقي على غرار قا

نية لكافة مكونات القانون الذي يأتي بحماية جنائية متكاملة للأمن الداخلي من ناحية وللوحدة الوط
كان قد جرمها وعاقب عليها في  ن  ا  لهم من ناحية أخرى، فالتشريع و جتماعي ولتحقيق السلم الا المجتمع

كاف لمواجهة خطرها غير ن ذلك إلا إ ،افحة الإرهابوقانون مك راقيالع مواد فردية من قانون العقوبات
انون خاص للمسؤولية الجزائية تشريع ق ىإلفة والحد من مخاطرها بحاجة لآاه ن معالجة هذإالداهم، لذا ف

، 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 14ثارة الفتن الطائفية، يكون تأكيداً لما ورد في المادة )عن إ
بها كافه، مركزاً بذلك على جوانة، ويتناول شخوصها بأركان المسؤولية الجزائية عن هذه الجريمحدد ي

ثارة الفتن كم فيها، وكذلك تجميع صور جريمة إى صدور حالجوانب الإجرائية من بداية تحريك الدعوى إل
أكانت واردة في قانون العقوبات أم قانون الصور سواء  يه، وتفصيل العقوبات المقررة لهذهالطائفية ف
 رهاب.مكافحة الإ
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1المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

أولاً: التعريف بالموضوع:

قرار حقوق وحريات أساسية للبشرية ووضع إفي الحياة  بالدؤو  الإنسانتمخض عن كفاح        
التي هي جزء من الطبيعة  الأنسانيةالحقوق والحريات وثيقة الصلة بالكرامة  وهذهقواعد قانونية, 

الحقوق والحريات العامة  هذهوجعل , دونهامن حياة ن يعيش بالإ يمكن للإنسان لاوالتي  الإنسانية,
الحقوق والحريات ليست مطلقة بل يحدّها  هذهالعصرية, ولكن  الإنسانيةدعامة من دعائم الحضارة 

ومن هنا نجد أنة يقع على الفرد التزام أخلاقي وديني وقانوني يتمثل بمراعاة  الآخرين,حريات حقوق و 
بعقيدة  والتزامه مانهإيفهي حرية الفرد ومدى , العقيدةومن أهمها حرية  الآخرينالصالح المشترك مع 

من ممارسة الفرد  وكذلك مايترجم عن العقيدة الدينية, عقيدة معينة اعتناقعلى  هجبار إما وعدم جواز 
يتجاوز في  لانفسه الوقت  فيو , خرينلآأو تدخل من ا هراإكدون العقيدة  ههذ لطقوس وشعائر
تعيش في نسق  ولما كانت المجتمعات البشرية لا, خرينلآصطدام مع حريات اى الاإلممارستها فتؤدي 

في التنوع  انية للدولن من سمات التركيبة السكإبل على العكس ف, ديني ثابت أو فكر مذهبي واحد
لاسيما الدول  ,سف كان سبباً أساسياً في معاناة أغلب دول العالموللأفهذا التنوع المذاهب والأديان, 

حتقانات فكانت الا, نلأ ,اهر أو مكتوم من مشكلات طائفيةسلامية فهي تعاني بشكل ظالعربية والإ
أو , في المذهب هالرأي أو يتباين مع هيخالفخر الذي لآلأسباب تتعلق بكيفية تقبل ا ,والحروب الأهلية

ظهارها على شكل توتر يجعل موضوع إمن الأفراد في  كثيرالأمر الذي خلق جواً لدى , الطائفة
لى القيام إحاولة منهم للقضاء على ذلك سعوا وبم, التعايش المجتمعي أمراً غير مستساغ بالنسبة لهم

لى نشوب صراعات إ أدى مما, خرالآ هض وعداء تجاعن كرة وبغتنم  كثيراً ما ةبسلوكيات متطرف
 وحروب أهلية لأسباب الطائفية.

وقوميات  ,ومذاهب ,وديانات ,من أعراق المكونةنتيجة لوجود الخليط المتشابك للمجتمعات و      
لأنها تمس وذلك , حدثت ذا ماإالطائفية من الجرائم الخطيرة  هتنارة الفإثجريمة  ارتكابمتنوعة جعل 

روح الوحدة بين أبناء البلد, فهي سلوك يهدد وهو التعايش السلمي  إلاّ تماعية جعصب الحياة الا
 تجلىّ  وهو ما ,متجاوزة السكوت المحيط بها كما أنها تنبعث بين فترة وأخرى ,الوطنية والسلم المجتمعي

, حيث عمل المحتل 2003عام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية العراق  حتلالا وبشكل واضح بعد
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( من 2007-2006حيث كان عامي ) ,الطائفية بين طوائف الشعب العراقي المختلفة هثارة الفتنإعلى 
لى الخلاص من ظلم إالشعب يتطلع ففي الوقت الذي كان  ,أكثر السنين سواداً التي شهدها العراق

ين أبناء الشعب الواحد من خلال الفرقة بشاعة إى إلحتلال داد النظام السابق عملت سلطات الاستباو 
شعال نار هذا إل ضعفاء النفوس من المجرمين على ستغلااو  هحتقان الطائفي بين مكوناتالا ارةإث
 فالعراق في تلك الفتره خلا من أي, د والكنائس والأديرة والمراقدحتقان عن طريق تفجير المساجالا

فتن الطائفية تكمن وذلك لأن مبررات معاقبة أثارة ال, الطائفية,  هل كل من يقوم بإثارة الفتنيسأ قانون
نما كان هنالك , اعتبارات المصلحة العليافي أنها تحقق  ط نص دستوري حدد المشرع فيه محل فقوا 

الحماية الجنائية على أعتبار أن المشرع الجنائي هو من يتكفل بحماية المصالح العامة أو الخاصة 
والذي نص افذ الن 2005أولًا( من دستور العراق لسنة \7المادة )العقاب, وهو نص من خلال التجريم و 

أو التطهير  ,أو التكفير ,رهابأو الإ ,يان أو نهج يتبنى العنصريةيحظر كل ك :)يأتي ماعلى 
همية , فالنص على ذلك لأ...(هل أو يبرر ,أو يروج ,أو يمجد ,أو يمهد ,أو يحرض ,الطائفي

من  لى تفصيل أكثرئفية بحاجة إالطا ةثارة الفتنفالمسؤولية الجزائية عن إ المحمية, وبهذا فإنالمصلحة 
ى تفصيل لشخوص تلك لساسية في الدستور, وكذلك بحاجة إالأ مجرد النص عليها ضمن المبادئ

وبات الحكم فيها, وكذلك للعق لى صدورتتبع في تحريك الدعوى والتحقيق إ جراءات التيالمسؤولية وللإ
ثار الجزائية المترتبة عليها بأكثر مما ورد بنصوص المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي والآ

فة الطائفية الخطيرة وصورها ن تلك النصوص قاصرة على معالجة آرهاب, وذلك لامكافحة الإوقانون 
 .2003التي هددت نسيج المجتمع العراقي بعد سقوط النظام السابق عام 

 :دراسةثانياً: أهمية ال

عقدة تعيق الجريان الطبيعي للعلاقة بين أبناء الأديان والطوائف  الدراسة في هذهتتجلى أهمية        
في الوطن الواحد, تتسم هذه العقدة بحساسيتها وخطورتها إلا وهي إثارة الفتنة الطائفية في المجتمع 

على الجانبين  محاولتها معالجة مشكلات البحثالعراقي, فكانت الأهمية لهذه الدراسة تتمثل في 
ووضع الحلول  ,على التساؤلات التي تثيرها الدراسة العلمي والعملي, فالجانب العلمي يتمثل بالإجابة

الحلول والمقترحات سن قانون  وكانت من أهم هذه المناسبة التي يأمل من المشرع والقضاء الأخذ بها,
, وكذلك تفعيل النصوص القانونية المتوقفة المتعلقة بتجريم وعقاب يةخاص يكافح إثارة الفتنة الطائف

لأهلية كما قتتال والحرب اى حد الاقد تصل إل مثيري الفتنه الطائفية, فجريمة أثارة الفتنة الطائفية
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أهمية الدراسة على الجانب  وكما تتجلى ,2003عام  هحتلال الأمريكي لحصل في العراق بعد الا
متينة في الحماية الجنائية التي يوفرها المشرع لحياة كل فرد بشكل يوازن  اً أنها ترسي أسسالعملي في 

 .خرين لحرياتهملآين ممارسة ابينها وب

 :دراسةثالثاً: مشكلة ال

 ص مشاكل البحث الأساسية في التساؤولات الأتية؟تتلخ    

الإرهاب وقانون مكافحة  المعدل, 1969( لسنة 111العراقي رقم ) قانون العقوبات مدى فاعليةما -1
 والمعنوية؟  الطائفية من قبل الأشخاص الطبيعية ةفي تجريم أثارة الفتن 2005( لسنة 13رقم )

عتداء ازنة مع حجم الضرر الذي يولده الان الجزاءات المفروضة في النصوص العقابية متو هل إ-2
العقدة التي شلت جميع أطراف المجتمع  بهذهأم نحتاج لسن قانون خاص  الطائفية ةالمتمثل بإثارة الفتن

 العراقي؟

 ةمحاكم خاصة تعاقب الأشخاص الطبيعية والمعنوية عن أثارة الفتنوما مدى الحاجة إلى أنشاء  -3
 الطائفية؟ 

منها أن المشرع  بها,الأساسية سوف تثير مشاكل فرعية تتعلق  هذه المشاكلوبطبيعة الحال أن      
لم يجعل دوائر  المعدل 1969( لسنة 111رقم ) من قانون العقوبات( 80) الجزائي العراقي في المادة

ذا إ فكيف تكون المعالجة التشريعيةالدولة ومؤسساتها الرسمية وشبة الرسمية محلًا للعقاب عن الجرائم, 
  الطائفية؟ ةثارة الفتنإحرضت تلك الدوائر على 

 هداف الدراسة:رابعاً: أ

جرامي مثير للفتنة لأسباب تمثل في الوقوف على بحث كل سلوك إن الهدف من هذه الدراسة يإ    
 الطائفية, والسعي لإيجاد حلولاً  ةثارة الفتنتسليط الضوء على أسباب إأو دينية, بالأضافة إلى  ,طائفية

, وكذلك ةثارة تلك الفتنتترتب على إلبحث في النتائج التي لمشكلة البحث واثبات فرضياته من خلال ا
, 1969( لسنة 111م )تسليط الضوء على كيفية تنوع صور السلوك في قانون العقوبات العراقي رق

الماسة بأمن الدولة الداخلي,  بعض من هذه الصور ضمن الجرائم الاجتماعية والجرائمالذي تتجلى 
, مع بيان ما تتمتع به 2005( لسنة 13) الأخر ضمن قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم هابعضو 



4المقدمة

كل صورة منها من خصوصية في كيفية تحققها والمسؤولية الجزائية عنها والجزاء المناسب لها, وكذلك 
ثارة الفتن الطائفية وبالذات اص للمسؤولية الجزائية عن جريمة إالبحث في كيفية تحمل الأشخ

مكانية ارتكاب الأفعال نها هي الشخص الأبرز في إنوية, كو المؤسسات الإعلامية ذات الشخصية المع
وما تعرضه وتذيعه من خطابات قد تحوي على توجيهات  الطائفية من خلال ما تنشره هللفتن المثيرة

 تحريضية نحو ارتكاب الجريمة محل البحث, من ثم وضع نظام قانوني للجزاءات المناسبة للجريمة.

خامساً: نطاق الدراسة.

سوف يكون "دراسة مقارنة" الطائفية"  ةثارة الفتنن البحث "المسؤولية الجزائية عن إعنوا من سياق      
المسؤولية الجزائية عن أثارة  ا مقارن مابين التشريع العراقي, والمصري واللبناني الذي تناولنطاق بحثن

ة ( لسن111رقم ) بصورة مباشرة كقانون العقوبات العراقيت تلك المقارنة كانأالطائفية سواء  ةالفتن
اللبناني رقم , وقانون العقوبات 1937( لسنة 58, وقانون العقوبات المصري رقم )المعدل 1969

 بصورة ضمنية كالتشريعات الداخلية في العراق والدول المقارنة)مصر , أم1934( لسنة 340)
 .   صحافة والإعلام وغيرهاولبنان(, المتعلقة بال

سادساً: منهجيه الدراسة.

الدراسة هو منهج البحث التحليلي, إذ سنتناول بالتحليل ن المنهج الذي سنعتمده في هذه إ      
 هثارة الفتنإقوبات وقانون مكافحة الإرهاب الخاصة بتجريم قانون العالنصوص القانونية الواردة في 

والوقوف على  على مدى تحقق الحماية الجنائية التعرف الطائفية, ولعل استخدام هذا المنهج يسهم في
ة التشريعات الجنائية عندما يتعلق الأمر بجريمة إثارة الفتن قض في أحكاموالتنا ,والقصورمواطن القوة, 

الطائفية, بالإضافة إلى أتباع الأسلوب المقارن بين التشريع الجنائي العراقي مع التشريعات للدول محل 
 المقارنة كالقانون اللبناني والمصري.

الدراسة. سادساً: هيكلية

الطائفية, حيث  ةأثارة الفتن نتناول ماهيةسستكون هيكلية البحث في فصلين, ففي الفصل الأول        
ن فالمطلب الطائفية, وذلك في مطلبي ةثارة الفتنول نتناول مفهوم إى مبحثين, ففي المبحث الأنقسمه إل

, أما المطلب ثار المترتبة عليهابها والآلطائفية والدافعية لارتكاا ةالأول يتضمن التعريف بإثارة الفتن
المصالح المحمية بتجريم إثارة الفتنة الطائفية, فيكون الفرع الأول لمعنى المصلحة  الثاني فيتضمن
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, والفرع الثاني لمضمون المصالح المحمية بتجريم أثارة الفتن الطائفية ةالمحمية بتجريم إثارة الفتن
اول فيه , بينما المبحث الثاني نتن,الطائفية ةثارة الفتنصور إالطائفية بما يحتملة هذا المضمون من 

ة الطائفية, ففي المطلب الأول ستكون هذة المعالجة في أطار لفتنثارة التجريم إالمعالجة التشريعية 
, أما الفصل الثاني لمقارنة, إما في المطلب الثاني ستكون في أطار التشريع العراقيالتشريعات ا

سنتناول الطائفية, ففي المبحث الأول  ةثارة الفتنإجريمة لمسؤولية الجزائية عن تناول فيه أحكام انس
زائية في جريمة مبحث الثاني نتناول فيه محل المسؤولية الجبينما الأركان جريمة إثارة االفتنة الطائفية, 

, وسوف نختم البحث بمجموعة من والأجراءات الجنائية المقررة لهذة الجريمة ة الطائفيةالفتن ثارةإ
 النتائج والتوصيات.
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 الأول الفصل

الطائفية ةثارة الفتنإماهية 

 ،مما لاشك فيه أن الدول تحرص كقاعدة عامة على حماية سلامة المجتمع والأمن العام فيه      
السلامة والأمن العام  ههذلذلك فهي تفرد في قوانينها الجزائية نصوصاً تجرم الأفعال التي تنال من 

ن المشرع الجنائي العراقي لذلك نجد أ ،الطائفية ةثارة الفتنإل من أخطر وأسوء تلك الأعمال هي ولع
قدمة كان اهتمامه في ليس بالمستوى المطلوب لخطورة هذه الجريمة، وكما ذكرنا في المهتمام اأولى 

وعدها من الأفعال الإرهابية في  ،المعدل 1969لسنة  (111)العقوبات رقم مواد متفرقة من قانون 
الطائفية تتطلب ارة الفتن إث ةالحديث عن ماهي ن  إلذا ف ،2005لسنة  (13)رهاب رقم الإ قانون مكافحة

يحمله  ثارة الفتن الطائفية بكل ماإمفهوم  هول مننتناول في المبحث الأ ،لى مبحثينإتقسيم هذا الفصل 
ة ثارة الفتنإلمعالجة التشريعية لجريمة لثاني فسنتناول فيه اأما في المبحث ا ،ن مفرداتهذا المفهوم م

 .الطائفية

 المبحث الأول

الطائفية ةالفتن ةثار إمفهوم 

لكونها تعتدي على  ،لغ خطورةبوالابل من الجرائم الخطرة الطائفية  ةثارة الفتنإتعد جريمة 
أن نبين تعريفها وتمييزها عن  فلأهمية هذه الجريمة لابد   ،أحاطها المشرع الجنائي بالحماية مصلحة
بينما نتناول في  ،وهذا ما سنتناوله في المطلب الأول من هذا المبحث ،من الجرائم المشابهة لهاغيرها 

لطائفية، من تحديد معنى المصلحة المحمية في المصالح المحمية بتجريم إثارة الفتنة ا طلب الثانيالم
 القانون الجنائي، ومضمون المصالح المحمية بتجريم إثارة الفتنة الطائفية.
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 المطلب الأول

  الطائفية  ةنثارة الفتإالتعريف ب 

الطائفية من الجرائم القائمة بذاتها ولها مفهومها المستقل عن الجرائم  ةالفتن ةار إثتعد جريمة 
ثارة وكذلك نعرف لذلك علينا أن نعرف بالإ ،(1)التي قد تسببها هذه الجريمة من قتل وجرح ونهب وحرق

لأن الكثير  ،الجرائم المشابهة لها في المعنى وكذلك لا بد من أن نميز بينها وبين ،الطائفية ةالفتن
 ةثارة الفتنإجريمة ف ،لط بين أثارة الفتن الطائفية مثلًا والتحريض الذي هو صورة لتلك الجريمةيخ

حيث  ،لى فرعينإلذلك سوف نقسم هذا المطلب  ،م الماسة بأمن الدولة الداخليالطائفية من الجرائ
لتمييز بينها وبين لثاني ابينما نتناول في الفرع ا ،الطائفية ةثارة الفتنإالأول التعريف ب نتناول في الفرع

 .الجرائم المشابهة لها

 الفرع الأول

 الطائفية نة ثارة الفتإتعريف 

لم تفتأ الجهود القانونية على المستويين الجنائي الداخلي والدولي في تناول أثارة الفتن الطائفية 
والواحد ومثيرة  لكونها تسبب حرباً بين أبناء البلد ،ثارالنصوص المعاقبة على تلك الآ بالتعريف ووضع
نتناول في هذا الفرع التعريف سلذلك  ،(2)وبسبب ذلك تدخل بتجريم أثارة الفتن الطائفية ،للحقد والكراهية

 ،اللغوية أولاً  ةأن نعرفها من الناحي الطائفية يستلزم ةثارة الفتنإن التعريف بإ، حيث ثارة الفتن الطائفيةإب
 :تيصطلاحية وعلى النحو الآحية الاوبعد ذلك من النا

 الطائفية لغُةٌ. ةثارة الفتنإالتعريف ب-أولًا:

 ،ةوكذلك الفتن ،ثارة لغة  نعرف كل من الإإن تعريف إثارة الفتنة الطائفية لغة يستلزم أن         
معنى كون كل واحده من هذه الكلمات لها  كل واحدة من هذه الكلمات على حدة، ،والطائفية

                                                 

بحث منشور على الموقع  ،الطائفيقتتال والاجريمة أثارة الحرب الأهلية  ،الياسري( سحر مهدي 1)
 م.1:10 12/11/2019تأريخ الزيارة  ، http://www.m.ahewar.org.comلكتروني:الإ
ة دكتوراه مقدمة أطروح ،دراسة مقارنة() جريمة أثارة الحرب الأهلية عبر الأعلام ،عودة يوسف سلمان الموسوي( 2)
 . 70ص ،2015 ،جامعة النهرين ،لى كلية الحقوقإ
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ر( ثارة( تأتي في اللغة مشتقة من الأصل الثلاثي للفعل )ثَو )فالإ ،خاص بها من الناحية اللغوية
 هغضباذا إوفار فوراً  ةا يكون قد ثار ثائر ويقال للغضبان أهيج م ،وثار الشيء هاج

ر)السطوع( وثار الغبار: والثور)الوثب(؛ وقد ثار أليه اذ وثب وثار به الناس أي وثبور عليه والثو 
والثائر أيضاً  ،والثور المجنون أو الجنون ،وكذا الدخان وغيرهما وهو مجاز ،سطع وظهر

م في وثار بينهم الفتنة والشر وثار الد هظهر أو  هذا هيجإمجاز: ثور عليهم الشر ومن ال ،بانالغض

لّغضب والهيجان كما في قولة تعالى:﴿لى الإثارة تشير وبهذا فأن كلمة الإ ،(1)وجهة  يُرْسِلُ ذِيالّ هُال

يَاحَ تُثِيرُ الرِّ يَبْسُطُه سَحَابًا فَ فِي فَ ه وكذلك قول، (3)هوتعني تزعج هأي تنثر ،(2)﴾يَشَاءُ كَيْفَ السَّمَاءِ ُ

أَ:﴿تعالى .(5)ستخرجوا الأرض وحرثوهااأي  ،(4)﴾َوَعَمَرٌوهَا الْأَرْض ا ثَارٌووَ

بتلاء ر، والمحنة والاختبامتحان والااللغة فتأتي بعدة معان منها: الا أما مصطلح الفتنة في      
ويقال  هبالنار ليختبر  هوفتوناً، أي صهر  فتناً وفتَنَ المعدن رائهم، بأختلاف بين الناس والكفر والا

كما في  ،(6)ثم والظلال والقتلك تأتي الفتنة بمعنى المعصية والإوكذل ،هأي صهرت ،بالنار هفتنت

تعكس المعنى الذي يدل و  ،ه المعاني تشير للأمور السلبيةفهذ ،(7)﴾الْقَتْل   منَ أٌشدٌ   واَلفْتنْهَقولة تعالى:﴿

في اللغة الطائفية  أما ،للفتنة أيضاً الجنون وذهاب العقلومن المعاني اللغوية  ،التنافرعلى 
أي القطعة منة والبعض من  ،ءالشي من بعضوال ،(8)فهي أسم مشتق مأخوذ من الطواف

 ،1972، مطبعة حكومة الكويت ،10ج ،براهيم الترزيإتحقيق  ،تاج العروس ،محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (1)
 .338-733ص
 (.48ية )الآ ،سورة الروم (2)
دار  ،1ط ،تفسير الجلالين ،ن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيوجلال الدي ؛بن أحمد المحليجلال الدين محمد  (3)

 .537ص  ،بلا سنة طبع ،القاهرة ،الحديث
 (.9ية )الآ ،سورة الروم (4)
مؤسسة  ،1ط ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،نآجامع البيان في تأويل القر  ،محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري (5)

 .5ص ،2000 ،الرسالة
 .3344ص ،بلا سنة طبع ،القاهرة ،دار المعارف ،لسان العرب ،ن مكرم بن منظور الأفريقي المصريمحمد ب (6)
 (.217ية )الآ ،سورة البقرة (7)
 .291ص ،ط د.و  .د،ب ،1ج ،الموافقات في أصول الأحكام ،براهيم بن موسى الشاطبيإ (8)
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وكذلك تأتي بمعنى الجماعة والفرقة، ومنه قولة  ،(1)الجزء منه من هنة وبعضالشيء طائفة م
، والطائفية بمعنى (2)﴾الدِّينِ فِي  لِّيَتَفَقَّهوُاْ  طَآئِفَةٌ ْهُمْ مِّن لِّفِرْقَةٍ  َمِنكُ َنَفَر فَلوَْلا  ْكَآفَّةً لِيَنفِرُوا  نَ الْمؤُْمِنُو  وَمَاكَانَ﴿تعالى:

 وَلْيَشْهَدتعالى:﴿ هلغة العربية كما في قولالتعصب لطائفة معينة أو قبلية ما وهذا المعنى محدثاً في ال

 .(3)﴾لْمؤُْمِنِينَا نَمِّ طَائِفَةٌ ْعذََابهَُمَا

 .:صطلاحاً االطائفية  ةثارة الفتنإالتعريف ب:ثانياً 

 صطلاح الفقهي:ريف إثارة الفتنة الطائفية في الاتع -1

لذا  ،(4)ضرب من التحريض( صطلاح الفقهي على أنها:)ثارة الفتن الطائفية في الاإعرفت       
 ابهستدلال حسب موضوع الابصطلاح و فالإثارة في الاسوف نعرف كل من الإثارة، والفتنة، والطائفية، 

تحدث  ثارة لافالإ ،ليةالذاتية أو الإ ستجاباتفي نشاط الدماغ والا ةزياد )في علم النفس عرفت بأنها:
 .(5)السارة أو السعيدة( نما تحدث أيضاً نتيجة للمثيراتا  و  ،تيجة للمثيرات السيئة أو المزعجةفقط ن

العناصر المتخاصمة من الشعب كثر من االمواجهة بين عنصرين أو  )وكذلك عرفت بأنها:        
لى إفهذه الأسباب التي تؤدي  ،(6)حتمال قيام حرب أهليه(الى إيؤدي بقائها فتره من الزمن  وقد

 ةأما الفتن، (7)حتى عشائرية عية أو بدوافع دينية أو عرقية أوجتمااالمواجهة قد تكون سياسية أو 
نتمائهم الديني أو ابل طائفة أخرى من مواطنيها بسبب ظلم يقع على طائفة من ق )الطائفية فيقصد بها:

                                                 

 .2723ص ،المصدر السابق ،لسان العرب ،مكرم أبن منظور الأفريقي المصري محمد بن (1)
 (.122الآية ) ،سورة التوبة (2)
 (.2الآية ) ،سورة النور (3)
 ،بيروت ،س للطباعة والنشر والتوزيعدار النفائ ،2ط ،معجم لغة الفقهاء ،وحامد صادق قنيبي ؛محمد رواس قلعجي (4)

1998، 63. 
قال منشور على م ،في حل مشاكل البيئة والنهوض بهاسهامات علم النفس الديني ، اويعليعبد الرهم محمد  (5)

 م.54:3في  ،27/3/2019تاريخ الزيارة  ،line.Com.http://www.green: الموقع الالكتروني
 .24ص ،1968، الرباط ،مكتبه القومي ،المغربي الجنائي القسم الخاصون القان ،حومدد. عبد الوهاب  (6)
 ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،1ط ،رائم الماسة بأمن الدولة الداخليموسوعة الج ،عظميبراهيم الإإد. سعد  (7)

 .100-99ص 2000
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عتبار االطائفية هو أما  ةالفتن هيتبين أن الغرض من هذالتعريف  من هذا ، (1)العرقي أو السياسي(
 .اً جتماعيامركز  أواً أو عرقي اً سياسي

 :لاح القانونيصطالاتعريف إثارة الفتنة الطائفية في  -2

 هبينما الفتنة الطائفية عرفت في ،(2)ستفزاز والحض والتحريض(الا :)قانوناً ثارة الإيقصد ب        
ى الفوضى وعدم إلهي كل عمل يؤدي  أو ،ى درجة الحربإلطرفين دون وصولها مواجهة بين  )بأنها:

 .(3)ستقرار الأمن أو السلم العام كنشر المواضيع التي تثير الفتنة بين الطوائف المختلفة(ا

نعدام الأمن استقرار و ف والرعب والفزع والفوضى وعدم الاأثارة الخو  همن شأن ما كل )أو       
ختلاف أجناسهم ومناصبهم وديانتهم ومعتقدهم اف أبناء الشعب الواحد على والطمأنينة بين صفو 

 .(4)جتماعية بقصد شق الصف الوطني(بهم وأصلهم ووظائفهم ومراكزهم الاومذاه

الطائفية بنص  ةة الفتنثار إجريمة عرف تلم التشريع الجنائي العراقي ومنها  الجزائيةفالتشريعات         
لمادة الأولى من قانون مكافحة نص ا ولكن أشارت إليها ضمن الأفعال الإرهابية في ،واضح وصريح

تخدام المنظم للعنف سالا:) بأنه رهابما عرفت الفعل الإعند 2005لسنة  (13)رهاب العراقي رقم الإ
(، وكذلك رية أو دينية أو مذهبية أو عرقيةرب سياسية أو فكأأو التحريض علية تحقيقاً لم هأو التهديد ب

رهاب العراقي رقم ن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإضمناً في قانو  مةلى هذه الجريإوردت الإشارة 
كل فعل  -:أويشملرهابي العمل الإ )على أن: ه( من11ف/1، حيث نصت المادة )2015( لسنه 39)

نذهب الى القول بأن إثارة الفتنة الطائفية من الممكن لذلك  ،ي هذا الوصف في القانون العراقي(مجرم ف
ية لم ترد بتعريف واضح الطائف ةثارة الفتنإ، فثارةالإرهاب لتحقق تلك ن طريق تمويل الإعتتحقق أن 

                                                 

 http://www.odabasham.netروني: لكتمقال منشور على الموقع الإ ،ائفيةفي مفهوم الط ،السوري د.عبد الله (1)
 م.02:1 ،30/10/2019تأريخ الزيارة  ،
 ،دار الشؤون الثقافية العامة ،1ط ،الطائفية )دراسة تحليلية مقارنة(جريمة أثارة الفتن  ،سالم روضان الموسوي (2)

 .130ص ،2000 ،بغداد
بحث منشور في  ،قتتال الطائفيجريمة أثارة الحرب الأهلية والا ،عباس البستاني هد.مجيد خضر أحمد ود.تافك (3)

 .171ص ،2015 ،13العدد ،جامعة كركوك ،انون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية الق
أطروحة  ،(2005لسنة  (13)م رهاب رقالإدراسة في ضوء قانون مكافحة  ) رهابيةالجريمة الإ ،حيدر علي النوري (4)

 .249ص ،2010 ،جامعة النهرين ،ى كلية الحقوقإلمقدمة  هدكتورا

http://www.odabasham.net/
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قانون  ةأو التحفيز وهذا ما أشار الي ،بيذكالتح ،ثارةبواب وجوانب مماثله لمعنى تلك الإنما بأا  المعالم و 
( عند تناولها واجبات الصحفي التي 11ف/25في المادة ) 1969( لسنة 178نقابه الصحفيين رقم )
 2005 ة( لسن16نتخابات العراقي رقم )وكذلك تناولها قانون الا ،ل تثير الجمهورمنعته من أتباع وسائ

نتخابية المختلفة يجوز أن تتضمن وسائل الحملة الا لا )ما يلي:( منة التي نصت على 24في المادة )
 .(1)(قليمية بين المواطنينبلية أو الإثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القإ...

كالتحريض والتحبيذ  ،الهدف من ذكر هذه الكلمات المتشابهة بالمعنى للفتن الطائفية ن  إونرى          
والتحفيز وغيرها هي محاوله من المشرع العراقي من أجل أن يحوي أكبر قدر ممكن من صور السلوك 

 .والقضاء هلذا فهو ترك تحديد معناها للفق ،لهذه الجريمة التي تهدد النسيج الاجتماعي للوطن الواحد

ريحة لم يعرف بصورة ص هنإالجريمة فالجنائي المصري من هذه أما عن موقف التشريع         
 (94)رهاب المصري رقم ( من قانون مكافحة الإ3ي المادة )كتفى فانما ا  و  ،الطائفية ةثارة الفتنإجريمة 
وأيضاً  ،الطائفية ةثارة الفتنإرهابية الأفعال الإ هرهابي ذاكراً من بين هذالإبتعريف الفعل  2015لسنة 

وهذا ما نصت عليه المادة  ،لدين بغرض أثارة الفتنة ألطائفيةستغلال ااالجريمة عندما حظر  هأشار لهذ
يعاقب  )حيث نصت على ما يأتي: 1937لسنة  (58)و( من قانون العقوبات المصري رقم /98)

ولا  خمسمائة جنية تقل عن تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا لا ةبالحبس مد
خرى لأفكار أو بأية وسيلة أالقول أو الكتابة بالدين في الترويج  تتجاوز إلف جنيه كل من أستغل

 .(2)متطرفة بقصد أثارة الفتنة ...(

صري مشابهاً تماماً لموقف المشرع الجنائي نستنتج مما تقدم أن موقف المشرع  الجنائي الم
عدمه  كما لا يوجد معيار قانوني للتمييز بين ما يعتبر فكر متطرف ومثير الفتنه الطائفية من ،العراقي

لى تفسير لهذه المادة بعكس ما أوردته إلكن القضاء المصري ذهب  ،في التشريع الجنائي المصري
لها وهذا ما  بقوله إن مناط الحماية لتك المادة هي الوحدة الوطنية وليس الطوائف أو الأديان المنتمية

( من قانون العقوبات 98أن المادة ) هليإشارة ، وما تجدر الإ(3)أوردته في قضيه الفنان عادل إمام

                                                 

 .2005لسنه  (16)( من قانون الانتخابات العراقي رقم 24المادة ) (1)
 .1937لسنه  (58)و( من قانون العقوبات المصري رقم  ،ب/98المادة ) (2)
جامعة  ،ى كلية الحقوقإلة ماجستير مقدمة رسال ،الجنائية للحريات الدينيةلحماية ا ،غيث أيوب يوسف الصبيحاوي (3)

 .104ص ،2018 ،الإسكندرية
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 ةائفة معينة بواسطيلاحظ أنها جرمت الإعمال التي ترتكب ضد ط ،1937لسنة  (58)المصري رقم 
 .(1)إي  حدث سواء كان ديني أو عرقي أو اجتماعي أو طائفي ،من الناس ةطائف

في العراق ومصر لم  هفالحال كما هو علي ،الجريمة هموقف المشرع اللبناني من هذأما عن 
 مدينية أ مأثارة هذه الجريمة سواء كانت طائفية إشارات لتجريم إ وردنما أا  بنص واضح ومحدد و  هايعرف

وكذلك من نص المادة ، (2)1926 أيار 23( من دستور9نص المادة )في  هوجدنا ماعرقية وهذا 
إثارة الأقتتال نصت على عقوبة  التي 1943لسنة  (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم 308)

ب الأهلية ف أما أثارة الحر عتداء الذي يستهدب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الايعاق بالقول:) الطائفي
و كل عمل  )القانون فقد نصت على أن:( من ذات 317قتتال الطائفي...(، وكذلك نص المادة )الا وأ

النعرات المذهبية او العنصرية أو الحض على  ةثار إطاب يقصد منها أو ينتج عنها كتابة وكل خكل 
، (3)(...ى ثلاث سنواتإلبالحبس من سنه علية النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب 

منه في التحريض على  سابعلفصل الفي ا 1962لسنهنص عليه قانون المطبوعات اللبناني  وكذلك ما
( منه على 25ثارة النعرات الطائفية حيث نصت المادة )ا  جرائم وتعريض كيان لبنان للخطر و رتكاب الا
 تضمن تحقيراً لأحدى الديانات المعترف بها في البلاد أو ما ذا نشرت أحدى المطبوعات ماإ يلي:) ما

يصادر أعدادها  ستئنافي أن...يحق للنائب العام الإائفية أو العنصرية أثارة النعرات الط كان من شأنه
ى ثلاث وأن يحيلها إلى القضاء المختص وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة إل

 .(4)(سنوات...

لى الأذهان وهو هل ورد في إبادر ى سؤال من الطبيعي أن يتإلبنهاية الأمر لابد من الإشارة و 
 ؟.الطائفية ةثارة الفتنلإريف لي تعاالقانون الدو صطلاح ا

                                                 

أطروحة  ،العام والقانون الجنائي المقارن(الدولي  دراسة في القانون لتطهير العرقي)ا ،د. محمد عادل محمد سعيد (1)
 .86ص ،0092لإسكندرية، جامعه ا ،لى مجلس كليه الحقوقإمقدمة  هدكتورا

على أن:) حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض 1926( من الدستور اللبناني لسنة 9نصت المادة ) (2)
 الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب...(

 .1943لسنة  (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم 317المادة ) (3)
 .1962المطبوعات اللبناني لسنه ( من قانون 25المادة ) (4)



 الطائفية ةثارة الفتنإ ماهيةالفصل الأول..
 

13 

لى المواثيق الدولية كميثاق المحكمة الجنائية إهذا السؤال يستلزم الرجوع  نة عن الإجابإ
ختصاص هذه المحكمة أشار لهذه لا هذا الميثاق ، فمن خلال بيان1998عاميوغسلافيا لالدولية ل

لية بموجب هذا النظام للمحكمة الدو  يلي:) على ماالتي نصت  ه( من5)الجريمة حيث نصت المادة 
ضطهاد الا ،الإبادة ،القتلتية:فراد المسؤولين عن الجرائم الآالأختصاص القضائي لمقاضاة الأساسي الا

حيث نصت ، 1994لعام وكذلك ميثاق المحكمة الدولية لرواندا  ،(1)(السياسي والعنصري والديني
لمحكمه راوندا الدولية الاختصاص القضائي لمقاضاة الأفراد  ):ييل ( من هذا الميثاق ما4المادة )

ياسية أو عرقية أو عنصرية المسؤولون عن الجرائم الأتية... ضد السكان المدنيين لأسباب وطنية أو س
 .(2)ضطهاد السياسي أو العنصري والديني (...والا

فجريمة إثارة الفتنة الطائفية حسب رائينا وب ردتها المواثيق الدوليةبحسب هذه التعاريف التي أو و 
لكنها جريمة لها كيانها الخاص خصوصاً فيما يتعلق و  ،تقترب من الجرائم ضد الإنسانيةنجد بأنها 

ضعيف مقارنة بالقانون هتمام القانون الدولي بها اها، و رتكابابالبواعث والنتائج المترتبة على الأمر 
 .الداخلي

نقول يمكن أن الطائفية  ف ةالفتن ةثار من أن نعطي تعريفاً مبسطاً لإ بدستناداً لما تقدم لااو 
أو  ،أو غير مباشر كالتمويل ،أو الترويج ،أو التحبيذ ،رتكاب أيه فعل مباشر كالتحريضا )بأنها:

ثارة الفتن والنزاعات بين أبناء الشعب الواحد أو شعوب متعددة حتى وأن لم ينجح المساعدة لإ
ستغلال للدين أو المنصب ا)هي عمليه نعرفها بأنها: أو ،تحقيق أهدافه المرجوة(ك الفعل في ذل

 ،وتحبيذ، أو غيرها لترويج ،ةعلاميإ ةه مرموقة لشخص لدى الجمهور أو جهالسياسي أو مكان
ستغلال قولًا فة معينة سواء كانت هذه عملية الاقصاء طائالحض على الأفكار المتطرفة أو لإ أو

جتماعي وسائل التواصل الا عمالستانت مباشرة أو بصورة غير مباشرة ككا أو كتابة وسواء
 وشبكه الأنترنت وسواء تحققت النتيجة أم لا(.

                                                 

)1( Arsanjani Mahnoush, “The Rome Statute of the International Criminal 
Court,” American Journal of International Law 93, no. 1 (1999): 22-43. 
)2( Akhavan Payam, “The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and 
Pragmatics of Punishment,” American Journal of International Law 90, no. 3 (1996): 
501-10. 
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 الفرع الثاني

 الطائفية عن غيرها من الجرائم المشابهة لها. ةثاره الفتنإتمييز جريمة 

 الطائفية ةثارة الفتنإونعتقد بأنها تمثل جريمة  ،كثير من المصطلحات التي تتردد على الأذهانهنالك      
أن نميز لذلك لابد  ،افة للمعالجة القانونية لكل منهابالإض ،ختلف عنها من الناحية اللغويةهي ت لكن بالحقيقة

تال الطائفي قتوالتي هي الا ،طائفية التي لها كيان خاص ومستقلال ةثارة الفتنإتلك المصطلحات عن جريمة 
ثو  ،الأهليةأو الحرب   وجريمة التحريض. ،والجهر بالصياح ،ارة النعرات المذهبيةا 

 الطائفية: ةثارة الفتنا  الأهلية و  التمييز بين جريمة القتال الطائفي أو الحرب-أولًا:

لبنان وسواها  مأمام عموم التشريعات سواء في مصر هتاقتتال الطائفي بالا ت جريمةضح
 (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 195، حيث نصت المادة )(1)تم بها المشرع العراقياهمثلما 
قتتال و اأالحرب أهليه  ةثار إن أستهدف بد ميعاقب بالسجن المؤ  ):يلي المعدل على ما 1969لسنة 

( من 308وكذلك نصت المادة ) ،الجاني( هعدام أذا تحقق ما أستهدفطائفي ...وتكون العقوبة الإ
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على  )يلي: على ما 1943لسنه (340)ي رقم قانون العقوبات اللبنان

و( من /98قتتال الطائفي ...(، ونص المادة)ثارة الحرب الأهلية أو الاإف أما عتداء الذي يستهدالا
تقل  لا ةعاقب بالحبس مدي )حيث نصت على ما يلي:1937لسنه  (58)قانون العقوبات المصري رقم 

بالقول أو الكتابة أو من أستغل في ترويج  تجاوز خمس سنوات أو بغرامة... كل ولاعن ستة أشهر 
 .(2)(000ثارة الفتنةإوسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد  بأية

جرائم ومستقلة عن ال ،جريمة قائمة بذاتها حرب الاهليةأو ال قتتال الطائفيجريمة الا ن  إ
وهي تحدث كذلك عندما تقوم نسبة كبيرة من الجماهير في دولة ما بحمل  ،أو قد تسببها ،المشابهة لها

 ،و الأساس في هكذا نوع من الجرائميكون ه ييدلوجالأوالباعث  ،(3)السلاح ضد الحكومة الشرعية

                                                 

 ،المصدر السابق ،قتتال الطائفيجريمة أثارة الحرب الأهلية والا ،عباس البستاني هتافكد. مجيد خضر احمد ود. (1)
 .167ص
 .1937لسنة  (58)و( من قانون العقوبات المصري رقم  /98المادة ) (2)
 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،ولية والعقاب على جرائم الحربالمسؤ  ،د. حسام علي عبد الخالق الشيخة (3)
 .267ص ،2004، سكندريةالإ
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ثارة إتقدم يتضح لنا بأن  ومما ،فتن الطائفية أكثر بواعثها دينيةثارة الإن جريمة اب بينما أشرنا سابقاً 
قتتال طائفي بين أبناء الشعب الواحد والنتيجة او ، أد تكون هي المسبب بحرب أهليةالطائفية ق ةالفتن

ومن  ،ة للشعب وتنال من وحدتهم الوطنيةخضر واليابس وتصدع الجبهة الداخليهذه الحرب تأكل الأ
، التباغض لها هو لسبب الرئيسهنا نتوصل لنتيجة على درجة من الأهمية بان جريمة الحرب الأهلية ا

كل منهما من جرائم أمن الدولة الداخلي طبقاً لنصوص قانون بكون  بينما تتشابة كلا الجريمتين
حيث أوردها ضمن جرائم أمن الدولة وكذا الحال  ،المعدل 1969لسنة  (111)العقوبات العراقي رقم 

 .(1)بالنسبة للمشرع اللبناني والمصري

 الطائفية:  ةثارة الفتنا  النعرات المذهبية و  ةثار إالتمييز بين جريمة -ثانياً:

 1969لسنة  (111)رقم  ( من قانون العقوبات200/2لمادة )نص المشرع العراقي في ا
و أو الحبس كل من حبذ أتزيد عن سبع سنوات  يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا )يلي: المعدل على ما

 .(2)(...لطائفيةو اأيثير النعرات المذهبية  ما...روج 

التي من شأنها أن تهدد ذكاء أو التغذية أو التشجيع الإوبحسب النص أعلاه ثارة هنا حيث تعني الإ
النعرات المذهبية التي  ةثار إلموجود بالعراق، لذلك فأن جريمة جتماعي والتنوع الديني أو المذهبي االنسيج الا

والتشريعات المقارنة كقانون العقوبات ( من قانون العقوبات، 2\200المادة)لمشرع العراقي في نص عليها ا
في  1943نة لس (340)وقانون العقوبات اللبناني رقم  ،و(/98في المادة ) 1937لسنة  (58)المصري رقم 

ثارة ات المذهبية هي صورة طبق الأصل لإثارة النعر إفجريمة  ،من جرائم أمن الدولة الداخلي ،( 308المادة )
 ن المصلحةإحيث  ،مصلحة المحمية في كلتا الجريمتينختلاف من ناحية الامن يكون  الطائفية عدا ما ةالفتن

ارة إثالمصلحة المحمية في بينما نجد  ،الشعور الديني للأفراد( ةحماي )المحمية في أثارة النعرات المذهبية هي
 الطائفية هي حماية سلامة المجتمع بمختلف طوائفه. ةالفتن

 

 

                                                 

( من قانون العقوبات 308، والمادة )1937لسنة  58و( من قانون العقوبات المصري المعدل رقم \98المادة ) (1)
 .1934لسنة  340اللبناني رقم 

 المعدل. 1969لسنه  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 200/2المادة ) (2)
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 :الطائفية ةثارة الفتنإياح وجريمة الجهر بالصالتمييز بين جريمة -ثالثاً:

 المعدل على ما 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 214تنص المادة )
، ثارة الفتنه(الغناء لإغرامة...كل من جهر بالصياح أو وبتزيد على سنه  عاقب بالحبس مده لاي )يلي:

من وسائل العلانية وأداه من أدوات التعبير الشفوية عن مكونات  ةحيث أن الجهر بالصياح وسيله مهم
خرين سواء كان بصورة لى الآإمعلومات والأفكار والآراء النفس بطريقة مفهومة تصل من خلالها ال

طار ذهبت وفي هذا الإ ،كالمسجل مثلا أو جهاز تسجيل ،اشرةستخدام وسيلة غير مباب ممباشرة أ
( من قانون العقوبات لأنه 372/1أدانه متهم وفق المادة ) )لى:إ ةالعراقي تحاديةمحكمه التمييز الا

 .(1)تجاوز حينما صرح بكلمات غير لائقة بصوت عال(

ثارة الفتنة جريمة شكليه ومن جرائم التحريض التي تستهدف فالجهر بالصياح أو بالغناء لإ
فالمادة  ،يتمثل بالجهر بالصياح أو الغناء فالسلوك فيها مادي ذو مضمون نفسي ،دولةالأمن الداخلي لل

كتفت بالنص على ما يحقق االمعدل  1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 372/1)
ونرى بأن عبارة الفتنة الواردة  ،ثارة أو نوعهاالمسببات لتلك الإ أو تحدد ،أثارة الفتنه دون أن تبين

ستقرار وتهدد السلم نعدام الاالى إتلك الفتن التي تؤدي حده من وافهي  ،بالنص تشمل )الفتنة الطائفية(
 نهيار الأمن الداخلي للبلد الواحد.االاجتماعي و 

 :الطائفية ةثارة الفتنا  ة التحريض و التمييز بين جريم-رابعاً:

رتكاب االجاني على  خلق العزم عمداً في ذهن )التحريض في الفقه الجنائي يعرف بأنه: ن  إ
 ةي يراد تحقيقها بل ينصب على نفسيلى ماديات الجريمة التإه يتج معينه وهو بذلك لاجريمة 

، (2)لى حيز الوجود فيرتكبها دون المحرض(إخراجها إبقصد خلق فكرة الجريمة حتى يقرر المحرض 
كانت وخلق التصميم لدى  ةرتكاب الجريمة بأي وسيلالى إالدفع  ةالدفع أو محاول )وكذلك عرف بأنه:

، (3)خر(ض ولكل منهما عقوبة مستقلة عن الآالفاعل ومسؤولية المحرضون مستقلة عن مسؤولية المحر 
                                                 

 غير المنشور. ،(1983 /2/ ج 68تحادية العراقية رقم )يز الاالتمي ةقرار محكم (1)
 جامعه عبد الرحمن ،لى كلية الحقوقإة ماجستير مقدمة رسال ،التحريض على الجريمة ،أبتسام سيد عبد القادر (2)

 .1ص. ،2014،الجزائر ه،مير 
 ،2المجلد ،ت للعلوم القانونيةبحث منشور في مجلة جامعة تكري ،المسؤولية الجنائية للمحرض ،عبير عجمي غانم (3)

 .517ص ،2015 ،28العدد
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لى ذهن الفاعل وينوي إالمحرض  هب هنشاط ذو طبيعة نفسية يتوج ):هعلى أن منهم بعضكما عرفة 
دام على قك الفكرة ولكنة  يتردد في الابتلأن يكون الذهن خالياً من فكرة الجريمة أو أن يكون معبأ  هفي

رامي المادي ذو المضمون جأن التحريض هو أحد صور السلوك الإمن الملاحظ هنا ب، (1)تنفيذها(
ان الجريمة التي حرض المحرض على الطائفية ويعد ركناً من أرك ةثارة الفتنإرتكاب جريمة النفسي لا

لأن المشرع الجنائي  ،لعامة في المساهمة التبعيةالقواعد اتحكمها  رتكابها ومن ثم جريمة مستقلة لاا
 .ذا لم يتبعه أثرإيعاقب عليه  العراقي عدد صور المساهمة التبعية ومن ضمنها التحريض الذي لا

 ،ب بصفته فاعل للجريمة وليس كشريكن المحرض يعاقأي أفالتحريض هنا مقصوداً لذاته 
شتراك ستدلال بمواد الايجوز الا لا أنه )ى:إلتحادية العراقية ليه محكمة التمييز الاإا ما ذهبت وهذ
مشرع العراقي وذلك لأن ال ،ن العقوبات في الجرائم الإرهابية( التي ينص عليها في قانو 49،48،47)

معاقبه  ( منه على:)1ف/4قد نصت المادة ) 2005( لسنه 13رهاب رقم )في قانون مكافحه الإ
من مكن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة  المحرض والمخطط والممول وكل

 .(2)الفاعل الأصلي(

هذا معنوية للمجتمع، و ظومة القيم الفي ضعف أوصال منتسهم  الطائفية ةثارة الفتنإفجريمة          
،كما في ومسمياتهاتماعية بمختلف أشكالها جلى هدم القيم الاإ يؤدي بدورهظومة القيم الضعف في من

ية بخطابات طائف أما إن تتمثلالتعبئة الطائفية  ن  إذ إ، (3)استخدام لغة الولاء الديني والطائفيحاله 
تحقيق أهداف الأعداء بتمزيق الأمة تنمي شعور الكراهية لدى الأفراد، وهذا ما يؤدي الوتحريضية 

وتخلق جو عام من التشنج والخصام بين  وأشغالها بخلافاتها وفتح الثغرات في جدار الوحدة الوطنية
 ستباحة القيم الأصيلة للإنسان التي تربى عليها.اى إل، فكل هذه العوامل أدت (4)أفراد المجتمع

                                                 

 .10ص ،المصدر السابق ،هلية عبر الأعلامالحرب الأ ةثار إستهداف اجريمة  ،عوده يوسف سليمان الموسوي (1)
أشار الية:  ،23/9/2007( في 2007/هيئه جزائية أولى/5323/تحادية العراقية رقم )عقرار محكمه التمييز الا (2)
 .96ص ،المصدر السابق ،عوده يوسف سليمان الموسويد.
 ،مؤسسة الأهرام ،ث منشور في مجلة السياسة الدوليةبح ،توظيف المراوغ للدين في الصراعاتال ،د.أسامة صالح (3)

 .23ص ،2012، مصر، 190،العدد47المجلد
 .44ص ،2009، بيروت ،المركز الثقافي العربي ،1ط ،الطائفية بين السياسة والدين، حسن بن موسى الصفار (4)
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الحقيقة كل التحريض ولكن  تندرج مع جرائمائفية الط ةالفتن ةثار إتقدم يتبين لنا بأن جريمة  ما ةوخلاص
القضاء العراقي الذي ه كدأالأمر الذي  ،التحريض أحد صورهامنهما مختلف عن الأخر، حيث أن 

ثارة من صور التحريض في المساهمة الجنائية الذي جعل من مجرد وقوع فعل الإ )نص على أن:
ان الذي يثير الجناة عتبار المدالى إتحادية بما في معنى ذ ذهبت محكمة التمييز الاإلجريمة ل

 ه  ة الجنائية وعدتثارة في باب المساهمشريك فأدخلت مفهوم الإال ةل بمثابعلى القت هالمسلحين مع
ظهر فسلوك التحريض في هذه الجريمة يأخذ مظهرين: الأول م ،(1)رتكاب الجريمة(االمحرض على 

ل رتكابها القائم على أساس ما أحتشد في نفس المحرض من عزم ونقانفسي معنوي يتمثل بالإيحاء ب
ها ختار امظهر مادي يتمثل بالوسيلة التي  والثاني: ،رتكاب الجريمةلا همن أجل دفع هغير هذا العزم ل

 جرامي كالكلمات المؤثرة والوعود.الإ هالمحرض في سبيل تحقيق غرض

 المطلب الثاني

 المصالح المحمية بتجريم إثارة الفتنة الطائفية

تلك المصالح الحيوية  فرادي انه يستهدف حماية مصالح الأأ ،القانون شرع من أجل الإنسان ن  إ
فالقانون الجنائي بالذات هو أداة المجتمع الأكثر فاعلية لتوفير  ،(2)فالدفاع عن تلك المصالح هو روح القانون

ن يكون التجريم للتصرفات التي تثير وتهيج أفالسياسة الجنائية تتحتم  ،(3)تلك الحماية في حدها الأقصى
أي هنالك مصلحة  ،لى تشريع قوانين خاصة تجرم تلك التصرفاتإ لذلك تلجأ الدول ،الرأي والضمير العام

وكل الأعمال ير والتهج ،رهابية وتفجير المراقدذ أن العمليات الإإ ،معتبرة بنظر المشرع من تشريع ذلك القانون
عن لذلك لابد من الكلام ، الطائفية ةثارة الفتنإرع أن يجرم دعت المش 2003بعد عام في العراق  التي وقعت

عتداء على سيادة الدولة االطائفية هو  ةثارة الفتنإ هعتداء الذي تمثلالمصلحة المعتبرة من ذلك التجريم، فالا
لا في ضل ظروف هادئة ومجتمع خال إأن تمارس أعمالها بفعالية تامة  يمكن الدولة من الأمر لا ،وبقائها

اصر تتمثل لتكون معتبرة في التجريم وهذه العن فالمصلحة لابد أن يتوفر لها عناصر ،(4)من الحروب الداخلية
                                                 

 غير منشور. ،20/4/2011( في 2011/هيئة جزائية موسعة/107/تحادية العراقية رقم )عقرار محكمة التمييز الا (1)
 .63ص ،1987، القاهرة ،دار المعارف ،1ط ،ياسة الجنائية في العالم المعاصرالس ،حيم صدقيد. عبد الر  (2)
، دار الفنية للطباعة والنشر ،للموظف العام في التشريع المصري الحماية الإجرائية ،د. محمد زكي أبو عامر (3)

 .7ص ،1985
 ،جامعة تكريت ،بحث منشور في مجلة الحقوق ،تماملأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الأا ،د. أدم سميان ذياب (4)
 .6ص ،2017 ،1المجلد ،2ج
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بتحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر قدر من ( بنتام )عنها الفيلسوف الإنكليزي  برع   في المنفعة وهو ما
أي أن  ،أما العنصر الثاني فيتمثل بالهدف ،أي أن المصلحة تتواجد عند موافقة المنفعة للهدف ،(1)الناس

أي موافقة المنفعة التي هي  ،والعنصر الثالث يتمثل بالمشروعية ،للقانون يسعى لتحقيقه مثلما للإنسان هدف
فالطابع الحقيقي للقانون الجنائي هو حماية  ،محل الإشباع للقانون ومشروعية الوسيلة التي تحقق المنفعة

عنى المصلحة المحمية في القانون الجنائي وذلك ، لذا سوف نتناول في هذا المطلب م(2)جتماعيةالمصلحة الا
الفرع الثاني سوف نتناول مضمون المصلحة المحمية بتجريم إثارة الفتنة الطائفية في في الفرع الأول، إما 
 وعلى النحو التالي:

 الفرع الأول

 معنى المصلحة المحمية في القانون الجنائي

هي:) الحكم التقييمي  أو، (3)للشخص( ةمادية أو معنوييشبع حاجة  المصلحة: )هي كل مايقصد ب       
فالمصلحة ذات طبيعة ، (4)شباعها بصورة مشروعة(إصاحب الحاجة على الوسيلة التي تكفل  هالذي يسبغ

الحماية الجنائية تكون حيث إن  ،(5)شخصية قوامها تقدير صاحب الحاجة لمدى صلاحية المال لإشباعها
عتبرت المصلحة هي المصدر المادي للقواعد القانونية التي تنشئ الحقوق وتعد اللمصلحة وليس المال وبذلك 

المصلحة القانونية هي القاعدة التي يتعين على المشرع الأخذ بها بالنسبة وبما أن ، (6)مصدراً غير مباشر لها
فأن أساليب المشرع في حماية المصالح  في أطار القانون الجنائي في بعض الأحيان  ،(7)لكل نص تجريم

دون أن يشترط المشرع أن تصاب المصلحة المحمية بضرر ليسبغ حمايته عليها، والحين الأخر يشترط 
                                                 

ر رسالة ماجستي ،ي ضوء القانون الجنائي والدستوريالموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة ف ،رار محمد حسينأب (1)
 .6ص ،2017، جامعة البصرة ،ى مجلس كلية القانون والسياسةإل مقدمة

 .362ص ،1999، القاهرة ،دار الشروق ،1ط ،حماية الدستورية للحقوق والحرياتال ،د. أحمد فتحي سرور (2)
 .23ص ،2000، الإسكندرية ،منشأة المعارف ،قانون العقوبات )القسم الخاص( ،د. جلال ثروت (3)
 ،القوميةنشور في المجلة الجنائية بحث م ،لحة القانونية في قانون العقوباتفكرة المص ،براهيم عبيدإد. حسنين  (4)

 .340ص ،1974 ،17المجلد ،2العدد
 .341ص ،المصدر السابق ،براهيم عبيدإد. حسنين  (5)
جامعة  ،لى كليه الحقوقإمقدمة  هأطروحة دكتورا ،ستعمال الحقامعيار التعسف في  ،د. محمد شوقي السيد (6)

 .27ص ،1979 ،القاهرة
 ،دار الفكر العربي ،عامةالجرائم المضرة بالمصلحة ال قانون العقوبات القسم الخاص ،د. مأمون محمد سلامة (7)

 .114ص ،1982ة، القاهر 
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ومن حيث أهمية المصالح الاعتداء العمدي بحيث يستلزم درجة معينة في العمد كأن يتطلب قصد خاص، 
الحماية الجنائية فقد يحمي المشرع بعض المصالح في مرحلة سابقة على ارتكاب الجريمة كما هو محل 

، وقد تكون المصلحة المحمية واحدة ولكن تتعدد النصوص التي تتولى الحال لجريمة إثارة الفتنة الطائفية
ة الفتنة الطائفية، لأن حمايتها، وأن تعدد النصوص لا يعني تكرار الحماية، كما هو الحال في جريمة إثار 

تكرار الحماية قد يشكل قصوراً في فن الصياغة التشريعية لما يؤدي إلية من تعدد في التكييفات القانونية 
نما المراد من تعدد النصوص التي تحمي المصلحة ذاتها أن  للفعل بحيث يخضع لأكثر من نص تجريمي، وا 

من وجهه مختلفة عن تلك التي يقصدها النص كل نص من نصوص التجريم إنما يهدف إلى حمايتها 
 الأخر.

 الفرع الثاني

 مضمون المصالح المحمية بتجريم إثارة الفتنة الطائفية

الأمر الذي يولد خوفاً لدى  ،عتداء على المصالح العليا للدولةاالطائفية يمثل  ةمضمون أثارة الفتنإن 
جعل المواطن قلقاً على حريته وغير المستقرة التي ت جتماعية المضطربةالمواطنين من الأوضاع السياسية والا

جرامي فيها ثار السلوك الإآف ،ثارة الفتن الطائفية من جرائم الخطرإفجريمة  ،(1)في الحياة وضمان أمنة هوحق
لذلك فأن  الطوائف، تكثر بهوبما أن العراق بلد  ،(2)أي تهديداً له بالخطر ،يمثل عدواناً محتملًا على الحق

لا إ ،أي حماية مصلحة أساسية وجوهرية ،المشرع تحقيق غاية أساسية هثارة الفتن الطائفية أستهدف منإ تجريم
جتماعي ومن خلال حماية هذه المصلحة الأساسية سوف يحمي وهي حماية وحدة البلد وتحقيق السلم الا

 -ة تكمن في:لذا فأن المصلحة محل الحماية بتجريم إثارة الفتنة الطائفي ،المصالح الثانوية

 -:حماية أمن الدولة الداخلي لًا:أو 

الطائفية تظفر المصلحة المحمية فيها بأكثر من نص من نصوص  ةثارة الفتنإن جريمة إ
 إليهذهب  التجريم في سبيل حماية المصالح العامة والخاصة وتجلت هذه المصالح من خلال ما

لذا فهو نظمها  ،للمصالح المحمية في هذه الجريمة المشرع من تأكيد على فاعلية الحماية الجنائية
النظام العام وأمن  ةوذلك لحمايالعراقي،  ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات

                                                 

 .29ص ،1981، طبعة جامعة بغداد ،قتصاديةالجرائم الا ،د. فخري عبد الرزاق فخري الحديثي (1)
 .394ص ،1972 ،3العدد ،نشور في المجلة الجنائية القوميةبحث م ،مفهوم المصلحة القانونية ،د. عادل عازر (2)
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 رهابالإ ةكما أن قانون مكافح ،قتتال أو التناحرى الاإليدعو  ستقرار المجتمع ككل ومنع كل مااو 
الشعب  ثارة للفتن الطائفية بين مكوناتإوذلك لأن حدوث أية  الإرهابية،نظمها ضمن الجرائم  العراقي 
بناء الشعب وهذا أنهيار مبدأ الوحدة الوطنية بين استقرار في الدولة والى لى زعزعة الأمن والاإيؤدي 
ا يتكون من طوائف أن بلدن قتتال طائفي بين مكوناته ولاسيمااى كارثة تحل بالبلد و إله قد يجر بدور 

عتداء على أمن الدولة الداخلي ومساساً اارة الفتن الطائفية تمثل إثمثله عتداء الذي تفالا، متعددة
دون أن  من مينبالشخصية الداخلية لها وهذه الشخصية تظهر عندما تستمر السيادة على المحكو 

ء قليم معين سواإالدولة على ملكه عتداء على الكيان الذي تاوكذلك تمثل  ،تكون هنالك أي معارضة
وهي  قليمهاإلسلطة الواقعية التي للدولة على فالكيان المادي يتمثل با ،كان مادياً أم معنوياً الموجود

 أما الكيان المعنوي فيتمثل بالولاء والطاعة للدولة والسلطة. الأمور،التي تسيطر على زمام 

 -ثانياً: حماية وحدة البلد والسلم الأجتماعي:

ها إلى مخاطر جمة، وقد كانت أخطر تلك المشاكل على تأسيس تعرضت الدولة العراقية منذ       
الوحدة العراقية هي إثارة الفتنة الطائفية على الوحدة العراقية، حيث إن هذه المشكلة عرضت وحدة البلد 

جتماعي العراقي لى تمزيق النسيج الاإ أدى لاحقاً ي وتحريف عن المعنى الحقيق هيلغموض كبير وتشو 
المشرع العراقي أي فعل من شأنه  لذلك جرم ،جتماعي فيهلينعكس ذلك سلباً على وحدة البلد والسلم الا

 وبذلك يقصد المشرع وضع ،وذلك لأن مجتمعنا تعددي فمن السهولة أثارة تلك الفتن الطائفية ،ثارة الفتنإ
 .(1)ى طائفيينإلحد من تحول الأفراد من وطنيين 

، وكذلك (2)لى العيش المشترك على أساس المواطنةإأو الوحدة الوطنية ينصرف  ،وحدة البلد فمفهوم
جتماعي لأساس الاا )وع رفت كذلك بأنها: ،(3)تطبيق مبدأ المواطنة في الدولة( )عرفت بأنها:

 .(4)للديمقراطية المكمل لأساسها السياسي(

                                                 

 .29ص، المصدر السابق، قتتال الطائفيالمسؤولية الجزائية عن أثارة الحرب الأهلية والا ،د.أدم سميان ذياب الغريري (1)
، القاهرة ،دار النهضة العربية ،دستوري )دراسة تحليلية مقارنة(مبدأ المواطنة والإصلاح ال ،محمد احمد عبد النعيمد. (2)

 .68ص ،2009
 ،2012، القاهرة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،ترجمة أحمد المغربي ،لتنوع الثقافي والأعلام العالمي، ايوجينيا سيابيرا (3)

 .139ص
 .217ص ،1998، سكندريةالإ ،المعارفمنشأة  ،ترجمة بهاء درويش ،الحياة بأسرها حلول لمشاكل ،كارل بوبر (4)
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الهوية الوطنية والمواطنة بوصفهما المرتكز لى العيش المشترك على أساس إينصرف كما        
ى شعور شخص ما بمن إلطنية هي أحساس بالذات فهي تشير الصالح لتحقيق هذه الوحدة، فالهوية الو 

عرق والطبقة وال عدة مصادر تتمثل بالقومية والدينهي الأشياء الأكثر أهمية ولهذه الهوية  هو وما
ووحدة الشعب بمختلف شرائحه  ،جتماعية والسياسية للبلدلة الاكما أنها تمثل الحا ،جتماعية وغيرهاالا

اواة بعيدا عن التمييز على هدف واحد وخضوع جميع المواطنين في البلد للقانون والعدالة والمس
هي التي تجمع كافة الهويات الجزئية أو الفرعية على أساس المساواة بين جميع الأفراد  أو ،والمحاباة

والسياسات المعتمدة وتؤدي الدولة الدور الرئيسي من خلال أجهزتها ، (1)يات الجزئيةالمنتمين لهذه الهو 
طار هوية وطنية جامعة لكل الانتماءات والهويات إضفاء روح الوحدة الوطنية في إوفلسفتها في 

 .(2)الفرعية على أساس المواطنة

نتماء الوحيد الذي الرابطة والادة الوطنية فهي تمثل أما عن دور المواطنة في تحقيق الوح        
 كما هي الرابطة بين الفرد والدولة وينشأ عنها واجبات وما ،يع مواطنين الدولة دون أية تمييزيشمل جم

للحد من  هليإلذلك فقد أصبحت المواطنة  ،على أساس المساواة بينهم جميعاً  تمنحه من حقوق
لك أساساً للهوية الوطنية لما تمثله هذه المواطنة من فتصبح بذ ،(3)نية والعرقية والطائفيةثالصراعات الآ

وهكذا فأن ، (4)جتماعية التي تقف خلفهااخل الدولة فضلًا عن المنظومة الاصياغة للعلاقات السائدة د
م للسل اً لازم اً عنصر بوصفها طنة تتجلى فيهما الوحدة الوطنية الثنائية المذكورة الهوية الوطنية والموا

تكون  كما أن المواطنة لا ،يمكن أن توجد هوية بلا مواطنة ذ لاإ ،نهما متلازمتانالاجتماعي كما أ
يجزئ وحدة  لم تنتج هوية وطنية على أن الخلاف بين الهويات الفرعية في أطار المواطنة لا كذلك ما

فهو الذي  ،أساس للهوية الوطنيةأما الخلاف بين هذه الهويات عند انعدام المواطنة ك ،الهوية الوطنية
 .(5) يفعل ذلك

                                                 

 .71ص ،2003، بيروت ،دار الساقي ،المجتمع في الخليج العربيتعليم و صراع ال ،باقر سلمان النجارد. (1)
 .113ص ،1995، بيروت ،بحث منشور في مركز دراسات الوحدة العربية ،الديمقراطية كأداة للسلم الأمني ،د.غسان سلامة (2)
 .192ص ،2012، بغداد ،مكتبة عدنان للطباعة والنشر ،سفة الهوية الوطنية العراقيةفل ،ميثم الجنابي (3)
متحان الولاء، مجلة المواطنة والتعايش، بحث منشور في مركز الدراسات، احسين درويش العادلي، المواطنة و  (4)

 .5-4، ص2007بغداد، 
بحث مقدم الى المؤتمر الثالث لمركز  ،التغيير السياسي ومستدعيات ترسيخ قيم المواطنة ،د.منعم ضاحي العمار (5)

 .137ص ،2011، بغداد ،ستراتيجيةمركز حمورابي للبحوث والدراسات الإ ،ستراتيجيةالإحمورابي للبحوث والدراسات 
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لمصلحة تقدم بأن الهوية الوطنية والمواطنة ثنائية لحماية الوحدة الوطنية التي هي ا نفهم مما        
تقل أهمية عن  ك مصلحة أخرى لاأن هنا، كما الطائفية  ةالفتنثارة إالأولى المحمية من تجريم 

 ):هجتماعي الذيُ ع رف بأنحماية السلم الا لا وهيإلحماية المصلحة الأولى بل متساوية معها في ا
 .(1)داخل الدولة( هنعدام العنف بمختلف صور ا

لعيش المشترك بين الجماعات المختلفة التي يتكون منها مجتمع ا )وكذلك عُرف بأنه:       
نتفاء اوذلك لأن ، جتماعي فهو هدفها الغائبمدخلًا أساسياً للسلم الا د  ة تع، فالوحدة الوطني(2)الدولة(

الوحدة الوطنية بين أبناء البلد الواحد المتعدد للقوميات والأديان تكون سبباً لحصول صراعات مختلفة 
 ةثارة الفتنإبأن المصلحة المحمية في جريمة  ونرىه، ختلاف صور اا الصراع المسلح على بما فيه

أي الوحدة الوطنية والسلم  ،حدهمابأالعنصرين المذكورين سابقاً معاً وليس  الطائفية تتمثل بكلا
 .ا يشكل جانب من المصلحة المحميةن كل منهمإحيث  ،جتماعي معاً الا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

المعهد العالمي  ،1ط ،)رؤية إسلامية(العنف وأداره الصراع الداخلي بين المبدأ والخيار ،عبد الحميد أبو سليمان (1)
 .80ص ،2000، فيرجينيا الإسلامي،فكر لل
 .68ص ،1983، الرياض ،مكتبة الرشيد ،الشباببين يدي ، أبو الأعلى المودودي (2)
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 المبحث الثاني

 المعالجة التشريعية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية

ي مصدر يستقي منة القانون أ ،ف للحدود القانونية لابد من أساسلتجريم أي فعل مخال
معتمداً على  وتارةً  ،تفاقيات الدوليةلطائفية تارة نجدة مستمداً من الاا ةثارة الفتنإفتجريم  ،أحكامة
الطائفية في  ةثارة الفتنإلكن تجريم  ،(1)عرفياً  مكان مدوناً أ اً فأن الدساتير لها فاعلية سواء ،الدستور

 ،كاملةلها الحماية اليوفر  لأن هذا النص لا ،ول أمر ليس كافياً والسبب في ذلكالدساتير الداخلية للد
 .(2)لى ذلك لابد من أن يكون الدستور مواكباً لمفاهيم الديمقراطيةإوبالإضافة 

)القانون وقد يكون أساس التجريم مستمداً من التشريع الداخلي ،في التجريم هلكي يعتمد علي 
لذلك سوف نتناول في هذا المبحث  ،لى البحث عنهاإالمصادر يدعونا  هختلاف هذاف ،العادي(

 مطلب الأول نتناول الأساس الدوليففي ال ،الطائفية في مطلبين ةثارة الفتنإالأساس التشريعي لتجريم 
ما أ إقليمية،كانت عالمية أم أات الدولية سواء تفاقيائفية والذي يتمثل بالمواثيق والاالط ةثارة الفتنإلتجريم 

بحيث خصصنا الفرع ، ائفيةثارة الفتن الطإالأساس الداخلي لتجريم  هفيفي المطلب الثاني فسنتناول 
 هالفرع الثاني منة فسوف نتناول ب ثارة الفتن الطائفية، أماإل الأساس الدستوري لتجريم الأول منة لنتناو 

 .ثارة الفتن الطائفيةإوني لتجريم الأساس القان

 المطلب الأول

 الطائفية ةثارة الفتنإالأساس الدولي لتجريم 

في  هستعمارية وجد نفسمي الذي تحرر من الدول الاسلاقليمي الإالمحيط العربي والإ ن  إ
فة لى دول وكيانات تابعة وضعيإرادة مجزأً ستقلال والإستعمارية مجرداً من الامصيدة الدول الغربية الا

 ةثارة الفتنا  جت الصراعات و لى عدة طوائف وتأجإنقسام البلد انفصالية و كثرت فيها الحركات الا ،البنيان
على كل ليها للقضاء إنضمام تفاقيات أو الااى عقد إلاحدة مما دعي بتلك الدول بين سكان الدولة الو 

                                                 

-72ص ،2017 ،بلا دار نشر ،الأساس التشريعي لحق تولي الوظائف العامة ،مصطفى سالم مصطفى النجفي (1)
73. 
 ،طباعةدور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، النسر الذهبي لل ،د. فاروق عبد البر (2)

 .168-167ص ،2004 ،القاهرة
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لذلك فقد تطرقت مجموعة من القوانين الدولية والمعاهدات  ،زدراء الدينامظاهر التعصب والكراهية و 
نتكلم في هذا المطلب عن تلك لذلك س ه،وتجريم هلكراهية وقامت البعض منها بتحديدلمفهوم ا

وذلك في فرعين حيث خصصنا الفرع  ،الطائفية ةثارة الفتنا  قيات الدولية التي جرمت التعصب و اتفالا
وفي الفرع الثاني  ،قيات والمواثيق الدولية العالميةتفاالطائفية في الا ةناول تجريم أثارة الفتنالأول منة لت

 .قليميةواثيق الدولية الإتفاقيات والمتجريمها في الا

 ولالفرع الأ 

 الطائفية ةثارة الفتنإفاقيات الدولية العالمية لتجريم تالا 

ثارة إ هنألى ضرورة تجريم كل فعل من شإ هتجاتفاقيات الدولية عالمية الاتطرقت العديد من الا
بشكل يردع كل من يحاول  ،طاب الكراهية والوسائل التحريضيةالحروب والفتن والمنازعات وتجريم خ

طال أثرها كل ما أي أن الجهود الدولية لم تفتأ في تناول تجريمها بوضع نصوص عقابية ي، ثارةتلك الإ
لذلك سوف نتناول تلك المعاهدات الدولية العالمية التي تطرقت لتجريم الفتن  ،يخص هذه الجريمة

 -تي:نصوصها على النحو الآ لك ضمناً منم ذة سواء ورد التجريم صراحة أو يفهالطائفي

 .نسان: الإعلان العالمي لحقوق الإ أولاً 

ى ومد ،نسانحترامه لحقوق الإابعد معرفة مدى  لاإيكون  متطور لا هأن الحكم على أي بلد على أن
يراه صحيحاً  رائية في ما اءفي أبد نسانلذلك فان حرية الإ ،الداخلية هلمبادئ هذه الحقوق في تشريعات هتطبيق

نسان أصبح محطة بارزة في مجال لإعلان العالمي لحقوق الذا فأن الإ ،ن الحريات الأساسيةوحرية التعبير م
 ،هالمتحدة ولم تعترض أي دولة علي عتماده من الجمعية العامة للأممافراد حيث تم لدول بحقوق الأعتراف اا

أ مكانة بارزة من ا جعل الإعلان يتبو مم بها أي ميثاق أخر يتمتع  علان أهمية سياسية لاوأكتسب هذا الإ
من الجمعية  ،1949نسان عام العالمي لحقوق الإ فقد صدر الإعلان ،(1)نسان وكرامتهجل حرية الإأ

شكل خطوة متقدمة في مجال حقوق العمومية التي تضم دولًا بأيديولوجيات سياسية وفكرية مختلفة والذي 
 .(2)التي يتمتع بها ميثاق الأمم المتحدة الإلزاميةنسان على الرغم من عدم تمتعه بالقوة الإ

                                                 

 .90ص ،2010، الجزائر ،دار الخلدونية ،نسانالقانون الدولي لحقوق الإ ،د. محمد يوسف علوان (1)
 ،1987، سكندريةالإ ،منشأة المعارف ،رةنظمة السياسية المعاصالحريات العامة في الأ ،كريم يوسف احمد كشاش (2)

 .371ص
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من أجل حفظ كرامة جميع  علان يصدرأن الإ ):يأتي علان ماة هذا الإقد ورد في ديباجف
لى حيث إرتقاء بالعالم غير قابلة للتصرف فيها من أجل الاحقوقهم المتساوية  لحفاظ علىأعضاء ا
 .(1)متحرراً من الخوف والمعاناة( ،نساني حراً بالقول حراً بالعقيدةالوجود الإ

لة حماية الحقوق والحريات أكثر من ميثاق الأمم المتحدة أي أعلان وسع في مسالإ أن هذا 
 مم المتحدة حيث أعترف بأهمية تلكات جديدة يجب أن تكفلها منظمة الأانه أعلن بظهور حقوق وحري

الطائفية تتعلق بجانب كبير من الحريات ثارة الفتن إوبما أن  ،الحريات وأخصها الحريات الدينية
علان حيث نصت المادة الثانية منه على حق مهم جداً هتمام هذا الإالذلك فهي تدخل ضمن  ،ينيةالد

علان دون أي تمييز بسبب حقوق والحريات الواردة في هذا الإحق التمتع بكافة ال )للبشرية وهو
الوطني  أو الأصل ،خرآي أو الرأي السياسي أو أي رأ العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين

عما وفضلًا  ،ن أية تفرقة بين الرجال والنساءجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع أخر دو أو الا
ليها إولي للبلد أو البقعة التي ينتمي الوضع السياسي أو القانوني أو الد هتقدم فلن يكون أي تمييز أساس

متع بالحكم الذاتي أو ذا البلد أو تلك البقعة مستقلًا أو تحت الوصاية أو غير متالفرد سواء كان ه
 .خاضعة لأي قيد من القيود( هكانت سيادت

رد في الحق لكل ف )بالنص على ضمانة مهمة هن العالمي في المادة الثالثة منعلاوعاود الإ 
ام إم كل الناس سواسية)على: ه، وكذلك نص في المادة السابعة من(هالحياة والحرية وسلامة شخص

علان وضد أي تحريض متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإالقانون ...كما أن لهم الحق في حماية 
 .(2)على تمييز كهذا(

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير  )( منة على أن:18وأيضاً أكد في المادة )
علان العالمي كان واضحاً وصريحاً ولكن الإ ،عقيدته(لحق حرية تغيير ديانته أو والدين ويشمل هذا ا

                                                 

 ،دار الجامعة الجديدة ،1ط ،بين التفريط والتوظيف السياسي انسحقوق الإ ،شريف مصطفى محمود أبو العينيند. (1)
 .148ص ،2017 ،سكندريةالإ

(2( Assembly, UN General. “Universal Declaration of Human Rights.” UN General 
Assembly. Accessed December 2, 2019. https://www.securitycouncilreport.org/atf 

/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_32_35_add.1.pdf. 
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قامة الشعائر أعراب عنهما بالتعليم والممارسة و ، وحرية الأ(1)وحاسماً في النص على تلك الحرية
نسان فقد علان العالمي لحقوق الإ(  من الإ19لجماعة(، أما المادة )مع ا أوومراعاتها سواء أكان ذلك سراً 

دون أي عتناق الآراء اة التعبير ويشمل هذا الحق حريالحق في حرية الرأي و لكل شخص  )نصت على:
 .(2)ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وأذاعتها بأية وسيلة دون التقيد بالحدود الجغرافية(اتدخل و 

لها لم تجعل حقوق علان والتي تطرقنا صة نرى أن النصوص الواردة في الإففي الخلا 
فحسب  ،قيود التي يقرها القانونمطلقة ومنها حرية أبداء الرأي والتعبير بل أخضعها لل هنسان وحرياتالإ
ويفهم  ،بصورة ضمنية في نصوص هذا الميثاقالنصوص نستنتج بأن أثارة الفتن الطائفية مجرمة  ههذ

ن ا جاء هذا التجريم الضمني لضماكم ،ية الميثاق لحرية الرأي والتعبيرذلك التجريم من خلال حما
 .(3)خرونحترام حقوق وحريات الآا

 ثانياً: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ماية ممكنة لحقوق منظمة الأمم المتحدة بقت مستمرة ومتواصلة الجهود في توفير أكبر ح ن  إ
أو ة على ميثاق الأمم المتحدة فلم يتوقف نشاطها بتوفير تلك الحماي ،الأساسية هنسان وحرياتالإ
تعلق بحماية حقوق علانات تا  لميثاقين مواثيق و صدار هذين اإنسان بل تلت ن العالمي لحقوق الإعلاالإ
وق المدنية والسياسية كان من أبرز تلك المواثيق هو العهد الدولي الخاص بالحق ه،نسان وحرياتالإ

فهو  ،1976ودخل حيز التنفيذ في عام  ،1966مة الأمم المتحدة في ديسمبر منظ هالذي أصدرت
 (140)معاهدة دولية ترتب التزامات قانونية على عاتق الدول الأطراف فيها بلغ عدد الدول الأطراف 

طلاع على هذا العهد يتبين لنا ، فمن خلال الا(4)دولة ومنها الدول محل مقارنتا العراق ومصر ولبنان
وكذلك  ،على حقوق مدنية وسياسية تقليدية تملتشاصياغته تمت على شكل قواعد دولية بأن 

                                                 

-188ص ،1998 ،سكندريةالإ ،مكتبة الجلاء الجديدة ،2ط ،نسانقانون حقوق الإ ،د. الشافعي محمد بشير (1)
189. 

العامة للأمم  من الجمعية 212علان العالمي لحقوق الانسان الصادر بموجب القرار رقم ( من الإ19المادة ) (2)
 .10/12/1948المتحدة في 

 ،دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق أطروحة ،الأساسية هحماية حقوق الأنسان وحريات ،حمدي عطية مصطفى ثامر (3)
 .343-342ص ،2008، اجامعة طنط

 ،دار الجامعة الجديدة ،1ط ،ان بين التفريط والتوظيف السياسيحقوق الانس ،شريف مصطفى محمود ابو العينيند. (4)
 .159ص ،2017، سكندريةالإ
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حيث نصت  ،هميتها ومدى تأثيرها على المجتمعالمستحدثة حيث أكد هذا العهد على حرية العقيدة وأ
في أن يدين  هأن يخل بحريت أنهكراه من شحد لإيجوز تعريض أ لا ):هعلى أن ه( من2ف/18المادة)
 .(1)(معتقد يختارهعتناق أي دين أو افي  هأو بحريت، بدين ما

وكذلك أكد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الحق في حرية الرأي و 
نسان حق في حرية التعبير إلكل  )(على أن:2ف/19التعبير حيث نصت على ذلك المادة )

لى إوتلقيها ونقلها ويشمل هذا الحق في حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار 
وكما منع العهد أي تجاوز في التعبير أو دعاية للحرب فقد  ،(...عتبار للحدوداخرين دونما آ

 ةتحظر بالقانون أي-2دعاية للحرب  تحظر بالقانون أي-1:(على ما يلي ه( من20)نصت المادة
و العداوة أو دعوى للكراهية أو القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أ

 .(2)عنف(ال

ة ألكما أشارت لمس ،الطائفية ةرة صريحة على حظر الفتنالمادة نصت بصو  هونرى أن هذ 
الطائفية هي  ةلفتنثارة اإف ،ام مدلولات مباشرة كحظر أية دعوى للكراهيةستخدامهمة بحيث تم فيها 

قصاءهوالتي تعني ف ،دعوى للكراهية كان أكثر  هد الدوليأي أن الع ،ي أحد معانيها قتل الأخر وا 
وكذلك  ،عنصريةسان في سياق تجريمه لبث الكراهية أو النعلان العالمي لحقوق الإوضوحاً من الإ
نكار حق الأشخاص الذين ينتمون إيجوز  لا ):ه( من هذا العهد الدولي على أن27)نصت المادة

خرين مع الآشتراك مع الأعضاء في الا لى أقليات عنصرية أو دينية أو لغوية قائمة في دولة ماإ
فمن ، (3)ستعمال لغتهم(اعن ديانتهم وأتباع تعاليمها أو  علانماعتهم في التمتع بثقافتهم أو الإج
من  ةارة الفتنإثتفاقية جرمت تفاقية يتبين لنا بأن الاهذه النصوص التي تضمنتها هذه الا طلاع علىالا

أنها لم تمنع الأقليات مهما كانت عنصرية أو دينية  هوفي الوقت ذات ،خلال تجريمها لدعوى الكراهية
بجهاز فعال من  لم تأت هنها في الوقت ذاتمن نشر ثقافتهم بدون أي تجاوز للحدود المرسومة فيها، ولأ

 .الطائفية ةثارة الفتنإقع ويتمثل بأجل معالجة أي انتهاك ممكن أن ي
                                                 

بحث منشور على الموقع  ،هوم الكراهية في الشرعية الدوليةمف ،شيماء الهواريد. (1)
 م.16:2 ،8/4/2019الزيارة  ، تاريخ::www.democraticac.de.net//httpلكترونيالإ

Camp, Keith. “The United Nations International Covenant On Civil and Political ) 2)

Rights: Does It Make a Difference in Human Rights Behavior?” Journal of Peace 

Research 36, no. 1 (1999): 95-118 

 .6619لي للحقوق المدنية والسياسية ( من العهد الدو 27المادة ) (3)

file:///C:/Users/atheer/Downloads/Telegram%20Desktop/%20http:/www.democraticac.de.net,%20تاريخ
file:///C:/Users/atheer/Downloads/Telegram%20Desktop/%20http:/www.democraticac.de.net,%20تاريخ
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الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على الدين  علانإثالثاً: 
 والمعتقد.

تشرين الثاني من /25لأمم المتحدة في عتمد بموجب قرار الجمعية العامة لاعلان قد هذا الإ ن  إ     
الجمعية العامة  هتمام بحرية الدين والمعتقد أصدرتهوهو فريد من نوعه في مجال الا ،(1)م1981عام 

للحقوق نسان والعهد الدولي علان العالمي لحقوق الإر لهذه الحرية بصورة عابرة في الإبعدما كان يشا
الضرورية تخاذ التدابير اللازمة و امن أجل جاء  هأن صدور  هفقد جاء في ديباجت ،المدنية والسياسية

أي ، ز على أساس الدين أو المعتقدتمييومنع ال ،ومظاهرة هضاء السريع على التعصب بكل أشكالللق
المادة  صت عليةن وكذلك ما ،الطائفية وللكراهية ةالمسبب للفتنالغاء التمييز والتفرقة التي هما السبب و 

 ،في حرية التفكير والوجدان والديننسان الحق إلكل  )علان التي نصت على أن:ولى من هذا الإالأ
ظهار دينه أو معتقده عن طريق إوحرية  ه،بأي معتقد يختار الأيمان بدين أو ويشمل هذا الحق حرية 

قالعبادة و   .(2)(وجهراً أو سراً  ،سواء بمفردة أو مع الجماعة ،امة الشعائر والممارسة والتعليما 

يشمله الحق في حرية الفكر أو  علان فقد جاءت بتوضيح ماادة السادسة من هذا الإأما الم
حرية ممارسة  -1لذلك فهي تشمل:) ه،لوارد ذكرها في المادة الأولى منالوجدان أو الدين أو المعتقد ا

من ،قامة وصيانة أماكن لهذه الأغراض(ا  اعات المتصلة بدين أو معتقد ما و جتمالعبادة أو عقد الا
 ،هيتناول حرية الشخص في تغيير دينطلاع على هذا النص سوف يجد القارئ بأن واضعة لم لال الاخ

على حق الفرد في  نص هوهذا يعني بأن ،ن العالمي نص على ذلك بشكل صريحلاعبينما نجد أن الإ
كان بطبيعته  علان أنهميز هذا الإ وما، (3)لى دين أو معتقد أخر بشكل ضمنيإنتقال بالا هتغيير دين
أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر إلا  هشراف على تنفيذللإ هالنص على ألييتضمن  ذ لاإغير ملزم 

                                                 

، بيروت ،ار العلم للملاييند ،1ط ،1المجلد ،قليميةنسان الوثائق العالمية والإوق الإحق ،عبد العظيم وزيرد. (1)
 .108-107ص ،1981

(2) Davis Derek, “The Evolution of Religious Freedom as a Universal Human Right: 

Examining the Role of the 1981 United Nations Declaration On the Elimination of All 

Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion or Belief,” BYU L. 

Rev 217, no. 2 (2002): 23-55. 
 .149ص ،2010، بيروت ،دار المشرق ،1ط ،لحرية الدينية وتنظيمها القانونيا ،لونا سعيد فرحاتد. (3)
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لمعتقد الديني والنص ة تناول حرية األ. ومن الجدير بالملاحظة أن مس(1)حرية الدين والمعتقدلمبدأ 
ها لم تتوقف على تفاقيات وضع حلول ومعالجة لوكذلك محاولة هذه الا ،تفاقيات الدوليةعليها في الا

صادرة بهذا رات الدولية الى الجانب العملي المتمثل بجملة من القراإلنما تعدت ا  الجانب النظري و 
(، بشأن 50/183صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسيما القرار المرقم ) ومنها ما ،الشأن

الذي جاء في ديباجته منع  ،1996مارس /أذار6عصب الديني والصادر بتأريخ القضاء على أشكال الت
هذا ض ح كما ،(2)للكرامة البشرية ههانأعتبار ذلك او  ،أو المعتقد، بشر على أساس الدينالتمييز بين ال
تخاذ الوسائل المانعة التي تواجه التعصب والعنف الذي يكون سببه الدين أو المعتقد بما القرار الدول لا

 .(3)فيه تدنيس الأماكن الدينية

أن لذا ف ،الجرائم الماسة بالمعتقد الديني الطائفية من ةارة الفتنإثتقدم نرى أن  فخلاصة ما
ن هذه المبادئ الواردة ا  نص عليها بصورة صريحة و ين لم ا  و  ،تفاقياتيدخل ضمناً في هذه الاتجريمها 
ثارة إما يتعلق بتفاقيات تشكل أرضية يمكن من خلالها أعادة تطوير التشريعات الوطنية فيالا هفي هذ
 ،الطائفية ةالفتن لتجريم أثارة ئالمباد هعتماد على هذأي يمكن للتشريعات الداخلية الا ،الطائفية ةالفتن

 لا تكون هنالك نصوص في قوانينها.عندما 

 الفرع الثاني

 الطائفية ةارة الفتنإثقليمية لتجريم تفاقيات الدولية الإالا 

ى أثارة الحروب إلبما يؤدي  هنسان ودينة المساس بعقيدة الإأنيم كل من شلم يقتصر الأمر في تجر         
ول التي ترتبط فيما بينها نما سعت مجاميع من الدا  و  ،المواثيق الدولية العالميةة على الطائفي ةالأهلية والفتن

 نسان بدينةمواثيق أهمية حرية الإقليمي واحد على النص على هذه الحرية في مواثيق تناولت هذه الإبرابط 
 :قليميةيق الإهذه الحرية، ومن هذه المواثجتماعي والوحدة الوطنية وحددت أطار ومعتقدة وحماية للسلم الا

                                                 

ى كلية الحقوق والعلوم إلرسالة ماجستير مقدمة  ،ساننفي القانون الدولي لحقوق الإحرية المعتقد  ،معزيز كاتية (1)
 .33ص ،2015، الجزائر ،بد الرحمنجامعة ع ،السياسية

 .139ص ، المصدر السابق،دينية الجنائية لحرية المعتقد الالحماي ،حسن حماد حميد حبيب الحماد (2)
كز الأمارات للدراسات والبحوث مر  ،1ط ،ساءة للأديان والرموز الدينيةمسؤولية الدول عن الإ ،عادل ماجد (3)
 .23ص ،2007، أبو ظبي ،ستراتيجيةالإ
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 نسان.تفاقية الأوربية لحقوق الإ أولًا: الا 

 هنسان، فقد أصدرت هذلمي لحقوق الإعلان العالأوربية كانت أسرع تجاوباً مع الإأن الدول ا
في نوفمبر حيث تم التوقيع عليها  ،الدول الأعضاء في المجلس الأوربيتفاقية في مدينة روما من قبل الا

تفاقية مجموعة من منت هذه الاضوت ،1953سبتمبر ( 3)ولم تصبح سارية المفعول ألا في ،1950عام 
 هى حسن تنفيذ أحكام هذإلضها يهدف ( بروتوكولًا بع11الحقوق المدنية والسياسية للأفراد والحق بها)

الأوربية لحقوق وكذلك المحكمة  ،تفاقيةالا هنسان بموجب هذالأوربية لحقوق الإتفاقية وتم أنشاء اللجنة الا
ا على أهمية وكذلك التفكير وتأكيداً منه ،، فهي ربطت الدين بمسائلة مهمة ألا وهي حرية التعليم(1)نسانالإ

ي حرية التفكير سان الحق فإنلكل  )على:(2)تفاقيةقد نصت المادة التاسعة من هذه الاف ،حرية الدين والمعتقد
علان الدين أو العقيدة بإقامة إة تغيير الدين أو العقيدة وحرية هذا الحق يشمل حري ،والضمير والعقيدة

رين بصفة علنية أو في نطاق آخجتماع مع نفراد أو بالاايم والممارسة والرعاية سواء على الشعائر والتعل
 .(3)خاص(

بينما أن  ،هسان بتغيير ديننحة على حرية الإمن الملاحظ بأن هذه المادة قد نصت بصورة صري 
علان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد إ

بشرط عدم التأثير بصورة صريحة ولكن بصورة ضمنية، لكن  هنسان بتغيير دينينص على حرية الإلم 
هتمامها بحماية حق اتصر تفاقية لم يقالا هفهذ ،لى خلق بلبلة بين أفراد المجتمعإخرين مما يؤدي على الآ

ى إللنظري بل تعدى أي أن الأمر لم يقتصر عند الجانب ا ،بالدين والعقيدة وممارسة الشعائرسان نالإ
تفاقية أحد الجهات الناشئة في ظل هذه الاالمحكمة الأوربية والتي هي بحيث قامت  ،الجانب العملي

 .(4)الموضوع ذاتهصدار العديد من القرارات منذ نشأتها  تعالج  إب

                                                 

 ،2008 ،الأردن ،دار أثوورا ،1ط ،واثيووق الدوليووة والدسوواتير العربيووةسوولام والمنسووان فووي الإحقوووق الإ ،د. نووواف كنعووان (1)
 .124-123ص
لدوليووة علانووات والبروتوكووولات ايووق والإتفاقيووات والمواثنسووان طبقوواً لأحوودث الاوعة حقوووق الإموسوو ،ميوور فوورج يوسووفإ (2)

 .158ص ،2008، سكندريةالإ ،دار المطبوعات الجامعية ،مم المتحدةالصادرة من الآ
 ،لبنان ،ث منشور في مجلة الحياة النيابيةبح ،الدينية أو حرية المعتقد الديني الحرية ،أحمد سليم سعيفاند. (3)

 . 118ص ،2010 ،74المجلد
 .141ص ،المصدر السابق ،ة الجنائية لحرية المعتقد الدينيالحماي ،بيب الحمادحسن حماد حميد ح (4)
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الدينية عند هذا الحد بل  ضفاء قيمة ووزن كبيرين للحريةإيتوقف عمل المحكمة الأوربية على ولم 
 ،(1994أيلول  20رارها الصادر في )، ففي ق(1)ى التضحية بحرية التفكير لصالح الحرية الدينيةإلذهبت 

وافقت المحكمة المذكورة  على عمل أحد الدول لأنها قامت بمصادرة شريط سينمائي يتعرض بالتحقير 
جرحوا بأحاسيسهم الدينية بطريقة غير مبررة ي أن بعض المؤمنين شعروا بأنهم:)للعقائد الدينية بداع

 .(2)ومهينة(

يها لتجريم أيراد نص صريح فقليمية على الرغم من عدم تفاقية الإالا هنستنتج مما تقدم بأن هذ 
 ،المعتقد الديني هورة ضمنية من خلال حمايتها لحريتلكنها نصت على ذلك بص ،الطائفية ةثارة الفتنإ

 أي  من خلال قرارات المحكمة الأوربية التي هي أحد أجهزة المنظمة. ،يوكذلك من خلال التطبيق العمل

 نسان.الأمريكية لحقوق الإ تفاقية ثانياً: الا 

أن القارة الأمريكية منذ القدم كانت تعاني من مشاكل تتعلق بالتعصب والتمييز من المعلوم 
اعات بين مواطنين دول تلك ى الكثير من الصر إلود وغيرها من المسائل التي أدت بين البيض والس

أي  ،ننساقية الأمريكية لحقوق الإتفاتلك الصراعات أصدرت تلك الدول الافمن أجل وضع حد ل ،القارة
نوفمبر  22ة )سان خوسيه( في تم أعدادها من قبل منظمة الدول الأمريكية وتم التوقيع عليها في مدين

وقد صادق عليها أكثر من ثلثي الدول الأعضاء  ،1979لت أحكامها حيز التنفيذ عام ودخ ،1969
 .(3)( دولة31في المنظمة البالغ عددهم )

أو  ،ق سواء كانت مدنيةطبيعتها أو ما تضمنه من حقو تفاقية من حيث فلا تختلف هذه الا 
يميزها عنها بأنها  ولكن ما ،نسانتفاقية الأوربية لحقوق الإجتماعية عن الااأو  ،قتصاديةاأو  ،سياسية

فقد ورد في المادة الأولى من  ،حريات العامة ذات الصفة الدوليةجاءت مفصلة وشاملة لكل الحقوق وال
حقوق والحريات المعترف بها تفاقية بأن تحمي الالا هتتعهد الدول الأطراف في هذ )تفاقية بأن:الا ههذ

أو الآراء  ،أو الدين ،أو اللغة ،أو الجنس ،أو اللون ،تفاقية دون تمييز بسبب العرقالا هفي هذ

                                                 

 .41ص در السابق،، المصلحماية الجنائية للحريات الدينيةا ،غيث أيوب يوسف الصبيحاوي (1)
 .152ص ،2010،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2ج ،نسانالحريات العامة وحقوق الإ ،د. أحمد سليم سعيفان (2)
مركز  ،1ط ،نسانقليمية لحقوق الإالحماية الدولية والإ ،الزوبعي ود. رشيد عباس الجزراوي د. شهاب طالب (3)

 .109ص ،2015 ،عمان ،الكاتب الأكاديمي
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أو  ،أو المولد ،قتصاديأو الوضع الا ،جتماعيأو الا ،أو الأصل القومي ،السياسية أو غير ،السياسية
 .(1)خر(آجتماعي اي وضع أ

تفاقية حوت على نص خاص بحرية المعتقد الديني حينما ( من هذه الا12وكذلك المادة)
الذي ، 1966( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 18جاءت بنص مطابق لنص المادة )

عاية للحرب وأية دعوة د أيةأن  تفاقية فقد نصت على:)الا ه( من هذ5ف /13، أما المادة )هسبق ذكر 
 أو أي عمل ،لى الكراهية القومية أو الدينية واللذين يشكلان تحريضاً على العنف المخالف للقانونإ

بما في ذلك سبب العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل  هغير قانوني أخر...ومهما كان سبب
 .(2)تبر جرائم يعاقب عليها القانون (القومي تع

لأن  ،تفاقيةالا هحرمتها هذالطائفية نرى بأنها تدخل ضمن الجرائم التي  ةثارة الفتنإفجريمة  
تفاقية الا ههذ هتناولت أو الأصل القومي وهذا ما ،أو الدين ،الفتن الطائفية أما أن تكون بسبب العرق

 ( منها.5ف/13ادة )ضمن الم

 نسان والشعوب.فريقي لحقوق الإ ثالثاً:الميثاق الإ
كل في حرية التعبير وحماية معتقدة والدين والفكر بش هنسان ومنها حقلإحقوق ان حماية إ
قليمي للدول لطائفية لم تقتصر على المستوى الإومنها أثارة الفتن ا ،ى التقليل من النزاعاتإليؤدي 

الوثيقة د نسان يعفكان الميثاق الأفريقي لحقوق الإ لدول النامية،بل كذلك على مستوى ا ،الأوربية فقط
ب للناشطين لجهود والعمل الدؤ سان فهو ثمرة نقليمي في مجال حقوق الإالأبرز على المستوى الإ

لى المواثيق الدولية كافة إ، فهو يستند (3)الأساسية هنسان وحرياتمجال حماية حقوق الإ فارقة فيلأا
نشاء منظمة الأمم إئ فريقية لمبادستجابت القارة الإامال الدول الأفريقية فقد آوحات و ويعكس طم
عداد الميثاق الأفريقي لحقوق إفقامت منظمة الوحدة الأفريقية ب ،علان العالمي لحقوقالمتحدة والإ

علانات ق والإوقد حرص الميثاق على غرار من المواثي ،(4)1979نسان والشعوب في ليبيريا عام الإ

                                                 

 .1979سان نتفاقية الأمريكية لحقوق الإ( من الا1المادة ) (1)
) 2( Buergenthal, Thomas, “The American Convention On Human Rights: Illusions and 
Hopes,” Buff. L. Rev 21, no. 1 (1971): 121. 

 .43ص ،بقالمصدر السا، حماية الجنائية للحريات الدينيةال ،ب يوسف الصبيحاويغيث أيو  (3)
 .127-126ص ،المصدر السابق ،واثيق الدولية والدساتير العربيةسلام والمنسان في الإحقوق الإ ،د. نواف كنعان (4)
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المواطنين في العالم  أن يتمتع جميعسان وعلى نهتمام وحماية حقوق الإى الاإلقليمية الدولية والإ
ذ تقر الدول إ )فقد جاء في ديباجة هذا الميثاق:ري، نسانية من دون أية تمييز عنصبحقوقهم الإ

ا برز حمايتهي على خصائص بني البشر من جانب ممانسان الأساسية ترتكز الأعضاء بأن حقوق الإ
نسان من جانب ضرورة حقوق الإيجب أن يكفلًا بالحترام حقوق الشعوب االوطنية والدولية وبأن حقيقة و 

 .(1)أخر(

ألا وهو التمتع بالحقوق والحريات  اً مهم أً ة من هذا الميثاق فقد تناولت مبدأما المادة الثاني 
أو  ،أو اللغة ،أو الجنس ،أو اللون ،أو العرق ،وأكدت على أهميتها بلا أي تمييز بسبب العنصر

 ،أو المولد ،أو الثروة ،جتماعيأو الا ،أو المنشأ الوطني ،رأي أخر أو أي، أو الرأي السياسي ،الدين
يجوز  لحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ولا )( من هذا الميثاق أشارت:8وكذلك المادة )

وكذلك نصت  ،عاة القانون والنظام العام(تعريض أحد لإجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات مع مرا
طار القوانين أوينشرها في  هكار فأن يعبر عن إنسان إلكل يحق  ( من هذا الميثاق على:)2ف/9المادة )

 .(2)واللوائح (

نسان حرية وهي حرية التعبير إأعطى لكل  قد بأن الميثاق الباحث يستنتج وادفمن خلال هذه الم 
 ةلذا فان أثارة الفتن ،هما القوانين واللوائح ،ومعتقدات لكن قيدها بقيدين يدور في رأسه من أفكار عن ما

م نسان والشعوب حتى وأن لح حسب الميثاق الأفريقي لحقوق الإالطائفية جريمة مخالفة للقوانين واللوائ
التي أعطت  هالتاسعة من المادة نفهم ذلك ضمناً من نصلكن  ،ينص عليها الميثاق بصورة صريحة

قادنا مشابهة بالمعنى للمادة للإنسان حرية في التعبير بشرط عدم مخالفة القوانين واللوائح، وهذه المادة باعت
لقومية التي منعت من أثارة الكراهية ا 1990نسان الذي أجيز عام علان القاهرة لحقوق الإإف د( من /22)

 .(3)العنصري بأشكاله كافة لى التحريض على التمييزإأو المذهبية وكل ما يؤدي 

 

                                                 

)1( Umozurike Oji, “The African Charter on Human and Peoples' Rights,” Brill Nijhoff 15, 
no. 2 (1997): 44-66. 

منشور  ،جامعة منيسوتا ،مكتبة حقوق الأنسان ،الأفريقي لحقوق الأنسان والشعوب( من الميثاق 2ف/9المادة ) (2)
 م. 50:12، 3/4/2019رةالزيا تاريخ، http://www.hrlibrary.umn.edu.comي:على الموقع الالكترون

 .1990علان القاهرة لحقوق الأنسان لسنة إد( من  /22المادة ) (3)
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 نسان.رابعاً: الميثاق العربي لحقوق الإ 

نسان الذي أعزة الله منذ بدء الخليقة وبأن الوطن ة بكرامة الإنطلاقاً من أيمان الأمة العربيا
في الحياة  هنسانية السامية التي أكدت حقنات وموطن الحضارات ذات القيم الإالعربي مهد للديا

نتهاكاً افضاً لأشكال العنصرية التي تشكل ور  ،ساواة وأيماناً الكريمة على أساس من الحرية والعدل والم
وبما أن الأمة العربية هي أكثر الأمم خلافاً حول  ،وتهديداً للسلم والأمن العالمييننسان لحقوق الإ

هذا الميثاق تم  ،نسانميثاق لحقوق الإالعربية على تفقت الدول انسان القضايا المتعلقة بحقوق الإ
لكن بقى العمل بهذا الميثاق  ،ه بالعديد من المواثيق العالميةوضعة منذ مطلع الثمانينات وقد ربطو 

فقد  ،سوء بالعالمنسان كانت بتلك الفترة هي الاالإ مختلًا نوعاً ما حتى منتصف التسعينات لأن حقوق
 .2004مايو  (23)أعتمد هذا الميثاق في 

والشرعة نسان علان العالمي لحقوق الإالإجاء في ميثاق الأمم المتحدة و  فهذا الميثاق يؤكد ما 
 (15)ثاق حيز التنفيذ في فقد دخل هذا المي ،سانناهرة لحقوق الإعلان القا  نسان و الدولية لحقوق الإ

صلاح التي يقال أنها ضربت العالم هذا الميثاق أحد مؤشرات موجة الإ حيث يعتبر ،2008مارس 
 لكل شخص الحق -1:)ه( منة على أن30المادة )العربي في وقت سابق من العقد الجاري، فقد نصت 

، (1)لا بما ينص علية التشريع النافذ(إيجوز فرض أية قيود علية  ولا ،في حرية الفكر والعقيدة والدين
 خرين بأي وسيلة ودونى الآإلا الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلهستقاء أوكذلك أعطى هذا الميثاق الحق في 

حقوق حترام ابل أخضعها لقيود تمثلت ب ،يترك الميثاق هذه الحريات مطلقة عتبار للحدود الجغرافية ولما
 .(2)داب العامةظام العام أو الصحة العامة أو الآرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النخالآ

صاً لحماية حقوق نسان تضمن نصو أن الميثاق العربي لحقوق الإ ونستنتج مما سبق 
خرين يجوز للآ نسان بمعتقدة وحرية التعبير عن الرأي بحيث لاومنها حرية الإ ه،نسان وحرياتالإ

ن: الجانب الأول د من جانبيقيم الأمر فهذا ،الطائفية ةى أثارة الفتنإلدي ذلك وبما يؤ ها التجاوز علي
وبالتالي لن يكون هنالك  ،نسانراً دولياً لحماية معتقد الإالنصوص مصد هعتبار هذايتمثل بإمكانية 

 .ا الحقأي تجاوز على هذ
                                                 

منشور على الموقع  ،2004نسان لسنةمن الميثاق العربي لحقوق الإ( 1ف/30) المادة (1)
 ص.55:9، 13/4/2019ريخ الزيارة ا، تhttp://www.hrlibrary.umn.edu.comلكتروني:الإ
 .2004سان لعام ن( من الميثاق العربي لحقوق الإ32المادة ) (2)
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هذه الحرية في قرار حماية جنائية لإالقواعد من أجل  هستناد لهذوالجانب الثاني يتمثل بالا 
 تفاقيات الدولية.من قواعد في الا هلتزام الدول بما منصوص عليالتشريع الداخلي لا

وبينا أن الأمر بتجريمها لم  ،الطائفية ةارة الفتنإثلأساس الدولي لتجريم افبعد أن تناولنا 
ع لكننا وم ،قليمي أيضاً ى الجانب الدولي الإإلبل أمتد التجريم  يقتصر على الجانب الدولي العالمي

علية كأساس ومصدر ليعتمد علية في ستناد هذا لم نجد أي نص في أي تشريع دولي يمكن الا
 ،2003الطائفية في العراق بعد عام  ةفعلته من أثارة للفتن حتلال الأمريكي عن مامحاسبة قوات الا

ئم التي سببتها للطوائف العراقية المختلفة لزمها بالتعويض عن الجرااوكذلك لم نجد أي نص تشريعي 
 قصاء بعض المكونات.ا  ساس الهوية والتهميش و لقتل على أكالتهجير وا  ،2003بعد عام 

 المطلب الثاني

 الطائفية ةثارة الفتنإالأساس الداخلي لتجريم 

يوجد في  بحيث لا ،للأفراد درجت دساتير الدول على تضمين نصوصها بحقوق وحريات كثيرة
ومنها حق الأفراد بأن يعيشوا في جو  ،كفل للأفراد تلك الحقوق والحرياتي وقتنا الحاضر دستور لا

عطائها هذه أذ أن إ ،لتهميش الطائفي والطبقي والعنصريخالي من المنازعات والتفرقة والتمييز وا
نسانية وتكوين الذات ن تكريس لمعنى الإتلك الحقوق م هلدستورية وذلك أيماناً بما تتضمنالقيمة ا
 ههذ ،في داخل الدول معززة لهذه الحريات الدستوريةنين العادية وكذلك جاءت أغلب القوا ،البشرية

 ،لى فرعينإا سنقسم هذا المطلب لذ ،في داخل الدول ةعتداء عليها أثارة الفتنالحريات التي يمثل الا
وفي الفرع الثاني  ،الطائفية ةثارة الفتنإوري لتجريم حيث نتناول في الفرع الأول منة الأساس الدست

 الطائفية. ةارة الفتنإث ي( لتجريم)التشريع الداخل نتناول الأساس القانوني

 الفرع الأول

 الطائفية ةثارة الفتنإالأساس الدستوري لتجريم 

ريخيه قاسية ذات طبيعة كارثية أسهمت بشكل كبير في ار للعراق أن يمر بظروف تلقد قد  
ظهور تيارات مما فسح المجال ل ،ير حالات النضوج صوب الديمقراطيةى تأخإلتشكيل مزاج عام أدى 
شعال فتيل الفتنإلوجهات إرهابية أدت  ائفية فيه بعدما كانت خامدة الط ةى زعزعة الأوضاع العراقية وا 
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فأن حرية العقيدة الدينية في  ،لشعبستغلت هذه الجهات الإرهابية الدين لأنه الرابط الأكثر تأثيراً باافقد 
مذهب معين غير ة شعائر دينية معينة أو شعائر لطائفة دينية أو العراق مطلقة ولا يلزم أحد بممارس

 .(1)هلا بإرادتإليها إالتي ينتمي 

 الطائفية في العراق.  ةثارة الفتنإالأساس الدستوري لتجريم  أولًا:

لفتنة الطائفية ولكن بصورة ن الدساتير العراقية المتعاقبة والى يومنا هذا جرمت أثارة اإ 
أول دستور عراقي وضع لهذه  وصفهب ،1925اسي العراقي عام سلقانون الألى اإفعند الرجوع  ،ضمنية

 ،( على حرية الرأي12)ادة ده في المالطائفية من خلال تأكي ةثارة الفتنإنستنتج منة تجريم  الدولة الفتية
عدة وهي المساواة بين جميع العراقيين وعدم التمييز  ادئ( التي نصتا على مب13،6المواد)في وكذلك 
ولم يورد القانون  ،لة حرية العقيدة وممارسة الشعائروكفا ،أو اللغة ،أو الدين ،بسبب القومية بينهم

ب الأساسي العراقي أي قيد على ممارسة الشعائر الدينية سوى تلك المتعلقة بالأمن العام والنظام والآدا
ييز لى التمإبين العراقيين بشكل يؤدي  ةالفتن ثارةإالفة لهذه الكلام وبالتالي أي أن مفهوم المخ ،العامة

د في المواد أكأيضا  ،1958لدستور العراقي المؤقت لعام أما ا ،مهما كان نوعه مجرما دستورياً 
 1968المؤقت ودستور 1963وكذا الحال لدستور ،ورد في القانون الأساسي ( على ما12،10،9)

حيث تبنت الدساتير المذكورة مبدأ المساواة ومبدأ عدم التمييز  ،المؤقت 1970وأيضا  دستور  ،المؤقت
 جتماعي أو الدين.أو العرق أو اللغة  أو المنشأ الابسبب الجنس 

المشرع الدستوري العراقي في الدساتير المتعاقبة التي سبقت دستور العراق  فالباحث يرى أن  
الدساتير  هلتحبيذ للمذاهب أو الترويج في هذالطائفية أو ا ةلم يتناول أثارة الفتن 2005النافذ لعام 

اء ج أي أن التجريم ،نتهاكها أثارة للطائفيةاكتفى بحماية الحقوق التي يمثل ا نما فقطا  و  ،بصورة صريحة
أخذت المحن  2003لكن بعد سقوط النظام في العراق عام  ،في تلك الدساتير بصورة ضمنيةً 

سلامية الطائفية بين المذاهب الإ ةة الفتنار إث خطرهاأالتعاقب على الشعب العراقي وكان والمشكلات ب
عن الفتن هذه الفترة تم وضع تشريعات عدة حاولت تحجيم الأضرار الناتجة عبر ف ،(2)في العراق

                                                 

 ،سلاميةالرسالة الإ بحث منشور في مجلة ،في العراقانونية للحرية الدينية المظاهر الق ،العليم محمد شريف أحمد (1)
 .49ص ،1990 ،238العدد ،وقاف والشؤون الدينية العراقيةلأوزارة ا

لكتروني: مقال منشور على الموقع الإ ،اق بين الطائفية والوحدة الوطنيةالعر  ،عدي الكاتب (2)
http://www.aljazeera.com م.25:9في ،29/5/2019،  تاريخ الزيارة 

http://www.aljazeera.com/
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فعلى الرغم من  ،2005تور العراق النافذ سنة المشكلة بالتفاقم بعد وضع دس هوبدأت هذ ،(1)الطائفية
 ،لى تعديلإالطائفية لكنها مازالت بحاجة  ةتنارة الفإثلنصوص شكلت أرضية خصبة لتجريم  إيراده

ة دستور دائم يتطلب وذلك لأن كتاب ،مني في كتابة دستور أمر غير موفقتحديد سقف ز  هووالسبب 
لكن مع هذا فقد نص دستور العراق النافذ لسنة  ،بها عدة سنوات كي يكون ملائم للبيئة التي سيطبق

منها المادة  الخامسة من هذا  ،الطائفية ةارة الفتنإثعلى تجريم  بصورة صريحة وضمنية 2005
لذا فهي  ،الطائفية هي مناقضة لتلك السيادةثارة الفتن إرست مبدأ سيادة القانون وبما أن الدستور التي أ

شارة الثانية لذلك التجريم كما وردت الإ ،ة الأولى للتجريم بصورة ضمنيةشار الإ همجرمة دستورياً هذ
العراقيون أحراراً  )المادة على أن: هحيث نصت هذ ،2005( من دستور 41ة )الضمني في نص الماد

ختياراتهم وينظم ذلك ا أو ،معتقداتهم أو ،أو مذاهبهم ،ناتهمصية حسب ديالتزام بأحوالهم الشخفي الا
ضحايا هم من عدد القتلى العراقيين ( %60)شيرت الدراسات بان افقد بمناسبة ذلك  ،بقانون(

 .(2)الصراعات الطائفية

الفكر والضمير والعقيدة  يحمي حرية حينماا التجريم نجدها في الدستور شارة الأخرى لهذالإف
الديني بشكل صريح والتي يفهم  قرت بحرية المعتقدا( من الدستور 42صت علية المادة )ن وهذا ما

دستورياً وهذا  لى المساس بحرية المعتقد الديني مجرم  إدي الطائفية بشكل يؤ  ةضمناً أن أثارة الفتن هامن
 .2005ن دستور العراق النافذ لسنة ( م41ما نصت علية المادة )

الطائفية فكانت في المادة  ةفتنالصريحة التي وردت في هذا الدستور لتجريم أثارة الأما الإشارة         
 ،أو التكفير ،أو الإرهاب ،يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية )يلي: أولًا( التي نصت على ما/7)

سنة يبرر له...(، أي أن دستور  أو ،أو يروج ،يمجد أو ،أو يمهد ،أو يحرض ،أو التطهير الطائفي
لم يختلف عن الدساتير السابقة من ناحية النص على المساواة بين العراقيين وعدم التمييز  2005

أو المذهب، لكن الأمر ه أو القومي أو الدين ،جتماعيمنشأ الاأو ال ،أو اللغة ،أو العرق ،بسبب الجنس
لان  ،وضاع المتأزمةالدستور تعالج الأالطائفية لنصوص جديدة في هذا  ةيحتاج لتجريم أثارة الفتن

 النص على هذا التجريم في الدستور يعطيه قيمة قانونية أكثر مما ينص عليها في القوانين العادية.

                                                 

 .2004لسنة  (14)رقم  في العراق المؤقتةمر سلطة الائتلاف أ (1)
: لكترونيبحث منشور على الموقع الإ ،الطائفية فتنة الحاضر والمستقبل ،فارس الخطاب (2)

ljazeera.nethttp://www.a م47:3، 2019\6\21الزيارة ، تاريخ 
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النص على تجريم أثارة  لى نتيجة مفادها أن  إل تتبع الدساتير العراقية نخلص فمن خلا
كتفى بذكر مصطلحات اربما المشرع ف ،وخجولاً  راقي كان ضعيفاً الطائفية في الدستور الع ةالفتن

لكن  ،ليها وضبطها وتحديدهاإاء التوجه عامة كالتحريض أو التمجيد أو الترويج تاركاً للفقه والقض
الطائفية بصورة  ةثارة الفتنتبقى الحاجة لإضافة نصوص جديدة في الدستور تتناول تجريم أ

ا لن يندرج تحت وصف نص عضهوالتي ب ثارةبعد أن كثرت الصور لتلك الإلاسيما  ،صريحة
ن أساساً المادة لتكو  هعادة صياغة هذلإة لذا نحن بحاج ،من الدستور العراقي أولا(/7المادة )

 الطائفية. ةثارة الفتنإدستورياً قوياً لتجريم 

 الطائفية في الدساتير المقارنة. ةثارة الفتنإاً: الأساس الدستوري لتجريم ثاني

الطائفية في الدستور العراقي على الرغم من أن  ةلتجريم مشكلة الفتنك أسباب ومسببات  هنا 
لا بعد سقوط إهر لحيز الوجود بشكل فعلي ومؤثر أي لم تظ ،ة من المواضيع القديمة المستحدثةالطائفي

النصيب الأكبر كذلك الحال بالنسبة للدول محل مقارنتا فكان لها  ،2003النظام السابق في بلدنا عام 
ى إلاكل بين الأقباط والمسلمين أدت المشكلة وخاصة مصر التي شهدت منذ زمن طويل مشمن هذه 
مبني على  فيها نظام الحكملبنان حيث أن  نفسه في الحالو  ،الأوضاع في البلد نتيجة الطائفيةزعزعة 

وف نبين لذا س ،ة الذي نص علية الدستور اللبنانيتتماشى مع مبدأ المساوا الطائفية التي هي حالة لا
 -فية في كل من مصر ولبنان كالآتي:الطائ ةثاره الفتنإالأساس الدستوري لتجريم 

 الطائفية في الدستور المصري: ةثارة الفتنإأساس تجريم -1
بحيث نجد أن الدساتير  هتقد الديني والحريات المتفرعة عنهتم المشرع المصري بحرية المعامنذ القدم 

أو المعتقد  ،أو الدين ،دون أي تمييز على أساس الجنسمن  المصرية المتعاقبة قد كفلت هذه الحرية للجميع 
وجدنا أنه اقر هذه الحرية بصورة مطلقة وأن الدولة المصرية تحمي  1923فعند رجوعنا لدستور مصر لعام 

ذلك بالنظام العام ولا  يخل فالقيد الوحيد هو أن لا ،ار المصريةعادات المرعية في الديحرية العقائد طبقاً لل
( 43الحرية وحماها في المادة )ذ أعترف بهذه إ ؛1956بنفس المعنى جاء دستور عام داب وتقريباً ينافي الآ

كتفى االطائفية بل فقط  ةلفتنثارة اإشارة صريحة لتجريم إفلم يتضمن أي  1958تور مصر لسنة أما دس ه،من
وكذا الحال للدساتير  ،الحريات مكفولة في حدود القانون ( من هذا الدستور بالنص على أن10بالمادة )

أو  1964الطائفية سواء بدستور ةثارة الفتنإشارة صريحة لتجريم إقد خلت من أية  1958قبة بعد عام المتعا
نجد أنه أطلق  2014 لعام حيث أن دستور مصر ،2014الحالي لعام  وصولًا لدستور مصر1971دستور
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عتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية حرية الا )( منة على أن:64عتقاد حيث نصت المادة )حرية الا
شارة ضمنية على إالحرية  هطلاق هذإ، ف(1)(ديان السماوية حق ينظمه القانونوأقامه دور العبادة لأصحاب الأ

( 63الأخرى عندما جرم هذا الدستور التهجير القسري حيث أن المادة )شارة أما الإ ،الطائفية ةجريم أثارة الفتنت
ومخالفة ذلك  ،في للمواطنين بجميع صورة وأشكالهيحظر التهجير القسري التعس )يلي: قد نصت على ما

رية على تهجير على ذلك دستورياً فقد أشرفت الحكومة المص فعلى الرغم من النص ،تسقط بالتقادم( جريمة لا
أشرفت الحكومة المصرية على تهجير عدد  2012سبتمبر عام /ففي أواخر أيلول، (2)قباط سيناءأعدد من 

من أقباط شمال سيناء)رفح( بعد أن تلقوا تهديدات من جماعات جهادية بين هجر سيناء أو القتل وبدلًا من 
الأسهل  ختارت الحلادم غطاء أميناً للأقباط ضجاً وتقأن تتعامل الحكومة المصرية مع الأزمة بشكل أكثر ن

التهجير القسري على الرغم مما أدى إلى مخالفة النص الدستوري الذي جرم  و  ،شراف على تهجيرهموهو الا
 .(3)من أن الدستور يحترم الطوائف غير الإسلامية

لسنة مصري عتقاد مطلقة في الدستور النرى أن السبب في جعل حرية الا عتقادناا ففي
 هيصعب السيطرة على حرائق هنأيعاني منة المجتمع المصري لدرجة حتقاناً طائفياً الأن هنالك  ،2014

شارة صريحة لتجريم إولكنة مع ذلك خلا من أي  ،ن الحين والأخر لذلك جعلها مطلقةالتي تنشب بي
 .2014لى دستور إساتير المصرية المتعاقبة وصولًا حتقان الطائفي في الدذلك الا

 الطائفية في الدستور اللبناني: ةارة الفتنإثأساس تجريم -2

 نظام الحكم في لبنان هو نظام جمهوري ديمقراطي توافقي مبني على الطائفية التي لا ن  إ
التي نصت على  ه( من7للبناني الحالي في المادة )الدستور ا هشى مع مبدأ المساواة الذي نص عليتتما
والسياسية ويتحملون  ،أمام القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنيةكل اللبنانيين سواء  )أن:

نتماءات ب في النص على ذلك فيتمثل بأن الاوالسب ،لواجبات العامة دونما فرق بينهم(الفرائض وا

                                                 

 النافذ. 2014( من دستور جمهورية مصر لسنة 64المادة ) (1)
الدستور المصري يجرم التهجير القسري ورغم ذلك أشرفت الحكومة المصرية على تهجير عدد  ،عصرمصطفى الإ (2)

، تاريخ الزيارة http://www.ultrasawt.comلكتروني: مقال منشور على الموقع الإ ،من أقباط شمال سيناء
 م.31:1 ،27/6/2019
 ،دار النهضة العربية ،اس بالمعتقدات والمقدسات الدينيةالمسؤولية الجنائية الدولية للمس ،د الحميد الرفاعيأحمد عب (3)

 .52ص ،2007مصر،

http://www.ultrasawt.com/
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بحيث توزع المناصب  ،(1)خرينالأشخاص إمكانات تفوق إمكانات الآالدينية والطائفية جعلت لبعض 
لكن بما  ،ة وحرية التعبير والحرية الدينيةفالدستور اللبناني يكفل لشعبة المساوا، ب محددةالأساسية بنس

 نتهاكات للحريات الدينية أمراً فأن هذا الأمر جعل وقوع الا ،بنان بلد يحوي العديد من الطوائفأن ل
ريخ اخصوبة في ت رجذور عميقة، فقد كانت المرحلة العثمانية من المراحل الأكث هممكناً والأمر الذي ل

وكذلك أنشاء نظام  ،وضع لبنان في تنافر طائفي ومذهبيجاه إسلامي اتالعثمانيون من  ه  لما مثل لبنان
لي الشهابيون الحكم هناك والذين وأستمر الوضع الطائفي بالتأزم كذلك بعد تو  ،(2))القائم مقاميتين(

فعندما تولى الحكم بشير الثاني الشهابي  ،الأخرىستعانوا بطائفة على حساب استغلوا التنوع الديني و ا
ذكاء التفرقة بين أ(، عمل أيضاً على 1840-1790نان )أحد الحكام الشهابيين أمارة الجبل في لب

نتهت حياة الأمير مع جملة من الأحداث الطائفية اوتقوية بعضها على حساب الأخرى و  الطوائف
ستمرت ا ،(3)لى التفجيرات الدموية الطائفية لاحقاً إهو ما أدى و  ،وز والموازنةة والمحزنة بين الدالبغيض

لى عام إ 1975( عاماً من عام 15باً أهلية طاحنة لمدة )الأحداث حيث شهدت لبنان حر  هفيما بعد هذ
حيث تم وضع اتفاق الطائف الذي راعاه المجتمع الدولي والموقع في مدينة الطائف السعودية  ،1990
تفاق الذي لدستور اللبناني بناء على هذا الافقد تم تعديل ا ،حرب الأهلية اللبنانيةللليضع نهاية  1990

 .(4)كان من نتائجه تقليص سلطات رئيس الجمهورية

 ،لا أنه قام بتأجيجهاإي الطائفية تفاق ليلغمعلقة على هذا الان الآمال كانت على الرغم من إو 
الطائفية حتى عام  ةارة الفتنثإى تجريم إلشارة إام الدستوري اللبناني خلا من أي بمعنى أن النظ

عملي لإلغاء الطائفية كان في عهد الرئيس رشيد كرامي حيث  هلكن نجد أن أول طرح شب ،1990
                                                 

 .25ص ،1972، بيروت ،منشورات عويدات ،حقوق الأنسان الشخصية والسياسية ،عبد الله لحود وجوزيف مغيزل (1)
( والذي قسم لبنان بحدوده السابقة بين قائمقامية 1861-1843نظام القائم مقاميتين: أستمر هذا النظام في لبنان ) (2)

ة بين هذا النظام سبب بحرب أهليدرزية التي نالت الدعم البريطاني وقائمقامية المارونية التي نالت الدعم الفرنسي أن 
: أحمد بزون، الطائفية والمثقف في لبنان متجذرة في التأريخ قابضة على الثقافة والمثقفين هأشار الي ،الدوز والموارنة

 .77ص ،2017 ،494-493في مجلة الفيصل، العددان ومستقبل على يد عفريت، مقال منشور 
بحث منشور في مجلة الحياة النيابية الصادرة عن  ،نان بين النشأة والتطورئفي في لبالنظام الطا ،د. رياض غنام (3)

، لبنان ،80المجلد  ،أشراف دولة رئيس المجلس نبيه بريالمديرية العامة للدراسات والمعلومات في المجلس النيابي ب
 .25-19ص ،2011

لكتروني: الموقع الإ على مقال منشور ،ي لبنان أسير التوازنات الطائفيةالنظام السياسي ف (4)
bbc.com.http://www، م.00:10، 2019\6\92 تاريخ الزيارة 
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جراءات أخرى أتفق على السير فيها نوردها على  أصدر بيان وزاري جاء فيه )...ثمة إصلاحات وا 
يلغى ذكر المذاهب على  -2،الطائفي في الوظائف العامةلغاء التمثيل إالتوجه نحو -1:تيالشكل الآ
 نصلكن بموجب ال ،نص جاء لإلغاء الطائفية السياسيةية بأن هذا الإلشارة مما تجدر الإ ،(1)الهوية(

وبناءً على وثيقة الوفاق الوطني التي أقرها اللقاء النيابي في مدينة 21/9/1990الدستوري الصادر في 
على )( من الدستور اللبناني وأصبحت كالآتي:95العربية السعودية عدلت المادة )الطائف بالمملكة 

مة ئتخاذ الإجراءات الملااالمسلمين والمسيحيين مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين 
 .(2)لغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية ...(إلتحقيق 

نوع معين صريحة للإلغاء الطائفية ولكنها حددتها بوجدنا أن هذه المادة أشارت بصورة        
هو سائد لى وثيقتين أساسيتين عكس ماإأن نظام الحكم في لبنان يستند  ،وهي الطائفية السياسية

أما  ،لوثيقة القانونية الأسمى والأعلىحيث يعتبر الدستور في العراق ومصر ا ،في مصر والعراق
لى جانب ذلك بعض في لبنان فأن نظامها القانوني محكوم بوثيقة مكتوبة وأخرى غير مكتوبة وا

الذي وضع في المعدل  1926تتمثل الوثيقة المكتوبة بالدستور الذي انشأ عام  ،القواعد العرفية
 ،(3)م3192ستقلال عام وثيقة الثانية تتمثل في ميثاق الانتداب الفرنسي على لبنان والزمن الا

عندما  ،1926من دستور ( 9الطائفية كانت في المادة ) ةثارة الفتنإضمنية لتجريم الشارة لإفا
مطلقة  عتقادحرية الا )يلي: المادة على ما هعتقاد بصورة مطلقة حيث نصت هذحمت حرية الا

امه وتكفل حرية أق الى تحترم جميع الأديان والمذاهبلال لله تعجوالدولة بتأديتها فروض الإ
 .(4)(...الشعائر الدينية تحت حمايتها

لرغم مما أدخل علية من تعديلات اعلى  ا الحاضرزال يعمل به حتى وقتنماأن هذا الدستور       
الطائفي  النظام ن  إحيث  ،رات التي أصابت المجتمع اللبنانينه لم يعد يتلاءم مع التغيرات والتطو إف
( من 10،9نسان المكرسة في الدستور والدليل على ذلك المادتان )ناقض مع مبادئ حقوق الإتي

                                                 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  ،لنص الدستوري والبيانات الوزاريةالغاء الطائفية بين ا ،الرائد ماجد ماجد (1)
http://www.aliwaa.com.lb،ص.55:9 ،30/6/2019الزيارة  تأريخ 

 .1926( من الدستور اللبناني المعدل لسنة 95المادة ) (2)
مقال منشور على الموقع  ،رها على النظام السياسي في لبنانالطائفية وأث ،د.أكرم محمد عدوان (3)

 ص.17:11 ،30/6/2019الزيارة ، تاريخ :com.site.iugggaza.edu.ps.www\\http  :الالكتروني
 .1926( من الدستور اللبناني المعدل لسنة 9المادة ) (4)
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 ،حسب ظاهرهما حريصتان على صيانة حرية المعتقد الدينيباللتان  1926الدستور اللبناني لعام 
فالمساواة  ،ث جعلت هذا المبدأ غير صاف كلياً لكن الباطن فيها من الانتهاك لمبدأ المساواة حي

 .(1)س الحقوق ضمن طائفته وليس ضمن الوطنهي في تمتع كل مواطن بنف

الطائفية في لبنان لم يكن  ةثارة الفتنإقدم بأن الأساس الدستوري لتجريم نستنتج مما ت
شرع بل على العكس من ذلك كان موقف الم ،في الدساتير العراقية المتعاقبةبالأفضل من الأساس 

الطائفية في دستور  ةارة الفتنإثشارة صريحة لتجريم إحيث لم نجد أي  ،اللبناني موقفاً ضعيفاً جداً 
م ستنتجنا منهما ذلك التجريا ينتالل همادتين التاسعة والعاشرة مننما فقط نص الا  و  ،اللبناني 1926

 الطائفية. ةثارة الفتنالضمني لإ

 الفرع الثاني

 الطائفية ةثارة الفتنإانوني )التشريع الداخلي( لتجريم الأساس الق

اهر الأولوية عند تطبيق القانون الجنائي وهو من أهم مظ هختصاص الإقليمي لالا ن  إ       
وبما  ،م بها في التشريعات الحديثة كافةهذا المبدأ من المبادئ المسل لأنسيادة الدولة على إقليمها 

عن أساس حق حث فلابد من الب ،الماسة بأمن الدولة الداخليأن أثارة الفتن الطائفية من الجرائم 
لذا  ،ثارةالدول الداخلية التي تجرم فعل الإأي السند القانوني في تشريعات  ،الدولة في تجريمها

 ،الطائفية ةة من تجريم أثارة الفتنيضاح موقف التشريعات الداخليإلى إسوف نعمد في هذا الفرع 
اس القانوني لتجريم الأول من هذا الفرع نتناول الأس قسمففي ال ،قسمينلى إولهذا سوف نقسمه 

ل الثاني نتناول الأساس القانوني لتجريمها في الدو  قسم الطائفية في العراق، وفي  ال ةتنأثارة الف
 تي:محل مقارنتا وعلى النحو الآ

 الطائفية في العراق. ةثارة الفتنإأولًا: الأساس القانوني لتجريم 
وذلك لخطورته على المصالح  ،لذاتهى تجريم بعض صور السلوك إل تسعى التشريعات العادية

الفتنة ارة مشكلة إثي العراق لم تكن فف ،المصالح هلى ضرر بهذإيتحول هذا الخطر  المحمية وحتى لا
شرعت  التي القوانين الداخلية التي لا توجد لها أشارات على تجريمها في طائفية من المشاكل الحديثةال

                                                 

مقال منشور على الموقع  ،بيققراءة في النظام اللبناني بين القانون والتط ،د.أحلام بيضون (1)
 م.24:2 ،7/2019/\13تأريخ الزيارة  ، http://www.ul.edu.ib.comالإلكتروني:
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 قانون العقوبات العراقيحتى في وقت سابق لصدور و ، 2003سقوط النظام عام في وقت سابق على 
الطائفية  ةم أثارة الفتنتجريفي ليها إيستند يمكن أن لذلك سوف نتناول هذه القوانين التي  ،1969عام 

 -تي:الآعلى النحو  و

 .1968لسنة  (206)قانون المطبوعات رقم  -1
حافة ، لذا يجب أن تمتنع الص(1)حرية الصحافة مقيدة بعدم تجاوز الحدود التي رسمها القانون ن  إ

من شأنها المساس بالأمن الداخلي للدولة كالتحريض على بغض أو كراهية  ةمعلوم أو عن نشر أي خبر
ة لذلك نصت الماد ،(2)( من قانون العقوبات200) طائفة من الناس المنصوص عليها في المادة

يجوز أن ينشر في  لا)يلي: على ما1968لسنة  (206)( من قانون المطبوعات رقم 6،5ف/16)
أو  هأو قوميات ،تفرقة بين أفراد الشعبأو بث ال ،أو الحزازات ،يثير البغضاء ما-5المطبوع الدوري...

بها في  معترفيشكل طعناً بالأديان ال ما-6أو يصدع وحدته الداخلية.  ،الدينية المختلفة هطوائف
 ةارة الفتنإثالجريدة أو المجلة التي تقوم ب ما تقدم أنإلى ستناداً اويرى الباحث و ، (3) (الجمهورية العراقية

 قانوناً خاص. هليه في ذلك كونإد ستناأي يتم الا ،عات كفيلًا بتجريمهاالطائفية يكون قانون المطبو 

 .1969لسنة  (178)قانون نقابة الصحفيين العراقي رقم  -2
في  لا  إولم يورد قيوداً عليها  هى حرية الرأي والتعبير في مضاميننص قانون نقابة الصحفيين عل      

( منعت الصحفي من أثارة غرائز الجمهور 11ف/25)فالمادة ،عامةحدود النظام العام والأخلاق ال
ثارة الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإ أثارة غرائز-11يجوز للعضو ..، لا)يلي: فكان نص المادة ما

المادة الواردة في قانون  هنستنتج ضمناً من هذ ،ض مع الفن الصحفي ومصلحة المجتمع(التي تتعار 
ثارة غرائز الجمهور( يدخل من ضمنها إبأن عبارة ) 1969لعام  (178)نقابة الصحفيين العراقي رقم 

تمع، تتعارض مع كل من الفن الصحفي ومصلحة المج اوصفهثارة الطائفية بإلغرائز عن طريق أثارة ا
نشر المعلومات أو البيانات  التي نصت على:)نفسها المادة المذكورة ( من 16وكذلك نص الفقرة )

 .(4)عتبار حق الرد مقدس(طلاع على الحقيقة تأكيداً لااهل تصحيحها فور الاالمغلوطة وتج
                                                 

كلية  ،بحث منشور في مجلة أهل البيت ،يكفل حرية الصحافة في العراق ائينحو قانون جن ،عادل كاظم سعود (1)
 .275ص ،8العدد ،1المجلد ،جامعة كربلاء-القانون 

 .10-9ص ،1989، بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،ن الدولة الداخلي )دراسة مقارنة(الجرائم الماسة بأم ،عظميهيم الابراإسعد  د. (2)
 .1968لسنة  (206)( من قانون المطبوعات العراقي رقم 6،5ف/16) المادة (3)
 .1969لسنة  (178)( من قانون نقابة الصحفيين العراقي رقم 16ف/25المادة ) (4)
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 .1969لسنة  (111)قانون العقوبات العراقي رقم  -3

مادية بجرائم الضرر يسمى بالجرائم ال ستبدال مااى إليذهب  هالاتجاه الحديث في الفق ن  إ
وهذا التغيير أما أن يكون  ،معينة بحيث أن النتيجة )التغيير( تتخذ في كل منها صورة ،وجرائم الخطر
فية في قانون العقوبات ورد الطائ ةارة الفتنإث فتجريم ه،أو العالم النفسي للمجني علي ،اديفي العالم الم

يجرم  هفأول نص وجدنا ،الجريمة ترتكب وتحدث تغييراً  هالطائفية في كل صورة لهذ ةة الفتنار إثعلى 
المعدل هو نص المادة  1969لسنة  (111)الطائفية صراحة في قانون العقوبات العراقي رقم  ةرة الفتناإث
بالسجن المؤبد من أستهدف أثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي  يعاقب )والتي نصت على ما يأتي: ه( من195)

 .(1)وذلك بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح ضد البعض الأخر أو بالحث على الاقتتال(

السلوك لنا هذا النص وبشكل واضح بأن المشرع الجنائي العراقي قد عاقب على مجرد  كشفي
التي هي الحرب جرامية ق الجريمة ولو لم تقع النتيجة الإكافياً لتحقارة إثفي هذه الجريمة فكل فعل 

( من قانون العقوبات التي نصت على 2\200نص المادة ) فظلًا عنلأهلية أو الاقتتال الطائفي، ا
يثير  تزيد على السبع سنوات أو الحبس كل من حبذ أو روج ...ما يعاقب بالسجن مدة لا -2):هأن

الطائفية أو حرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو أثار شعور الكراهية  النعرات المذهبية أو
تزيد  يعاقب بالحبس مدة لا ( على:)214كذلك نص في المادة ) ،(2)والبغضاء بين سكان العراق (

بالصياح أو الغناء على سنة وبغرامة تزيد على مائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من جهر 
منع للطائفية  هي قانون العقوبات العراقي ورد فيونستشهد أيضا بنص أخر ف ،(3)(الفتنةثارة لإ

( فأي صورة 372وذلك بنص المادة ) ،ن الجرائم الماسة بالشعور الدينيورد ضم والعنصرية وهو ما
 ةللفتنارة فتعد  إث ،أثاراً  هخر وتحدث في نفسيني تطرق سمع الآللسلوك في جرائم المساس بالشعور الد

 .(4)الطائفية

لى إيؤدي الطائفية وبالتالي فأن تحقق أي منهما  ةارة الفتنإثهذه الصور تندرج تحت جريمة 
 ،لى تجريمونرى أن السبب من نص المشرع الجنائي بصريح العبارة ع ،تحقق الجريمة محل البحث

                                                 

 المعدل. 1969لسنة  (111)رقم  ( من قانون العقوبات العراقي195)المادة  (1)
 المعدل. 9691لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 2ف/200المادة ) (2)
 المعدل. 1969لسنة  (111)رقم  ( من قانون العقوبات العراقي214) لمادةا (3)
 المعدل. 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 372) المادة (4)
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جتماعية ومن أجل والال الحفاظ على اللحمة الوطنية الجريمة هو من أج هوتحريم الطائفية على هذ
ثارتها أات والطوائف وضع حد للطائفية التي يحاول البعض من النفر الضال من مختلف التوجه

 همبعضعه الخوف بين الطوائف بعضها من وذلك لتمزيق وحدة الصف العراقي وأشا ،لغايات سيئة
 خر للقضاء على تماسك المجتمع.الآ

 المعدل. 2005لسنة  (16)العراقي رقم  نتخاباتقانون الا  -4

ريخيه لها ظروفها الخاصة كما اؤقتة بسن هذا القانون في مرحلة تقامت سلطة الائتلاف الم
( من هذا القانون على 24مادة )فقد نصت ال ،الأسباب الموجبة لسن هذا القانونهو وارد في 

أخر أو أثارت شح نتخابية المختلفة الطعن بأي مر يجوز أن تتضمن وسائل الحملة الا )لالي:يما
دف ، ونرى أن اله(1)أو الإقليمية بين المواطنين( ،أو القبلية ،أو الطائفية ،أو الدينية، النعرات القومية

نتخابات يختصر الكثير من معاناة الشعب العراقي لأن الكثير ممن من وجود هذا النص في قانون الا
العراق والى اليوم فضلوا مصالحهم الشخصية عملوا بالشأن السياسي والحزبي منذ تغيير النظام في 

 .(2)والفئوية والحزبية والطائفية على المصالح العامة

حتلال ي سبقت صدور هذا القانون وبعد الالة وهي أن الفترة التألى مسإلكن لابد أن نشير 
فقد  ،مساحةعلام الرأي والتعبير والإ الطائفية وتعطي لحرية من تشريعات تجرم   الأمريكي لم تخلُ 

المفوضية الخاص ب 2004لسنة  (65)صدر من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق الأمر رقم 
الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة الخاص  (66)علام وكذلك الأمر رقم العراقية للاتصالات والإ

شارات على تجريم أثارة إحيث ورد في هذين الأمرين  ،(3)رسالالعراقية العامة لخدمات البث والإ أةبالهي
 الطائفية. ةالفتن

 

                                                 

 المعدل. 2005لسنة  (16)نتخابات العراقي رقم ( من قانون الا24المادة ) (1)
مقال منشور على الموقع ، تخابات في العراقالمعايير الوطنية لضمان نزاهة الان ،علاء أبراهيم محمود الحسينيد. (2)

 م.26:2 ،20/7/2019الزيارة  تاريخ ، //:www.annabaa.orghttp:نيالإلكترو 
 ،حتلال الأمريكي للعراق(لإدارة المدنية للاا )في العراق لاف المؤقتة ( الصادر عن سلطة الائت66و 65الأمر ) (3)

 .202-168ص ،2004 ،3982العدد ،منشورات جريدة الوقائع العراقية ،20/3/2003في 
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 .2015لسنة  (36)قانون الأحزاب السياسية رقم  -5

بصورة حقيقية ألا بعد  هالسياسية كقانون فعلي تطبق مواد لم يكن العراق يعرف قانوناً للأحزاب
الذي وضع مجموعة من  2015لسنة  (36)حزاب السياسية رقم لذا شرع قانون الأ ،2003عام 

لى إب السياسية والقوائم الانتخابية تتحول الأحزا المحظورات في عملية أجازه تأسيس الحزب لكي لا
يجوز تأسيس الحزب على  لا )( منة على مايلي:2ف/5حيث نصت المادة ) ،(1)جيوش طائفية جاهزة

 .أو القومي( ،أو العرقي ،الطائفيعصب أو الت فير،أو التك ،أو الإرهاب ،أساس العنصرية

أساس الطائفية أو العرقية  الممكن أن يؤسس حزب على أنة من النص أعلاه من نستنتج 
بأن يعلن أن أبوابه مفتوحة للجميع  هذه الصفة يكتف هلكي يبعد الحزب عنف ،تكون متعصبة لاإبشرط 

 .أغلبية الأحزاب في وقتنا الحالي فيه نرا لحقيقة الأمر وهذا الحال ما خلافاً بطبيعة الحال

السبب من أن المشرع لم يكمل النص بإضافة كلمة الطائفية بعد كلمة  ولذلك نرى أن   
 .نفسه المعنىمية لتكرار العبارات التي تحمل لا أه هلأننفسه، الحكم  يكون لها حتىالعنصرية 

لتجريم أثارة ( من قانون الأحزاب السياسية 2ف\5)المادة  عتماد علىردنا الاأذا أ هأنعتقادنا فبا
ن إالتالي فوب ،نجد أن هذه المادة فارغة المحتوى ،ي تحدث من قبل الأحزاب السياسيةالطائفية الت ةالفتن

 أن يكون أو القومي يعني منطقياً ، عرقيأو ال ،المادة وهو التعصب الطائفي هالحظر الذي أوردته هذ
لذا نجد  ،التي ينتمي إليها وهذا ما يفرضه عليه الواقع الذي يعيشه ذلك الحزبالحزب متعصباً للطائفة 

 .لسائد في تشكيل الأحزاب السياسيةلى أعادة صياغة لتكن ملائمة للوضع اإالمادة بحاجة  ههذ نإ

 .2005لسنة  (13)قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم -6

 )بالقول بأنه: الإرهاب هوفي المادة الأولى منب ف المشرع العراقي في قانون مكافحة الإرهاعر  
أو ، أو جماعات ،أو مجموعة أفراد ،ستهدف فرداً إفرد أو جماعة منظمة  هجرامي يقوم بإكل فعل 

خلال بالوضع أو الخاصة بغية الإ ،متلكات العامةأوقع الأضرار بالم ،أو غير رسمية ،مؤسسات رسمية

                                                 

قال منشور على الموقع م ،والطائفية السياسية هرعن المحاصصقانون الأحزاب العراقي يش ،علاء اللامي (1)
 م.10:3 ،19/7/2019ريخ الزيارة تا ،//:www.albadeeliraq.comhttpي: الإلكترون
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أو أثارة  ،والفزع بين الناس ،أو الخوف، دخال الرعبإأو  ،ةوالوحدة الوطني ،و الاستقرارأ ،الأمني
 .(1)الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية (

نصت علية  الطائفية من بين هذه الأفعال التي جرمها المشرع وهذا ما ةارة الفتنإثففعل  
 )الطائفية بالنص على أن: ةثارة الفتنإون فقد جاءت بنص صريح على تجريم ( من هذا القان4ف/2)

وذلك بتسليح  ،قتتال طائفيارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو ثاإالعمل بالعنف والتهديد على 
ثارة حسب هذا ففعل الإ ،أو التمويل( ،وبالتحريض ،ضهم بعضاً أو حملهم على تسليح بع ،المواطنين

لجنائي جريمة المشرع ا عده   طائفية كما والتي هي فتنة ةمتحقق وأن لم تقع النتيجة الجرميالنص يعتبر 
ي قانون مكافحة الإرهاب ف عراقي عاود النص على هذه الجريمةوالسبب من أن المشرع ال ،إرهابية
عتبارها من الجرائم الماسة االنص عليها في قانون العقوبات ب جريمة إرهابية على الرغم من وأعتبرها

رتكابها بشكل ملفت اخطورتها وكثرة وذلك ل ،يوقف العمل بها لغائها أوإم يتم بأمن الدولة الداخلي ول
 ونة الأخيرة.للنظر في الآ

الطائفية يميز بين جريمة أمن الدولة  ةأننا بحاجة لسن قانون خاص لتجريم أثارة الفتن يبدو 
ن قد عالج جرائم أم 1969ة لسن (111)والجريمة الإرهابية باعتبار أن قانون العقوبات العراقي رقم 

( من قانون مكافحة الإرهاب العراقي 4والمادة ) ،(4ف/2)المادة ى إلستناد كن الايم وكذلك لا ،الدولة
يها كأساس في التجريم، فنحن بحاجة إلستناد لتغطية كل حالات الجريمة أو الا 2005لسنة  (13)رقم 

أن  همبعضويرى  ،ابالعقوبات وقانون مكافحة الإره لمعالجة أكثر شدة  وصرامة مما ورد في قانون
ى إلالطائفية  ةرة الفتنرهاب العراقي كان غير موفقاً بالنص على جريمة أثاافحة الإمشرع قانون مك

 .(2)قتتال الطائفيجانب الحرب الأهلية والا

ستئناف بغداد في ااضي سالم روضان نائب رئيس محكمة ذلك برأي الق إالىوأيضاً نسند كلامنا  
ى أن هذه المادة إلذ يشير إ ،الإرهاب العراقي ( من قانون مكافحة4لغاء المادة )إمكانية إمعرض تعليق على 

لا بعد إيحرض على الجريمة تحاسب الشخص الذي  ن فهي لاحالة الإرهاب الموجودة الآلم تستوعب 
 ،عادة نظرإلى إفحة الإرهاب بحاجة بل حتى أن قانون مكا ،ك لم تحدد عقوبة الفتنة الطائفيةوكذل ،وقوعها

                                                 

 .2005لسنة  (31)انون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ( من ق1المادة ) (1)
 .73ص ،المصدر السابق ،هلية عبر الأعلامستهداف أثارة الحرب الأاجريمة  ،عودة يوسف سلمان الموسوي (2)
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يتفق على أن قانون مكافحة الإرهاب العراقي حينما شرع  ذ  إ ،عندما شرع ك مجالات لم تكن مطروقةلأن هنا
 .(1) كانت تقف وراءه أهداف سياسية لكنة ينفي تأثير ذلك على الأحكام الصادرة وفقه

 .2016لسنة ( 32) والتكفيرية رقمرهابية والأحزاب والأنشطة العنصرية والإ  قانون حظر حزب البعث والكيانات-7

حيث  ،ل المشرع العراقي في هذا القانونالطائفية تمت من قب ةلتجريم أثارة الفتن ةشار إأخر  ن  إ
ائفية حيث نصت ( منة بصريح العبارة على معاقبة من ينتهج ويتبني العنصرية أو الط10نصت المادة )

، أو تبنى العنصرية ،على عشر سنوات كل من أنتهج يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد ):هالمادة على أن ههذ
أو  ،هأو روج ل ،هأو مجد ل ،أو حرض علية ،هير القوميأو التط ،أو التطهير الطائفي ،أو التكفير

 .(2)(والتداول السلمي للسلطة ،يمقراطيةالد ئأو توجهات تتعارض مع مباد ،أفكارحرض على تبني 

 ،الطائفية ةثارة الفتنإخاص لتجريم المادة خطوة ممهدة لتشريع قانون  ههذ أن   د  يمكن أن نع 
 ةجرامي المثير للفتنكل صور السلوك الإالجامع لتجريم  يراد هذا النص الصريحإالمشرع من وحسناً فعل 

 ئالصور هي مخالفة لمباد ههذ إن عتباراعلى  ،والتحريض ،والتمجيد ،والترويج ،الطائفية كالتحبيذ
 الديمقراطية. 

 ثارة الفتن الطائفية في الدول المقارنة.إثانياً:الأساس القانوني لتجريم 

ونصت على  حماية حرية  ،الطائفية ةثارة الفتنإتشريعات العادية العراقية تجريم تناولت ال
 ،الطائفية ةثارة الفتنإى إلاس بها المرتكزات التي يؤدي المس ىالعقيدة الدينية التي هي أحد

للدول  الحال بالنسبة للتشريعات العاديةكذلك  ،نتهاكاتنصت على صيانتها من الاكذلك و 
عات المقارنة سواء في مصر أم لبنان تناولت هذا الموضوع تماشياً مع ما نصت علية التشري

تقل فيها المعالجات القانونية لهذا  ن الدول محل المقارنة لاإحيث  ،الدستورية فيها وتطبيقاً لها
لذلك سوف نتناول هذه التشريعات الداخلية في مصر  ،ضوع عما هو علية الحال في العراقلمو ا

 -تي:ولبنان على النحو الآ

                                                 

مقال منشور على الموقع ، ب في القضاء العراقي مثيرة للجدلأحكام الإرها ،علي قيس (1)
 م.32:9 ،20/7/2019الزيارة تاريخ  ،http://:www.irfaasawtak.comني:الإلكترو 

( 32رهابية والتكفيرية رقم )والأحزاب والأنشطة العنصرية والإ ( من قانون حظر حزب البعث والكيانات10المادة ) (2)
 .2016لسنة 
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 الطائفية في مصر. ةثارة الفتنإالأساس القانوني لتجريم -1

تتعدد ليس فقط من حيث الدين، ولكن أيضاً من حيث التوجه  بما أن فئات الشعب المصري        
ي يمتلكها ويعد التنوع أحد ملامح القوى الناعمة الت ،سفة الحاكمة لسلوكيات تلك الفئاتوالفل والرؤية

ائفية موسع في المجتمع المصري لذلك فأن مفهوم الفتنة الط ،(1)ف السنينلاالمجتمع المصري منذ الآ
صور وأشكال متعددة وتمثلت الفتن الطائفية في الحالة المصرية في كونها أزمة أو معركة مستمرة  هول

لذلك حرص المشرع  المصري على تشريع العديد من  ،م وبالأخص بين الأقباط والمسلمينمنذ القد
 تية:لآالقوانين التي حاولت معالجة هذا الموضوع ومنها القوانين ا

 .1996لسنة  (96)قانون تنظيم الصحافة المصري رقم  -أ

أن أثارة  د  لحرية الرأي والتعبير والذي يع هذا القانون يعد من التشريعات التي تعد مصدراً  ن  إ     
لى لذا نص هذا القانون وبشكل غير مباشر ع ،الحريات هصارخاً على هذ يفية تعدالطائ ةالفتن

غيرها وعدم جواز  تجاهات الفكرية والحزبية أو الدينية أوهذه الحريات بصرف النظر عن الا
على النحو المبين بالقانون  هذا ثبت عدم سلامة مقصدإلا إنشره محاسبة الصحفي على ما ي

يلتزم الصحفي  )( من هذا القانون نصت على مايلي:20فالمادة )، وبأحكام ميثاق الشرف الصحفي
أو الدعوة  ،متهان الأدياناي على العنصرية، أو التي تنطو ى الدعوات إلنحياز متناع عن الابالا
ن حرية الرأي يجب أن تمارس في حدود النظام العام السائد في مصر وأن إلى كراهيتها...(، لذا فإ

وضى والتمرد على النظام أي خروج على النظام سوف يجعل هذه الحرية ضرب من ضروب الف
 .(2)عتراف بغير الأديان السماوية الثلاثةهو عدم الا ى النظام العام في مصرومن مقتض ،العام

الطائفية  ةارة الفتنإث وعد   ون تنظيم الصحافة المصري أعتبرى نتيجة مفادها بأن قانإلونخلص         
ة ثارة الفتنإلى فعل جريمة مخلة بالشرف على الرغم من عدم أيجاد نصوص قانونية صريحة فيه ع

 ستنتاجه ضمناً من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة المصري .اتم  وهذا ما ،الطائفية

                                                 

 ،في مصرالطائفية وواقعها المعاصر قراءة موضوعية في تاريخ الفتنة  ،ف درويش اللبان وأسماء فؤاد حافظد.شري (1)
 م.53:1، 3/8/2019الزيارة  ،تأريخ//:www.acrseg.org.com  http:الموقع الإلكترونيمقال منشور على 

ة أطروح ،عبير في القانون المصري والمقارنالحماية الجنائية الموضوعية لحرية الت ،محمد حسن محمد محروم (2)
 .110ص ،2017، سكندريةجامعه الإ ،ى كلية الحقوقإلدكتوراه مقدمة 
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 .1960لسنة  (263)سلامية رقم مؤسسات والجماعات الدينية غير الإقانون حظر ال -ب

والسبب في ذلك  ،رية نصت على حماية حرية العقيدةأغلب التشريعات الداخلية المص ن  إ
دي ومعتقدة سيؤ  هفرد في دين حماية للمجتمع من الفوضى وبالتالي أذا لم تتوفر الحماية الكاملة لكل

المجتمع المصري متكون من  ، كونالطائفية ةبالتالي أثارة الفتنو  ،خرينلى التجاوز على الآإذلك 
( 263لذا فقد أصدر المشرع المصري التشريع ذو الرقم ) ،ف متعددة وهذا مالا يريده المشرعطوائ

عن القيام بأنشطتهم  ،(1)على المؤسسات والجماعات البهائية والذي يتم بموجبة الحظر 1960سنة ل
وذلك لأنها ممارسات تتعارض مع التفسير الرسمي للشريعة الإسلامية وطبقاً للدستور المصري فأن 

 ،ساسي للتشريعالوحيد للبلاد ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الأالإسلام هو الدين الرسمي 
لذلك قيدت  ،فيها مساس بالنظام العام للبلاد وبناءاً على ذلك فأن مؤسسات وجماعات البهائية

 .(2)ممارسة حرية عقيدتهم

 .2011قانون تجريم التمييز في مصر لعام -ج

قانون تجريم التمييز هو واحد من أهم القوانين في مصر لمناهضة التمييز بين المواطنين  ن  إ      
على تجريم ، التي نصت (3)(53الذي نص في المادة ) 1926وهو مكمل للدستور المصري لعام 

 الطائفية ةة الفتنثار إعتبارهما كأساس لتجريم اد تضمن هذا القانون مادتين يمكن فق ،التمييز لأي سبب
 .تعلقت بالأديان ومكافحة التمييز ففي المادة الأولى ،في هذا القانون

                                                 

وهو أحد  لقرن التاسع عشر على يد بهاء اللهالبهائية: هي أحدى الديانات التوحيدية التي تأسست في ستينيات ا (1)
ثلاث أعمدة تشكل تعاليم  والتي تؤكد في مبدأها الأساسي على الوحدة الروحية للجنس البشري وتقوم على ،نبلاء الفرس

مقال منشور على الموقع  ،نسانيةووحدة الإ ،ووحدة الدين ة اللهوهي وحداني ،الديانة ههذ
 م.00:12، 2019\/29/10ريخ الزيارة ا، تhttp://www.ar.m.wikipedia.org.comلكتروني:الإ
 ،23ق ،1\ج ،مجموعة أحكام المحكمة، 2س ،7ق ،1/3/1975المحكمة الدستورية المصرية العليا في  قرار (2)

مجموعة السنة  ،6س ،813ق ،16/6/1954مة القضاء الإداري المصرية في محككذلك ينظر: حكم  ،228ص
 .1550ص ،الثامنة

وهم متساوون في  ،لمواطنون لدى القانون سواءا )على:1926( من دستور جمهورية مصر لسنة 53تنص المادة ) (3)
لتمييز أو الجنس أو الأصل أو العرق...ا ،أو العقيدة ،تمييز بينهم بسبب الدين لا ،بات العامةالحقوق والحريات والواج

 .يعاقب عليها القانون...( ،والحض على الكراهية جريمة
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أما المادة الثانية تضمنت تشديد العقوبات في الأحداث الطائفية، حيث نص هذا القانون على         
معاقبة كل شخص قام بعمل تسبب في أحداث تمييز بين الأفراد أو ضد الطوائف بسبب الجنس أو 
اد الأصل أو اللغة أو العقيدة، فهذا القانون يعتبر خطوة مهمة في طريق تحقيق المساواة بين الأفر 

 .(1)بغض النظر عن جنسهم

 25ع المصري بعد ثورة هنا وبسبب المستجدات التي طرأت على المجتم هيإلالإشارة  ومما نود       
شعال الفتنإلتجاه البعض اومن بين هذه المستجدات  ،2013يناير  مما ظهرت  ،الطائفية ةى العنف وا 

فكانت بداية العمل على  ،فتيل الحرب الأهليةلطائفية ووقف ا ةالحاجة الملحة لسن قانون يكافح الفتن
ب معارضة الأزهريين وبعض صياغة مشروع قانون مكافحة الطائفية الذي لم يكتب له النجاح بسب

 .(2)وكذلك بعض الأقباط المهتمين بالشأن المصري ككل ،النواب

 .المعدل 1937( لعام 58قانون العقوبات المصري رقم ) -د

الطائفية  ةارة الفتنتناول جريمة أث هأي أن ،لمصري الإرهاب في قانون العقوباتتناول المشرع ا    
رهابية في هذا القانون أكثر من عقدة من الزمن وبعد ذلك جاء بقانون خاص للإرهاب إكونها جريمة 

 الجريمة المذكورة. ه، تناول في(3)أسماه قانون مكافحة الإرهاب

 من الطائفية تم تناوله في قانون العقوبات ةموضوع الفتن لابد أن نبين أن فبداية الأمر
مر الذي بقى قاصراً في معالجتها وخاصة بعد تزايد يتم تناوله في قانون خاص بها الأ دون أن

ستغلال الدين تعد من أكثر الصور افجريمة  ،مصر في بداية التسعيناتالعمليات الإرهابية في 
وهو أن يكون الجاني عالماً  ،الطائفية والتي تتطلب قصد عام ةتنشيوعاً في مصر لجريمة أثارة الف

ستغلال هذه التفسيرات المتطرفة لتحقيق اى إل هرادتإ هتجاادينية متطرفة و  يستخدم تفسيرات هبأن
غير مشروعة حددها المتمثل في تحقيق واقعة  ،لتي يريدها بالإضافة للقصد الخاصالأهداف ا

                                                 

لألكتروني: مقال منشور على الموقع ا، قانون تجريم التمييز في مصر (1)
.org.comwikipediam..http://www.arz م.5:3 ،7/8/2019الزيارة ، تاريخ 

مقال منشور على الموقع  ،لطائفية مشروع فتنة جديدة في مصرقانون مكافحة ا ،شيرين الديداموني (2)
 م.8/8/22:11،2019تأريخ الزيارة  ،//:www.alarab.co.uk.comhttp:الإلكتروني

مكرر،  33العدد ،نشور في الجريدة الرسمية المصريةم ،2015لسنة  (94)رهاب المصري رقم قانون مكافحة الإ (3)
 .15/8/2015في 
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وهي أثارة الفتنة  ،المعدل 1937لسنة  (58)و( من قانون العقوبات المصري رقم /98نص المادة )
 ،لية أو الأضرار بالوحدة الوطنيةإأو الطوائف المنتمية  هزدراء بأو الا أو تحقير أحد الأديان
كل  )( من قانون العقوبات المصر نجد بأنها عرفت الإرهاب على أنه:86فبالرجوع لنص المادة )

وع أجرامي فردي أو لية الجاني تنفيذاً لمشر إأو الترويع يلجأ  ،أو التهديد ،عنفأو ال ،قوةستخدام للا
ان من شأن ذا كإ ر،لمجتمع وأمنه للخطأو تعريض سلامة ا ،خلال بالنظام العامجماعي بهدف الإ

ر أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخط لقاء الرعب بينهم أوإذلك إيذاء الأشخاص أو 
تصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة لحاق الضرر بالبيئة أو بالاإ

أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور 
 أن هنا يلاحظ فما ،يق الدستور أو القوانين واللوائح(العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطب

في  هوجدنا الطائفية وهذا ما ةارة الفتنثإتعريفة للإرهاب أقترب من جريمة  لمصري فيا المشرع
قد أوردت صورة  هذه العبارهو دور العبادة...(، فأعبارة )منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة 

 لمة، فضلًا على أنها جاءت مطلقة للجريمة الإرهابية وهي المنع والعرقلة لسير السلطات العام
ن يكون إفقط ركزت على  ،أو الشعائر التي يجب أن تمارس فيها ،تحدد نوع الدين في الدور

النشاط الإرهابي ماساً بالشعور الديني للأفراد الذين يتبعون الدين أو الطائفة التي تؤدي شعائرها 
عترفاً به من قبل ب أن يكون الدين موبطبيعة الحال يج ،ي دار العبادة الذي مسته الجريمةف

ثارة الفتن الطائفية إلجريمة  1937لسنة  (58)أشار قانون العقوبات المصري رقم الدولة، وكذلك 
( على 160/2نص في المادة ) إذة بالأديان في الباب الحادي عشر عندما جرم الجرائم الماس

أدنس مباني معدة أو  ،أو أتلف ،أو كسر ،يعاقب بالحبس أو الغرامة...ثانياً: كل من خرب )أنه:
 .(1)أو فريق من الناس( ،أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة ،أو رموزاً ، أقامه شعائر دين

 رهاب بحيث شملفي قانون العقوبات من تعريف للإ سع  و المشرع المصري  ن  إوهذا يعني  
لى جريمة التحريض على بغض إوكذلك تطرق المشرع المصري  ،الطائفية ةثارة الفتنلإعدة صور 

عتبار أن هذه الطائفة من الممكن أن تكون اثارة الفتنة بينهما على إأو  ،بهاأو الازدراء  ،طائفة
فهنا الحماية التي أوردها المشرع كما ذكرنا سابقاً ليست لحماية المعتقد الديني وحدة ربما  ،ةديني

أنها  لا  إ ،جتماعيرئيسية هي حماية للسلم الالكن المصلحة المحمية الهذا جانب من الحماية 
 فمواد قانون ،التي من شأنها تكدير السلم العامبالنتيجة تمنع الأشخاص من أفعال التحريض 

                                                 

 .100ص ،1995 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،جرائم الإرهاب ،د. مدحت رمضان (1)
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الطائفية نجد  ةثارة الفتنإالمشرع فيها صور ( التي تناول 161/1،2 ،160العقوبات المصري )
طائفية ال ةزدياد أعمال الفتنازمة للمجتمع وأفراده وخاصة بعد بأنها عاجزة عن توفير الحماية اللا

قانون  فقد ظهرت الحاجة لسن ،2001جتاحت مصر بعد أحداث أيلول اوالأحداث الإرهابية التي 
لتجريمها  خاص ونلكن مع هذا لم نجد في التشريع المصري أي قان ،الطائفية ةخاص يعالج الفتن

 .ههاب المصري الذي سبق وأن تناولنار عدا قانون مكافحة الإ

 .2015لسنة  (94)قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم  -ه

وتصاعد موجة  2001( أيلول 11سارعت الكثير من الدول العربية بعد هجمات )
ى التزود بقوانين لمكافحة الإرهاب وضعت أغلب هذه القوانين في ظروف إلالهجمات الإرهابية 

حيث صادق  ،احت تلك الدول ومن هذه الدول مصرجتانائية تلت عمليات إرهابية واسعة استث
ذا يوسع إ ،على قانون مكافحة الإرهاب 2015ب أ 16الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في

خلال بالأمن العام والسلم ضة مثل الاويعتمد على معايير فضفا هذا القانون مفهوم الفعل الإرهابي
( 28ص هذا القانون في المادة )فقد ن، (1)قتصاد الوطنيعي والأضرار بالوحدة الوطنية والاالاجتما

أو أعد للترويج بطريق  ،تقل عن خمس سنين كل من روج يعاقب بالسجن مدة لا على:) همن
يج رهابية... ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترو جريمة إاشر أو غير مباشر لارتكاب مب

 .(ستخدام العنف ...للأفكار والمعتقدات الداعية لا

ف أقباط مصر أن قانون مكافحة زدياد الأحداث الطائفية في مصر وجد ائتلااولكن بعد  
ع قانون مكافحة الفتن الطائفية فقدموا مشرو  ةرهاب المصري لم يكن كافياً لمعاقبة مثيري الفتنالإ

لمجلس النواب لإقراره وتشريعه حيث يشمل هذا  هرئاسة الجمهورية تمهيداً لتقديم ىإلالطائفية 
كمال ستان الطائفية التي تعوق الدولة في ( مادة تهدف لاقتلاع براثن الفت12المشروع على )

اد هذا وكانت من أبرز مو  العموم هزدراء الأديان السماوية على وجاطريقها نحو التقدم ولتجريم 
سن عتقاد وتنظيم التحول الديني المكفول لجميع المواطنين باشتراط المشروع تؤكد على حرية الا

بالإضافة لمادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض  ،عام للذكور والإناث 21البلوغ 
                                                 

قانون مكافحة الإرهاب الصارم هو أحدث وسيلة للإسكات النشطاء السلميين وقمع  ،منظمة العفو الدولية (1)
تأريخ الزيارة  ،www.amnesty.org.com\\:http:الالكترونيمقال منشور على الموقع  ،المعارضة

 م.16/8/23:2،2019

http://www.amnesty.org.com/
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جه العموم يان السماوية على و دراء الأزداهتم المشروع بتجريم االمصري كما لما يتوافق مع القانون 
 .بين العقائد المختلفة

ختلاف اللمواطن المصري ب كافه الحياة العمليةنواحي  على عدم التمييز في وينص أيضاً  
ناصب وأضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية للم ،هأو لون ،هأو جنس ،هأو عرق ،عقيدته

زمت أحد مواد هذا المشروع السلطات الكما  ،خرالآختلفت عقيدة االسيادية أو العسكرية مهما 
جريم التهجير عتبارات دينية أو مذهبية وتاالطائفية دون  ةكافة أحداث الفتن التنفيذية في وقف

ولابد من تعويض مادي وعيني للمتضررين من أحداث العنف  ه،وأنواع هالقسري بكافة أشكال
لى يومنا هذا يحكمها قانون مكافحة إالطائفية في مصر  ةأحداث الفتنن إ عتقادناباف، (1)الطائفي

النجاح بسبب  هالنور ولم يكتب ل لطائفية لم يرَ الإرهاب وقانون العقوبات حيث أن قانون مكافحة ا
والبعض الأخر منهم  ،نار بين الأزهر والكنيسةلل ل اأشع هأنبيرى هم بعضو  ،الآراء المعارضة له

عم مصر كريمة( أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر هاجم فكرة القانون وائتلاف دأحمد  )الدكتورك
 .(2)ختصاصه تقديم مشروعات قوانين للبرلمانان الائتلاف ليس من إوقال 

 الأساس القانوني لتجريم أثارة الفتن الطائفية في لبنان.-2

للأهمية الكبيرة التي تحتلها الضمانات فلم تكتف التشريعات بالنص على ضمانات حرية 
الطائفية في النصوص  ةتنارة الفإثالتي يسبب تجاوزها المعتقد الديني وحرية الرأي تلك الحرية 

نما جاءت نصوص القانون العادي لكي ت ،الدستورية أمراً وهذا يعتبر  ،ة بالبيان أيضاً ألتولى هذه المسوا 
تأتي  الطائفية بأن النصوص الدستورية لا ةوكما بينا بالأساس الدستوري لتجريم أثارة الفتن ،طبيعياً لأننا

هذه  ، بينما يتولى القانون العادي بيان تفاصيللتوفير الحماية المطلوبة للحرياتألا بالأطر العامة 
تتماشى مع مبدأ  لى الطائفية التي لانظام الحكم في لبنان مبني ع ن  إالحماية ورسم أبعادها وبما 

كافياً لتوفير  د  في المادة السابعة فذلك لم يع 1926اللبناني لعام  المساواة الذي نص علية الدستور
لذلك حاول المشرع اللبناني سد النقص التشريعي في المادة السابعة من الدستور  ،الحماية المطلوبة

                                                 

مقال منشور  ،تلاف أقباط مصر لرئاسة الجمهوريةقانون مكافحة الفتن الطائفية الذي تقدم به ائ ،فاطمة خميس (1)
 م.11:3 ،17/8/2019 تأريخ الزيارة ،http://:www.almogaz.comالإلكترونيعلى الموقع 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  ،أشعل الفتنة بين الأزهر والكنيسةنص قانون مكافحة الطائفية الذي  (2)
http://.com7www.elsaba م.14:8، 18/8/2019، تأريخ الزيارة 

http://www.elsaba7.com/
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في البلد أو مكافحة الطائفية الموجودة  ،البعض منها محاربةببعض القوانين العادية التي تناولت 
 تي:خر بصورة غير مباشرة وكالآبصورة مباشرة والبعض الآ

 .1962اللبناني لعام قانون المطبوعات-أ

من القوانين العادية التي نصت بصورة مباشره على 1962قانون المطبوعات اللبناني لعام  يعد        
 الطائفية، حيث جاء الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون بأحكام لجرائم أطلق ةحظر الفتن

 ،ثارة النعرات الطائفيةا  جرائم و العليها المشرع بجرائم المطبوعات منها التحريض على ارتكاب 
أذا نشرت أحدى المطبوعات ما من شأن  )( من هذا القانون على مايلي:62حيث نصت المادة )

الديانات تضمن تحقيراً لأحدى  يعرض سلامة الدولة أو وحدتها أو سيادتها أو حدودها أو ماأن 
عنصرية ...، يحق أو ما كان من شأن أثارة النعرات الطائفية أو ال ،المعترف بها في البلاد

مسة أيام وان يصادر تتجاوز الخ ستئنافي أن يوقف بقرار المطبوعة لمدة لاللنائب العام الا
فهذه المادة أشارت وبصورة صريحة على ، أن يحيل المطبوعة الى القضاء...( هها وعليأعداد

تجريم النشر أذا قامت به مطبوعة مستهدفة بذلك أثارة النعرات الطائفية أو العنصرية، وكذلك 
( من قانون 62للمادة ) علام المرئي والمسموع في لبنان بحكم مماثل( من قانون الإ52جاءت المادة )

( لعام 104، وكذلك كان ذلك واضحا من خلال النظر للمرسوم الاشتراكي رقم )المطبوعات
نص على معاقبة كل من نشر كل ما من شأنه  ،تعديل بعض أحكام قانون المطبوعاتالمتعلق ب1977

فضلًا عن  س الدولةتعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو حدودها للخطر أو التحريض على رئي
 .(1)ثارة النعرات الطائفية أو العنصريةا  ا من شأنه أن يحقر أحد الأديان و كل م المعاقبة على

 ةثارة الفتنإ عن الرأي الذي من شأنه جرم التعبير ي أن المشرع اللبناني في هذا القانونإ    
وحرياتهم الدينية وهي خطوة ، وسلامتهم ،فرادأو كرامة الإ ،دي على كرامة الدولةأو التع ،الطائفية
 .في هذا المجال للمشرع اللبنانيتحتسب موفقة 

 

                                                 

الرئيس عفيف  ،20/10/2004( في 2004/الغرفة الثالثة /تمييز جزائية /273محكمة التمييز في لبنان رقم )قرار  (1)
 ،2004، السنة الثالثة عشرة ،10العدد ،كساندر منشور في ،والمستشاران محمد مكة وجورج حيدرشمس الدين 

 .148ص
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 .1943لعام  (340)قانون العقوبات اللبناني رقم  -ب

ورة ليست مباشرة على الرغم الطائفية ولكن بص ةثارة الفتنإقانون العقوبات اللبناني تناول  ن  إ
 ،لكنة لم ينص عليها بصورة مباشرة تناول صور لتلك الجريمة وأكد عليها في أكثر من موضع همن أن

، فالمشرع اللبناني (2،1ف\475 ،474تية )ة تمثلت بهذا القانون بالمواد الآالطائفي ةفصور أثارة الفتن
التحريض حيث لى إالإشارة ب كتفام يعرفها في قانون العقوبات فقط ثارة بصورة مباشرة وللم يتناول الإ

ل شخصاً أخر بأي أو حاول أن يحم ،يعد محرضاً من حمل )على مايلي: ه( من217تنص المادة )
الطائفية  ةارة الفتنإثبما أن التحريض هو صورة من صور و  ،(...رتكاب الجريمةاوسيلة كانت على 

( حتى ولو لم يؤد فعل  الطائفية ةثارة الفتنإولية الكاملة عن الجريمة )جريمة فالمحرض يتحمل المسؤ 
بتاريخ ( 239)( جاءت معدلة وفقاً للقانون317لى نتائج سلبية كذلك المادة)إالمحرضين 

ن كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها أثارة إ )التي نصت على:27/5/1993
 هلف عناصر الأمة يعاقب عليئف ومختالنعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوا

 .لف ليرة...(إلى ثمانمائة إن مئة ى ثلاث سنوات وبالغرامة مإلبالحبس من سنة 

عن الفتنة الطائفية فكانت الإشارة الأولى لتجريمه في نص  عقوبات اللبناني تناول نبذة خاصةفقانون ال
يعاقب  )يلي: التي نصت على ما 1943لسنة  (340)( من قانون العقوبات رقم 308المادة )

قتتال الطائفي ف أما أثارة الحرب الأهلية أو الاعتداء الذي يستهدعلى الابالأشغال الشاقة مؤبداً 
بالحض على التقتيل  وأما ،على التسلح بعضهم ضد البعض الأخرأو بحملهم  ،بتسليح اللبنانيين

 .والنهب في محلة أو محلات...(

أي أنها مخصص ، ارة والحض فقطلإثي اتناولت العقوبة على جريمت الماده االمذكوره أعلاهف 
 .عتداء فعلاً قى مجرد واقعة حتى لو لم يحصل الاتب ارةثفالإ ،اتين الصورتينبه

أما في حالة  ،عتياديةهذه في حالة الظروف الاأما أذا وقعت الفتنة فتكون العقوبة الإعدام  
من من قام في لبنان في ز  يلي:) ( على ما295كالحرب مثلًا فنصت المادة ) ،ئيةالظروف الاستثنا

اظ النعرات لى أيقإأو  ،ى أضعاف الشعور القوميإلبدعاية ترمي  ،الحرب، أو عند توقع نشوبها
 .عتقال المؤقت(عوقب بالا ،العنصرية أو المذهبية
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 ةتنفي معرض تجريم أثارة الف ستئناف الجزائية في لبنانوتطبيقاً لذلك ذهبت محكمة الا 
ناني حرية المعتقد يكف الدستور اللب مقال الى أن:) عتيادية من كاتبالطائفية أذا وقعت بالظروف الا

 .والفكر والرأي

ارة النعرات الطائفية وتحقير الديانات المعترف بها فهما جرمان يقعان تحت طائلة المادة إثأما 
ولتوفر ، 1962اللبناني لعام ( من قانون المطبوعات 62والمادة ) اللبناني ( من قانون العقوبات317)

أو أثارة النعرات  ،أو هدفه تحقير الديانات ،عناصر المادتين المذكورتين يجب أن تكون غاية الكاتب
 .(1)وأن يحصل هذا النزاع فعلًا وعلناً ( ،أو الحض على النزاع بين الطوائف ،المذهبية

من 1943لسنة  (340)دم أن موقف المشرع اللبناني في قانون العقوبات رقم نستنتج مما تق 
 حيث أنه فرق ثارة النعرات الطائفية كان موقفاً جيداً إب هالطائفية التي أطلق عليها في ةفتنجريمة أثارة ال

 ستثنائيةعتيادية ووقوعها في الظروف الاها في الظروف الالجريمة بين وقوعا هفي العقوبة على هذ
 .كظرف الحرب مثلاً 

 

 
 
 
 

                                                 

 ،قضائية اللبنانيةالنشرة ال، 7/7/1970( في 1970\تمييز جزائية\0قرار محكمة الاستئناف الجزائية في لبنان رقم ) (1)
 م.23:3 ،18/8/2019 أريخ الزيارة، تhttp://www.legallaw.ul.edu.lb.comي: منشور على الموقع الإلكترون

http://www.legallaw.ul.edu.lb.com/
http://www.legallaw.ul.edu.lb.com/
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 الثاني الفصل

 الطائفية ةثارة الفتنجريمة إلمسؤولية الجزائية عن أحكام ا

خلال بقاعدة من من المسؤولية القانونية التي تترتب في حال الإ المسؤولية الجزائية هي نوع ن  إ       
نزال العقوبة ا  سائلة و تكفي وحدها للم توفر الأركان العامة للجريمة لا ن  إذ إ ،(1)قواعد قانون العقوبات

ة ومضمون هذا العنصر يتمثل في وهو المسؤولي لا  إبل لابد من توفر عنصر مهم  بحق الجاني،
أو  العقوبة لتزام هووافر أركان الجريمة وموضع هذا الام بتحمل النتائج القانونية المترتبة على تالتز الا

 .(2)المسؤول عنهاأو  ،القانون على فاعل الجريمة التدبير الاحترازي الذي يفرضه

تقوم  ن المسؤولية فيها لاإالطائفية ف ةثارة الفتنإوبصدد  ريمة هي مصدر المسؤولية الجزائية،فالج      
 هذه ن السؤال الذي يثار هنا هل أنلك ،جريمةتقوم بحقه أركان تلك ال على الشخص الذي لا  إ

ا كانت تشمل أيضاً ذبيعي أم تشمل الشخص المعنوي كذلك، وا  المسؤولية تقوم فقط بحق الشخص الط
ثارة نسأل الشخص المعنوي الذي نتجت الإفما هي الشروط الواجب توفرها لكي  الشخص المعنوي،

لك وائر الدولة هي من تقوم بتذا كانت دإوهل يمكن أن نسأل الشخص المعنوي ؟ هسماوب هلحساب
 ةرة الفتنالمقارن لجريمة أثا ونظيره ،التي حددها المشرع العراقيهي الجزاءات الجنائية  ارة؟ وماثالإ

للجوانب الموضوعية  يكون هذا الفصل على مبحثين، حيث يكون المبحث الأولالطائفية؟ لذا سوف 
لموانع التي وشروطها وا ، إي من تعريف المسؤوليةالفتنة الطائفيةللمسؤولية الجزائية عن جريمة إثارة 

في  ماأ ،الطائفية التي تتحقق بها أركان المسؤولية ةلى أركان جريمة إثارة الفتنترد عليها بالاضافة إ
والعقوبة المقرر  الطائفية ةمحل المسؤولية الجزائية في جريمة إثارة الفتن المبحث الثاني فسوف نتناول

 .له  

 

 

                                                 

رسالة  نشور في مجلةصابات الرياضية في التشريع الجزائري، بحث منائية عن الإجبوجمعة، المسؤولية ال هد. شوي (1)
 .39، ص2010، الجزائر، 1، العدد 2 مجلدالحقوق، ال

 ،كلية الحقوقلى إرسالة ماجستير مقدمة  ،ية الجزائية عن الجرائم المحتملةالمسؤول ،أبو سويلم معتز حمد الله (2)
 .14ص ،2014 ، عمان،جامعة الشرق الأوسط
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 ولالمبحث ال 

 الطائفية ةالفتنالجوانب الموضوعية للمسؤولية الجزائية عن جريمة إثارة 

المسؤولية الجزائية  وتحظى ما تكون القاعدة المنتهكة جنائية،تقوم المسؤولية الجزائية عند        
تحاد الدولي سة الجنائية التي توجت بأفكار الاففي ظل السيا ة خاصة في دراسة القانون الجنائي،بأهمي

عامة وعلى أساس الخطر في  لقانون العقوبات فقد أقيمت المسؤولية على أساس فكرة الخطأ كقاعدة
لمسؤولية العقابية فا و توافر مانع من موانع المسؤولية،ستثنائية عند عدم كفاية العقوبة أحالات ا

ي تتضمن تحديد ذ أن مصدر المسؤولية الجزائية في القانون القواعد التجريمية التإ تفترض الخطيئة،
 .(1)الجرائم وتحديد عقوباتها

تحمل  على قادراً  المجرمة التي يقترفها على اعتبارهعن الأفعال  جنائياً  نسان مسؤولاً الإ دحيث يع      
الطائفية  ةلفتنثارة اإجريمة التعريف بالمسؤولية الجزائية عن اول في هذا المبحث نتائجها، لذا سوف نتن

على أعتبار بأننا تناولنا في الفصل الأول التعريف  والموانع التي ترد عليها المسؤولية شروط هذهو 
ما المطلب الثاني فسوف نتناول أ نتناوله في المطلب الأول من المبحث، وهذا مابإثارة الفتنة الطائفية 

 .إركان جريمة إثارة الفتنة الطائفية  فيه

 المطلب الول

 الطائفية ةالفتنثارة إجريمة التعريف بالمسؤولية الجزائية عن 

ثارة إفجريمة  مسؤولًا ومطالباً عن أمور وأفعال،نسان الإ يكون به المسؤولية الجزائية تعني ما      
 المسؤولية لابد من توافر  عنها توفر فقط أركان أو أساس لهذهيكفي لقيام المسؤولية  الطائفية لا ةالفتن

في الفرع  لذا سوف نتناول ،المطلوب قانوناً  الجزائية على الوجهتلك المسؤولية لكي تقوم قبلها، شروط 
بمعنى أننا نتناول جميع الطائفية  ةثارة الفتنإتعريف بالمسؤولية الجزائية عن الأول من هذا المطلب 

نستطيع أن نتناول متن تلك المسؤولية من  لأننا لا، نقصده بالتعريف المسؤولية وهذا ما هجوانب هذ
، الطائفية ةثارة الفتنإئية عن المسؤولية الجزا وشروط والتي تتمثل في معنىدون أن نتناول مقدمات لها 

 .الموانع التي ترد عليها أما الفرع الثاني فسوف نتناول فيه

                                                 

 .65-64ص ،1991، سكندريةالإ ،المعارف منشأة ،شرح قانون العقوبات المصري ،اربيد.عبد الحميد الشو  (1)
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 الفرع الول
 وشروطها الطائفية ةثارة الفتنإتعريف المسؤولية الجزائية عن 

وكذلك  ،عنها أن نعرف المسؤولية الجزائيةلذلك لابد  الطائفية، ةثارة الفتنإولنا تعريف بما أننا تنا      
لمسؤولية الجزائية وعلى قيام اى إلفرها ايؤدي تو  يالت ،المسؤولية الجزائية هبين شروط هذأن نلابد 

 تي:النحو الآ

 الطائفية. ةالفتنثارة إالمسؤولية الجزائية عن أولًا: معنى 
نهم لم يضعوا تعريفاً ألا أ ضعها الفقهاء للمسؤولية الجزائية،و  على الرغم من تعدد المفاهيم التي      

لتزام بتحمل الجزاءات الا )فالبعض منهم عرف المسؤولية الجزائية بأنها: متفقاً عليه لهذا المصطلح،
أو  ،(1)(تحمل عقوبة الجريمة التي أرتكبهاأي التزام المجرم ب يقررها القانون لمن يخالف أحكامه، التي
ة واجب قانوني أو مخالفة واجب في مخالف لشخص عن فعلة أو فعل غيرة الخاطئلة اأمس )هي:
 التي كان سلوكهجرامية تحمل الشخص تبعة النتيجة الإ )كما تعني: ،(2)لتزام وعدم الأضرار بالغير(الا

 ،(3)وصف العمد أو الخطأ(  يصدق عليهالنتيجة موقفاً  د بموقف إرادته من هذه لها، دون الاعتداسبباً 
ة السببية بين السلوك الذي أرتكبه الجاني والنتيجة عند تحقق علاق إلا  تقوم  لذا فالمسؤولية الجزائية لا

 .(4)ثبات الخطأدون حاجة لإ التي حدثت،

وقيامها بتطبيق  معاقبة مرتكبي الجرائم الجزائية، حق الدولة في )خر لها بأنها:آوجاء في تعريف      
تكب الجريمة الذي المسؤولية تقع على مر  بي هذه الجرائم، وهذهأحكام القانون الجزائي بحق مرتك

دراكه، أي أنه رادته،أرتكب الفعل ال أرتكبها بإرادته وا  ولم يكن تحت  مخالف للقانون وهو متمتع بعقلة وا 
 .(5)ودون قبول منة( سكرة أعطيت له رغم إرادتهير مخدرة أو متأثير عقاق

                                                 

 ،ة جامعة القاهرة والكتاب الجامعيمطبع ،1ج، قتصادية في القانون المقارنالجرائم الا ،محمود محمود مصطفى (1)
 .96ص ،1979، القاهرة

 .101ص ،1987، سكندريةالإ ،منشأة المعارف ،قانوناً  هومسؤولياتالشخص المعنوي  ،يحيى أحمد موافي (2)
 ،سكندريةالإ ،منشأة دار المعارف ،مة في شرح قانون العقوبات المصريالأحكام العا ،السعيد مصطفى السعيد (3)

 .101ص ،1987
سلامية والقانون لإدراسة مقارنة بين الشريعة ا) ؤولية الجنائية عن جرائم التعذيبالمس ،الخذاري عبد الحق (4)

 ،جامعة الحاج الخضر ،سلاميةجتماعية والعلوم الإنسانية والاوم الإمقدمة الى كلية العل هأطروحة دكتورا ،الوضعي(
 .9ص ،2014 ،الجزائر

 .124ص ،1998 ،الجزائر ،الهدى دار ،1ج ،رح قانون العقوبات )القسم العام(ش ،سليمان عبد الله (5)
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أو  تحمل الشخص الطبيعي)الفرد(، )والمسؤولية الجزائية في القانون الدولي الجنائي تعني:      
قانون الدولي الجنائي جزاء للجزاء المقرر لفعلة في ال )الدولة( تبعة عملة المجرم، بخضوعهالمعنوي

أن المسؤولية يتبين لنا  فبحسب هذا التعريف، (1)أحدى الجرائم الدولية(رتكاب أخلاله لالتزام دولي، كا
 يختلف تعريفها عن التشريعات الجنائية الداخلية. الجزائية في القانون الدولي الجنائي لا

بيعياً تحمل الشخص ط الطائفية أنها:) ةثارة الفتنإجريمة عن  المسؤولية الجزائية ن  إ لاحظون        
واردة واء سللفتن الطائفية ثارة الإ ثارة أيا كانت صورة هذهالإفعل متمثل بال معنوياً تبعة عملةكان أم 
 الجنائي،للجزاء المقرر لفعلة في القانون  خضوعهو رهاب، نون العقوبات أو قانون مكافحة الإفي قا
 (.المسؤوليةتوفر أي مانع من موانع وعدم  توفر الأهلية الجنائية لمرتكب هذه الجريمة،بشرط 

 الطائفية. ةارة الفتنإثالمسؤولية الجزائية عن  ثانياً: شروط

يكفي لقيامها  الطائفية وكما هو الحال في بقية الجرائم لا ةثارة الفتنإأن المسؤولية الجزائية عن      
ه ها في شخص من تقوم ضدفر االشروط يجب تو  فقط توفر أساس، فلابد من شروط لها وهذه

دراك( )الإالطائفية تتطلب توفر شرطين هما الوعي ةثارة الفتنإفالمسؤولية الجزائية عن  المسؤولية،
 ةثارة الفتنإالمسؤولية الجزائية عن  قيامشرطين للذا سوف نتناول هذين ال والإرادة الحرة )الاختيار(،

 تي:على النحو الآتباعاً و الطائفية 

 الطائفية. ةثارة الفتنإلازم للمسؤولية الجزائية عن  دراك( كشرطالإالوعي)-1

للمسؤولية المطلوبة للازم للأهلية ا ية التي تطلقها على هذا الشرطتختلف التشريعات في التسم        
دراك كالمشرع لإوالبعض الأخر يطلق علية ا ،الجزائية فالبعض يطلق علية الوعي كالمشرع الأردني

على فهم دلالة أفعالة ومعرفة  ساننوهو قدرة الإ )المصطلحات تحمل معنى واحد: العراقي فجميع هذه
على  قادراً  نسان وتجعلهالإلملكة العقلية التي تؤهل ا )دراك:د بالإفالمقصو  ،(2)ثار التي تترتب عليها(الآ

 .(3)ثار التي من شأنها أحداثها(شياء وطبيعتها ويعرفها ويتوقع الآأن يعلم بالأ

                                                 

 . 98-97ص ،1977 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،الدولي الجنائي القضاء ،عبيدبراهيم صالح إحسنين د. (1)
 .381ص ،2012، سكندريةالإ ،دار المطبوعات الجامعية ،م القسم العام من قانون العقوباتنظ ،جلال ثروتد. (2)
ر الفكر دا ،دراسة مقارنة( )الجنائية للقائمين بأعمال البناءالمسؤولية  ،عبد الناصر عبد العزيز علي السند. (3)

 .119ص ،2014، مصر ،القاهرة ،1ط ،والقانون للنشر والتوزيع
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لطبيعية للقوى الوظيفة ا وضع ذهني تتجلى فيه والوعي هنا، م للوعيدراك ملاز فالإ          
ل وهذا التفسير بوظيفة معينة يؤديها العق اك وعي وظائفي أي وعي يمكن تفسيرهدر بينما الإ العقلية،

 .لبيولوجيا أو علوم الفيزياءامال ستعبا الاستعرافيعطى عبر علوم 

ى تفرقة وزعزعة في إلؤدي شراً على المجتمع وسي يفهم بأن فعله ةالفتن ثارةإلقائم باو           
، أذا توفرت لدية قدرة معينة إلا  الطائفية  ةثارة الفتنإرتكب تقوم المسؤولية بحق م لذلك لا الأوضاع،

جرامية لى نتائج إإك خطورة هذا الفعل من أنه سيؤدي وكذل ،هذه القدرة تتمثل بتمييز ماهية فعله
 .الفعلويجب أن يكون ذلك معاصراً لارتكاب  ،ئفيةالطا ةثارة الفتنإب تتمثل

مرجع مقدس لطائفة معينة أو من يحرض على تسليح فئة ما ضد أخرى  ةهانإفمن يقوم ب        
وكذلك له القدرة  ،علية أن يكون فاهماً لماهية فعله أو يعطل الشعائر الدينية لطائفة ما يتعين

  .(1)ة لما قد يرتب هذا الفعلجتماعيالواقعية والا

 .الطائفية ةثارة الفتنإلازم للمسؤولية الجزائية عن  ختيار( كشرطرادة )حرية الاالإ -2

راك كما أنها تعد جوهر دالمسؤولية الجزائية بعد الإ ط الثاني من شروطر رادة تعد الشالإ ن  إ        
أن الفقه عرفها  لا  إ ،المختلفة تعريفاً واضحاً للإرادةونية فلم تحدد التشريعات القان الوجود الإنساني،

الفعل امتثالًا لنهي عنه  يستطيع أن يمسك عن بحيث لا إرادته تجاهانسان على تحديد مقدرة الإ ):بأنها
يعتد  نسان، ولكن ماإبمثابة ملكه ذهنية يتمتع بها كل فهي تعد ، (2)(أو يطلق الفعل امتثالًا لأمر به

رجية التي تؤثر ، والخالية من تأثير العوامل الخادراك والفهملى حالة الإإرادة المستندة هي الإبها قانوناً 
راك يجب أن تتعاصر حرية الاختيار دط الإوكما هو الحال بالنسبة لشر ، (3)ختيارعلى حريتها في الا

ذا كانت أرادة الجاني إ ه، مما يترتب على ذلك أنةطائفيالفتنة للثارة إرتكاب الفعل الذي يعد في وقت ا
يسأل عن الجريمة التي يرتكبها، لأنة غير أهل للمسؤولية الجزائية  غير حرة وغير مختارة فأنة لا

 .بسبب فقدان هذا الشرط

 

                                                 

 .268ص ،2010، عمان ،دار الثقافة ،القسم العام( رح قانون العقوبات )ش ،فخري عبد الرزاق الحديثيد. (1)
 .381ص ، المصدر السابق،القسم العام( قانون العقوبات ) ،جلال ثروتد. (2)
 .120، ص2010، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بغداد، 1د.جمال إبراهيم الحيدري، أحكام المسؤولية الجزائية، ط (3)
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 الفرع الثاني
 المسؤولية الجزائية عن جريمة إثارة الفتنة الطائفيةموانع 

البحث عنها في شخص مرتكب  الطائفية يتم ةارة الفتنإثجريمة ن موانع المسؤولية الجزائية عن أ     
بموانع المسؤولية الجزائية  فالمقصود ،هالواقعة الأجرامي طائفية وليس فيال ةثارة الفتنإجريمة 

 .(1)ثنين معاً(رادة أو الاك أو الإدرالأهلية الجزائية، أي تنصب على الإعوارض تصيب ا):أنها

ثارة إالمسؤولية الجزائية عن  حقق حالة امتناعجتماعها لتايشترط  فهذه الموانع أو العوارض لا        
، من بينها من الموانع جملة من الخصائص الطائفية بل يكفي تحقق أحدها، وكما أن لهذه ةالفتن

 .(2)شأن لها بالجريمة في ذاتها فهي تتصل بالفاعل ولا ذات طبيعة شخصيةبينها أن هذه الموانع 

على كان تناولها  مانا  نة لمنع المسؤولية الجزائية، و يضع قواعد معيفالمشرع العراقي لم         
( من قانون العقوبات 62، أما المشرع المصري فقد تناول هذه الموانع في المادة )يل الحصرسب

ل بالنسبة للمشرع كذا الحال أنة لم يضع لها ضابطاً معيناً كما هو الحا ،1937لسنة  (58)رقم 
دراك تسمى) بالأسباب الشخصية لانعدام شرط الإ، فموانع المسؤولية بعضها ترد على العراقي

لة عقلية ع المسؤولية الجزائية(، كحالة من يقدم على ارتكاب الجريمة وقت أصابته بجنون أو
وكذلك من كان تحت تأثير مسكر ومخدر والصغير في ، (3)يسأل جنائيا لا دراكه واختيارهإأذهبت ب

نعدام والتي تسمى) الأسباب الموضوعية لاختيار بعض الأخر ترد على شرط الاوال، السن
المسؤولية  علىالتي ترد كراه، لذا سوف نبين الموانع ة القاهرة والإولية الجزائية(، كحالة القو المسؤ 

 النحو الأتي: الطائفية وعلى ةثارة الفتنالجزائية عن إ

 على شرط الدراك. موانع المسؤولية الجزائية التي ترد أولًا:

دراك، أي الطائفية التي ترد على شرط الإ ةتنثارة الفإموانع المسؤولية الجزائية عن  ن  إ         
، فهي تبحث متناع المسؤولية الجزائية يمكن أن نطلق عليها) بالموانع الداخلية(الأسباب الشخصية لا

                                                 

 .311ص  ل إبراهيم الحيدري، المصدر السابق،د.جما (1)
، يةدنالجامعة الأر  ،لى كلية الحقوقإة ماجستير مقدمة رسال ،سكر وأثرة في المسؤولية الجزائيةال ،بتسام عسافا (2)

 .17ص ،1997
 .591ص ،1971 ،3العدد ،مجموعة أحكام النقض ،أكتوبر 31في  ةمصريالجنائي الض قرار محكمة النق (3)
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ضطراري أو أما الجنون أو السكر الاموانع هي ال ههذالنفسي والجسمي، و  هفي داخل الفاعل وكيان
 صغر السن، لذا سوف نبينها على النحو الأتي:

 الطائفية: ةثارة الفتنإفي المسؤولية الجزائية عن  وأثرهما ةيالجنون أو العاهة العقل-1

ستعمل مصطلح الجنون أو عاهة في العقل حيث اان المشرع العراقي موفقاً عندما لقد ك         
يسأل  المعدل على أنه:) لا 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 60نصت المادة)

، وكذلك (1)عاهة في العقل...( دراك أو الإرادة لجنون أوكان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإ جزائياً من
لم يعرف هذا المصطلح شأنه في ذلك شأن المشرع في معظم التشريعات  نه  إكانً موفقاً من حيث 

الجزائية الحديثة، حيث ترك تحديد قيامة وتحققه لأهل الخبرة من رجال الطب العقلي والنفسي، لأنه 
 لى حصر الأمر في دائرة قد تضيق أمام ما قد يسفرإمة أن يورد المشرع تعريفاً يؤدي ليس من الحك
 .لمي في هذا الشأنعنه التقدم الع

على التمييز أو لذا فقد عرف الجنون طبياً بأنه:) اضطراب في القوى العقلية يفقد المرء القدرة          
، حيث أن مصطلح الجنون أعم من مصطلح العاهة العقلية، فما يتم (2)عماله(أعلى السيطرة على 

لى إن صاحبها مقهور نفسياً وداخلياً فيكو مراجعته بين كافة صور الجنون هو أن الإرادة تنعدم حريتها 
 .(3)توجد لدية القدرة على تحاشيه سلوك معين لا

يتضح لنا بأن مصطلح الجنون والعاهة في العقل يشمل العته والصرع  قفمن خلال التعريف الساب         
 لم يكتفع العراقي بأنه لى خطوة موفقة للمشر إولابد من الإشارة ، فصام العقلي وجنون العظمة والشيخوخةنوالا

دل المع 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )60بذكر مصطلح واحد وهو الجنون في المادة )
يفي مصطلح  ستعمل مصطلح أخر وهو العاهة في العقل، وذلك خشية أن لااللدلالة على العيب العقلي بل 

أحدهما يكمل  لحينمصطالعقل فجاء كلا الالجنون بالغرض المنشود وهو تغطية جميع حالات العيب في 
 .(4)ثرلجنون والعاهة العقلية من حيث الآالمشرع العراقي ساوى بين ا خر، كما أن  الآ

                                                 

 المعدل. 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 60المادة ) (1)
 .311ص ،1998 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،1ج ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،سليمان عبد اللهد. (2)
 .1059ص ،1997،الإسكندرية، دار منشأة المعارف للنشر ،النظرية العامة للقانون الجنائي ،رمسيس بهنامد. (3)
دار أمون للطباعة والنشر  ،3ط ،سلامية والقانون المقارنأهلية العقوبة في الشريعة الإ ،د.حسن توفيق رضا (4)

 .138ص ،2000القاهرة، ،والتوزيع
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الطائفية ولكي ترفع المسؤولية الجزائية عن مرتكبها فيجب أن يكون  ةثارة الفتنإوبصدد جريمة        
 ةارة الفتنإثيمة دم على ارتكاب أحد الصور لجر أو العاهة العقلية، فمن يق ،مثيرها مصاب بالجنون

ترفع عنه المسؤولية  معاً دراك والاختيار دراك أو الإالإ تحت تأثير اضطراب عقلي أفقده   وهوالطائفية 
دراك قد الإخر فيتمثل بمعاصرة فأما الشرط الآيعتبر الشرط الأول لرفع المسؤولية،  الجزائية، وهذا ما
الطائفية لكي ترفع المسؤولية الجزائية، فمن يقوم بالتشويش على شعائر  ةالفتن ثارةإوالإرادة لارتكاب 

فالعبره في تقدير شعور  يسأل جزائياً، لطائفة ما وكان حينها في حالة جنون أو لديه عاهة عقلية لا
كانت بما  لا يمهرتكاب الجر الية وقت العق ههي بما تكون عليه حالت هلتقرير مسؤوليت هختيار االمتهم و 

 .(1)هبعد الجريمة كامل القوى العقلية قامت المسؤولية بحق نه أذا كان قبل أوإ، وبالتالي فعليه قبل ذلك
لى مسألة في غاية الأهمية وهي مسألة أثبات الجنون أو اختلال إففي الخلاصة لابد من الإشارة          

ل الموضوعية التي تختص بها محكمة العقل، فأن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة من المسائ
الموضوع بالفصل فيها، بغير رقابة عليها من محكمة التمييز، وذلك بشرط أن يكون القاضي قد سبب حكمةٌ 

 .(2)تسبيباً كافياً 

على أما بالنسبة للتشريع الجنائي المصري فقد تناول المشرع هذا المانع من موانع المسؤولية التي ترد         
المادة بعد  ه، والتي نصت هذ1937( لسنة 58قم )( من قانون العقوبات ر 62دراك في المادة )عنصر الإ

من اضطراب نفسي أو عقلي يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة  تعديلها على أنه:) لا
، متناعافي تحقق  والنفسي ،لعقليساوى بين الاضطراب ا ي الاختيار...(، فالمشرع المصر دراك أو أفقده الإ
عطى مسائلة تقدير حالة المتهم أذا كان مجنوناً أم لا لمحكمة الموضوع للفصل فيها، كما هو الحال أوكذلك 

أو التمتع به وقت ارتكاب  ،فقدان الشعور ن  إبذلك قضت محكمة النقض المصرية:) و  ،في التشريع العراقي
قابة لمحكمة النقض، ومجرد توقيع المحكمة للعقاب الجريمة أمر متعلق بالموضوع يفصل به القاضي بلا ر 

 .(3)، وبالاختيار في عملة(هعت بأن المتهم كان متمتعاً بشعور دليل على أنها اقتن

                                                 

، المركز القومي للإصدارات 2، المجلد1أيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في جرائم المخدرات، ط (1)
 .898، ص2010القانونية، القاهرة، 

 ،1986، عمان ،الجامعة الأردنية،ضطراب العقلي وأثرة في المسؤولية الجنائيةالجنون أو الا ،د.كمال السعيد (2)
 .123ص
 هليإأشار  ،322ص ،274رقم  ،1ج ،مجموعة القواعد القانونية ،1929يونيو  6 ةمصريالنقض قرار محكمة ال (3)
) دراسة تحليلية مقارنة(، الجامعة الأردنية، ثرة في المسؤولية الجنائيةالجنون أو الاضطراب العقلي وأ د كمال،السعيد.

 .123ص ،1986عمان، 
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( لسنة 340( من قانون العقوبات رقم )233وكذلك ذهب المشرع اللبناني في المادة )         
التكامل العقلي  أن المسؤولية التي تفترضجعل العاهة العقلية سبب مخفف على اعتبار لى إ، 1943

تقوم بكاملها لدى المعتوه الفاقد لذلك التكامل تبعاً لاعتلال جزئي في  نسان العادي لاوالعاطفي لدى الإ
المسؤولية الجنائية  بوصفهالجزئي في القوى العقلية عقله، وبالتالي فأن النتيجة الحتمية لهذا الاعتلال 

 .(1)قائمة فقط بصورة جزئية

 :السكر غير الختياري وأثرة في المسؤولية الجزائية عن إثارة الفتنة الطائفية -2

ضي دراك، فمن الثابت علمياً أن السكر يقالموانع العارضة التي ترد على الإيعتبر السكر من       
يفقده  ، حيث(2)النظر عن الماده المسكره أو المخدره بصرف ى خلل في القدرات الذهنية للإنسان،إل

 ةالحال هو القدرة على تفهم النتائج التي يمكن أن تترتب على أفعاله، فالسكر المانع للمسؤولية الجزائية
، أي راز الجسم مواد معينه وعجزه عن التخلص منهاافضه مصطنعه عن تسمم داخلي مرجعه عار 
 .(3)ختياريهاضطرارياً وليس بصوره ا

 ةمتناع المسؤولية الجزائية عن أثارة الفتناروط معينة لتحقق اقي تطلب توفر شفالمشرع العر          
أثناء حالة فقدان في الطائفية  ةثارة الفتنإن ارتكاب فعل الطائفية لوجود مانع السكر، وهي أن يكو 

يكون  عليه، وأن لا أو قسراً  هدون علممن ول المواد المسكرة أعطيت للجاني الوعي الذي نتج عن تنا
رادة حيث أن هذا الشرط أهم الشروط لقيام المسؤولية الجزائية، فبناء تناول المواد  المسكرة عن عمد وا 

تقدم أن السكر يجب أن يكون اضطرارياً أو في حكم الاضطراري، أما السكر الاختياري فأنه  على ما
قانونياً يوجب  يعد مانعاً من موانعها ولا عذراً  ولو كان تاماً لا أثر له على المسؤولية الجزائية فهو لا

  .(4)التخفيف

 

                                                 

 .128ص ،1979 ،بيروت ،2ط ،ية الجنائية في القانون اللبنانيالمسؤول ،مصطفى العوجيد. (1)
 .418، 1997د.محمد الحلبي، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، دار الثقافه، عمان،  (2)
د.عز الدين الدناصوري، ود. عبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية،  (3)

 .692، ص1993دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
ار د ،ع والدفاع الشرعي وعلاقة السببيةالقصد الجنائي والمساهمة الجنائية والشرو  ،أحمد بسيوني أبو الروسد. (4)

 .85ص ،2001، يثالمكتب الجامعي الحد
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 صغر السن: -3
الطائفية  ةثارة الفتنإن المانع للمسؤولية الجزائية عن هو الس التساؤل الآتي: ماسوف نطرح         

عند الصغير في التشريع العراقي ونظيرة المقارن؟ للإجابة عن هذا السؤال نجد فمن الضروري تحديد 
لى عدم م السن المحددة بموجب القانون قرينة قانونية قاطعة عالسن القانوني، فأن عدم بلوغ تما

عقله قد نضج قبل الأوان، فقد دراكه قد سبق سنه وأن إحتى لو ثبت أن  دراك، فلا يسأل جزائياً الإ
 .(1)تمام تلك السن مفترض قانوناً افتراضاً ادراك قبل الإ

لعام ( 76)ون رعاية الأحداث العراقي رقم المشرع العراقي فرق بين الحدث والصغير في قانف        
المقصود بالصغير وهو من لم يتم التاسعه من عمره، بينما  ( منه3المعدل، حيث بينت الماده )1983

:) الحدث هو من أتم التاسعه من عمره ولم يتم الثامنه عشره، فالمراد بصغر السن في هذه الحالة هو
 .(2)وتقدير نتائجها( نسان على فهم ماهية أفعالةعدم قدرة الإ

( من قانون حماية الطفل رقم 2) المشرع المصري صغير السن في نص المادة بينما عرف        
على أنه:) يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل 1996( لسنة 12)

ات الدولية حيث تنص المادة من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة...(، كما عرفته بعض الاتفاقي
 نسان لم يجاوز الثامنة عشرة ماإعلى أن:) الطفل يعني كل 1989عام تفاقية حقوق الطفل لا( من 10)

 .(3)لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه(

غيره لى أن المشرع العراقي والمصري لم يضعا قاعدة عامة لصغر السن و إمما تجب الإشارة        
نما ذكر الأمر في مجال من موانع المسؤولية الجزائية بذكرها بنص صريح كما فعل المشرع اللبناني ، وا 

 .(4)المسؤولية المختلفة وأنعدامها ذكره لصور

                                                 

لكتروني: بحث منشور على الموقع الإ ،صغر السن مانع من موانع المسؤولية ،براهيم المعموريإسماعيل إمحمد  (1)
www.uobabylon.edu.iq.comhttp://م.41:8 ،6/9/2019الزيارة  ، تأريخ 

 .12ص ،2003، الأردن ،دار الثقافة ،1ط ،مقارنة( دراسة قضاء الأحداث) ،زينب أحمد عوين (2)
تقرير قدم في المؤتمر الخامس  ه،نحرافاوعلاج  هالحدث على المستوى الدولي وقايت ،ي الدين عوضمحمد محي (3)

 .213-212ص ،القاهرة ،1992 ،للجمعية المصرية للقانون الجنائي
 .1943( لسنة 340( من قانون العقوبات اللبناني رقم )237المادة ) (4)
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لى إي هو السن الذي يبدأ من الولادة فالسن المانع للمسؤولية الجزائية في التشريع الجزائي العراق      
ليه أن قانون رعاية إالمرحلة ، لكن ما ينبغي الإشارة  هلأنه لا أدراك في هذ ؛العمرن سن السابعة م

 أولا( منه على ما/3لى تمام التاسعة من العمر حيث نصت المادة )إالأحداث العراقي قد رفع السن 
لذلك فأن النص الذي يجب أن يطبق هو نص ،  (يلي:) يعتبر صغيراً من لم يتم التاسعة من العمر

المعدل لتحديد السن القانوني  1983لسنه  (76)رقمأولا( من قانون رعاية الأحداث العراقي /3المادة )
 .ائيةلمنع المسؤولية الجز 

( من قانون العقوبات رقم 64فباعتقادنا أن المشرع العراقي كان غير موفق في صياغة المادة )        
الجزائية ، وذلك لأن مضمون المادة أعتبر صغر السن مانع من موانع المسؤولية 1969نة ( لس111)

يسأل جزائياً...( كما هو الحال بالنسبة للموانع الأخرى  فكان من الأجدر أن تبدأ المادة بعبارة ) لا
 مام الشخصمن سن للمسؤولية الجزائية بت حدده   نتفق مع المشرع العراقي بشأن ما كالجنون، وكذلك لا
سان سواء كان ذكراً أم أنثى حتى تمام سن الثالثة عشر من العمر لم نلأن الإ؛ السابعة من العمر

، وذلك بسبب عدم وليس لدية علم إذا كان الفعل الذي يقوم به إثارة للفتن الطائفية أم لا يكتمل وعيه
 .لديةلأعضاء الخاصة بالقوى الذهنية نضوج ا

دراك بسبب صغر السن حتى سن السابعة حيث تنعدم المصري فقد جعل فقد الإما المشرع أ       
الأهلية، بينما المشرع اللبناني فقد جعل سن التمييز بسبع سنوات، فقانون حماية الأحداث المنحرفين 

، تولى مهمة تحديد مفهوم الحدث، حيث عرف هذا القانون 2004( لعام422اللبناني ذو الرقم )
الشخص الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أذا أرتكب جرماً  دة الأولى منه بأنه:)الحدث  في الما

ونرى أن  ،أو كان معرضاً للخطر في الأحوال المحددة لاحقاً في هذا القانون( ،معاقباً عليه القانون
ضافة مانع أخر، ألا وهو الغلط أو إى إلعلى الموانع الشخصية كان بحاجة العراقي نص المشرع 

لط كمانع للمسؤولية لى قبول الجهل أو الغإالأسباب التي تدعو لجهل بالقانون، فهنالك مجموعة من ا
ين مكافحة الطائفية، فمن هذه الأسباب هي الطبيعة المستحدثة لقوان ةثارة الفتنإجريمة الجنائية في 

ماً في هذه الجرائم، هم اثراً ية والتي تجعل للنص الجنائي الطائف ةثارة الفتنإالإرهاب التي نصت على 
 صياغة الفنية والمعقدة التي تتميز بها نصوص قوانين مكافحة الإرهاب.إلى البالإضافة 
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 ختيار(.) حرية الاموانع المسؤولية الجزائية التي ترد على عنصر الإرادةثانياً:  

بالأسباب الموضوعية لانعدام  )حرية الاختيار تسمىأن موانع المسؤولية الجزائية التي ترد على        
الموانع المسؤولية هو تجريد الإرادة من القيمة  هتحقق هذالمسؤولية الجزائية(، والأثر المترتب على 

ذا إف، (1)القانونية، وبذلك يزول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية وهو الإرادة المعتبرة قانوناً 
يمنع من جواز  غير أن هذا لا من غير مسؤولية، ةعقوب ذ لاإ لها،زالت المسؤولية زالت العقوبة تبعاً 

 .(2)خاذ التدابير الاحترازية أذا وجدت لها ضرورةات

 فحرية الاختيار تنتفي بنوعين من العوارض أو الموانع الخارجية والتي يمكن أن نسميها)        
وهما  متناع المسؤولية الجزائيةاالى  حرية الاختيار والتي  تؤدي بالموانع الخارجية( التي ترد على 

 :تيف نتناولهما على النحو الآراه بنوعية والذي سو كوالإ ةالقوه القاهر 

 الطائفية. ةثارة الفتنإوأثرهما في المسؤولية الجزائية عن  ةالقوة القاهرة والضرور -1

الفقه والقضاء على أنها  أن مصطلح القوة القاهرة تعتبر صورة من صور السبب الأجنبي، وقد أستقر       
يمكن تجنبها أو تجاوزها وتكون خارجة عن السيطرة  تعبر عن:) الحوادث أو الظروف غير المتوقعة التي لا

هي إلا حدث استثنائي  ماف، (3)وتجعل من التنفيذ الكلي أو الجزئي للالتزام مستحيلًا بشكل مؤقت أو نهائي(
مكن ي وبالتالي لا نسان أو الطبيعة فهو حدث غير متوقع حدوثه،لذلك وهذا الحدث ينتج عن فعل الإ تبعاً 

ذا بعاصفة رياح تعصف بهذا  دفعة، كحالة الشخص الذي ينتمي لطائفة ما والذي يجد نفسه في مكان وا 
ذا بهذا البناء معداً لإقامة شعائر إللمكان مما يضطر ا ى كسر باب بناء للدخول به للوقاية من العاصفة وا 

ومن خلال الرجوع لقانون العقوبات العراقي نجد بأن المشرع تناولها كمانع ، ة ما أخرىدينيه لطائف
( من قانون 227( منه، أما المشرع اللبناني فقد تناولها في المادة )62ائية في المادة)زللمسؤولية الج

كلاهما  لضرورة لكن، فالبعض يخلط بين القوة القاهرة وا1943( لسنة 340العقوبات اللبناني رقم )

                                                 

، 2008د. ناصر كريمش خضر الجوراني، نظرية التوبة في القانون الجنائي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان،  (1)
 .85ص
، بغداد ،مكتبة القانونيةال، العامة في قانون العقوبات ئالمباد ،سلطان عبد القادر الشاوي( د.علي حسين الخلف ود.2)

 .358-357ص ،2006
تاوى مجلس شورى الدولة مجلة قرارات وف ،31/1/2012في 12/2012قرار منشور لمجلس شورى الدولة رقم  (3)

 .55ص ،2012، بغداد ،مطبعة الوقف الحديث ،2012لعام 
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فالقوة القاهرة هي حركة عضوية أو موقف سلبي مجرد من الصفة الإرادية، فهي ، خريختلفان عن الآ
) الحالة عامل طبيعي غير أنساني يتصف بالعنف أكثر مما يتصف بالمفاجأة، بينما الضرورة هي: 

مهدداً بضرر جسيم على وشك الوقوع  ،أو ملك غيره ،أو ملكه، أو غيره ،نسان نفسهالتي يجد فيها الإ
، (1)به أو بغيره فلا يرى مجالًا للخلاص منه ألا بارتكاب الفعل المكون للجريمة مرغم على ارتكابها

ليه الخلاص منه إف التي تهدد شخصاً بالخطر وتوحي مجموعة من الظرو ) وكذلك عرفت بأنها:
 .(2)بارتكاب فعل جرمي معين(

قد وسعا في تحديد الخطر الذي  فالمشرع العراقي واللبنانيها هو الخطر، ناطفحالة الضرورة م       
  .(3)تقوم به حالة الضرورة، فلا فرق أن يهدد الخطر الشخص نفسه أو غيره

الطائفية من يضطر  ةثارة الفتنإالمانعة للمسؤولية الجزائية عن  ومن قبيل حالة الضرورة        
لى تعطيل شعائر إمما يسبب ذلك الصياح  للصياح بصوت عال بسبب قدوم عاصفة لمكان معين،

كانت مقامة في مكان ما، فأن هذا الجهر بالصياح يعتبر في الظروف العادية جريمة ماسة بالشعور 
ك المكان الذي يحدث به الديني لأهل الطائفة الدينية التي تؤمن بقدسية هذه الشعائر المقامة في ذل

، هدد نفس الجاني فقطعلى الخطر الذي يأما المشرع المصري فقد قصر حالة الضرورة  الصياح.
ني السليم فنحن نرى بأن مسلك قانون العقوبات العراقي واللبناني هما الأقرب للصواب والمنطق القانو 

لسنة  (111)لعقوبات العراقي رقم ( من قانون ا63وبالرجوع لنص المادة ) ،من مسلك المشرع المصري
المعدل، نجد بأنها جاءت على شقين من شروط حالة الضرورة الشق الأول تناول الشروط التي  1969

رها في) يجب أن تتوفر في الخطر الذي يهدد الجاني، أما الشق الثاني فيتناول الشروط التي يجب توف
حريق  قى بنفسه من مكان عالي نتيجة خطرمن يلف متناع المسؤولية.افعل الضرورة( الذي يوجب 
ذا به يلقي بنفس على شخص محل تقديس لطائفة ما على افتراض أن الجاني ينتمي  همحاط به وا 

لطائفة أخرى، ففي هذه الحالة هنا الجريمة قائمة وهي )جريمة المساس بالشعور الديني( التي هي أحد 
التي جعلت الشخص يلقي بنفسه، وبالتالي تنتفي  الطائفية لكن حالة الضرورة هي ةصور أثارة الفتن

                                                 

 .251ص ،1998 ،بغداد ،مطبعة الفتيان ،لعامة في قانون العقوبات المقارنالقواعد ا ،براهيمإأكرم د. (1)
 ،1998 ،عمان، بلا دار نشر ،دراسة مقارنة( العقوبات الأردني )شرح الأحكام العامة في قانون  ،السعيد كاملد. (2)

 .561ص
( من قانون 229المعدل، تقابلها المادة ) 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )63المادة ) (3)

 .1943( لسنة 340اللبناني رقم)العقوبات 
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أما فيما يتعلق بكون الخطر الجسيم يهدد النفس أو المال سواء ، المسؤولية هنا بسبب جسامة الخطر
 ةالمشرع العراقي قصد بهذه الجزئي ، ويرى الباحث أن(1)كان نفس الجاني أو ماله أو نفس غيره أو ماله

 ثنين معاً.الخطر الذي يصيب النفس وليس الا كالخطر الذي يصيب المال، وكذل

بعد عينة موضع تقديس لطائفة م على الشخص الذي هولقى بنفسه أكان الشخص الذي بينما لو       
نتهى وحالة الضرورة لم تكن قائمة، وبالتالي تقوم افي هذه الحالة أن الخطر قد أن أخمدت النيران 

 الطائفية أذا سبب فعله هذا نزاع بين الفئتين، وأيضاً أن لا ةتنالمسؤولية الجزائية بحقه عن أثارة الف
قصده المشرع بعبارة  لى ارتكاب جريمة، وهذا ماإعل دخل في قيام الخطر الذي دفعه يكون لإرادة الفا

لى وسيلة أخرى سوى ارتكاب فعل إتسمح للمتهم اللجوء  )...لم يتسبب هو فيه عمداً...(، فالمفاجأة لا
 .(2)لا أذا كانت أرادة المتهم ليس لها دخل في حلول هذا الخطرإيتصور  ذا لاالضرورة وه

ثارة مع ا  متناسباً من حيث طبيعته و  متناسباً مع الخطر، أي أما فعل الضروره فيجب أن يكون       
كما هو الحال بالنسبة للشخص الذي يلقي  التناسب مسألة موضوعية،الخطر الذي يهدد الفاعل، وهذا 

بقتل  بنفسه من بناء نشبت فيه نيران حريق لكنة قام بهذا الفعل بعد أن أخمدت النيران مما تسبب
درئ الخطر بينما إموضع تمجيد وتقديس لدى طائفة ما مجموعة من الأفراد مع الشخص الذي هو 

 .(3)كان يكفي لتفاديه قتل أحدهم

طبيقات القضائية على هذا المانع قرار محكمة التمييز العراقية الذي نص على:) ومن الت        
مسؤولية على المتهم الذي أطلق النار على المجني عليه تخويفاً لمنعه من دعسه بصورة  لا

موفقاً عندما رفع اللبس الحاصل بين القوه  ويرى الباحث أن المشرع العراقي كان، (4)متعمدة(
كون كل منهما مانع للمسؤولية الجزائية عن أثارة الفتن الطائفية وليس كلا  والضرورةالقاهره 

 المصطلحان يمثلان مانع واحد.

                                                 

 .558ص ،1983، القاهرة ،النهضة العربية دار ،3ط ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،محمود نجيب حسني د. (1)
 .428ص ،2002، بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات ،رح قانون العقوبات )القسم العام(ش ،عالية سمير د. (2)
، بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لقانون العقوبات )دراسة مقارنة( النظرية العامة ،سليمان عبد المنعم د. (3)

 .698ص ،2003
ظرف القوة  ،د.جمعة عبد فياض هليإأشار  ،(1973/جنايات/3245تحادية رقم )قرار محكمة التمييز العراقية الا (4)

 .493ص ،2017 ،4العدد ،1ج ،تكريت للحقوقشور في مجلة جامعة نبحث م ،القاهرة كمانع للمسؤولية الجزائية
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 الطائفية. ةثارة الفتنإوأثرة في المسؤولية الجزائية عن كراه الإ ثانياً: 
ويقصد به بوجه  كراه مانع من موانع المسؤولية الجزائية التي ترد على شرط الاختيار،يعتبر الإ      

تيان فعل إ:) حمل شخص على ، أو هو(1)عام بأنه:) أجبار شخص بغير حق على ارتكاب جريمة(
 .(2)إرادته المعتبرة من الوجهة القانونية( يقبل حكمة المتعقل فيما لو تركت له معين لا

لى حد إات تعدم عنده الاختيار أو تضعفه نسان من مؤثر يصيب الإ وكذلك عرف بأنه:) كل ما      
يها بقوة غالبة أو يمتنع عن أعمال واجبة رغماً إلتي أعمالًا رغم إرادته مدفوعاً حصره في سبيل واحد فيأ

 .(3)عنه(
كراه المادي بالإ إما الطائفية يتمثل ةارة الفتنعن جريمة إثالمانع للمسؤولية الجزائية فالأكراه        

كراه على لذا سنتناول هذين النوعين من الإ كراه معنوي على إرادته،إ وأنسان، جسم الإ الذي يقع على
 :النحو الآتي

 الكراه المادي: -1
كراه المادي أن يكره الفاعل على ارتكاب الفعل، أو على الامتناع ، لذا فهو:) قوة يقصد بالإ        

ن لتحقيق حدث أجرامي معين، بدون أن يكون بينسان أداة نية عنيفة مفاجئة تجعل من جسم الإإنسا
مجرد  لا  إهو  فالشخص الذي يخضع للإكراه ما، (4)(تصال إرادياهذا الحدث وبين نفسه الجسم أي 

ى القوة التي إلجريمة بل  يه أيإلتنسب  ذ لاإإرادته،  أو أداة بيد القوة المحركة له والتي قامت بمحو هلإ
 .(5)مجردة من الإرادة والاختيار هلإجعلته 

المشرع المصري فلم ينص  كراه، بينماللبناني نصا على هذا النوع من الإفالمشرع العراقي وا        
على سلكه المشرع العراقي واللبناني بالنص  كراه المادي، وبهذا نرى أن المسلك الصائب هو ماعلى الإ

فر شرطين اقتضي تو متناع المسؤولية يافي  هالمادي أثر  كراهلكي ينتج الإة، و كراه المادي صراحالإ

                                                 

لى كلية إمة أطروحة مقد ،مسؤولية الجزائية )دراسة مقارنة(وأثرة في ال هكراالإ ،عبد الكريم حسين عبد الصاحب (1)
 .9ص ،1991 ،جامعة بغداد ،القانون

 .1ص ،1969 ،مصر ،مطبعة مخيمر ،والضرورة هكراالنظرية العامة للإ ،ذنون أحمد الرجبو (2)
 .179ص ،1972 ،بغداد ،مطبعة الرشاد ،شرح قانون العقوبات العراقي ،عباس الحسني (3)
 ،1980 ،هالقاهر  ،جامعة القاهرة ،دراسة قانونية نفسية() كدليل أثبات في المواد الجنائية الشهادة ،براهيم الغمارإ (4)

 .609ص
 القرار غير منشور. ،11/2/2007،(2007/الثانية قليم كردستان العراق )الهيئة الجزائيةإقرار محكمة تميز  (5)
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يقاوم ولا يستطيع الفاعل لدفعه سبيلًا، أي عدم استطاعة التوقع وأن  كراه المادي لاهما، أن يكون الإ
 يكون خارجاً عن أرادة الفاعل.

صورتان: أحدهما كراه المادي، فأنة يكون على ن يتطلبهما الإيلى الشرطين اللذإافة ضبالإو        
تتمثل ) بالإكراه المادي ذو المصدر الداخلي( والذي ينتج أثرة فيما أذا كانت القوة التي أثرت على أرادة 

ا كحالة الشخص الذي يقود سيارة الفاعل مصدرها داخلي متصل به متى كان من المستحيل مقاومته
ى إصابة إلعليه مما يؤدي  أسباب ظاهرة تدلتوجد  غماء شديد مفاجئ وغير متوقع  حيث لاإب

أو  ،ما وسائق السيارة من طائفة أخرى شخص بجروح وهذا الشخص هو موضع تمجيد لدى طائفة
كراه) مادي ذو مصدر خارجي( مثل الفيضان أو السيل أو عاصفة التي تلقي إعلى صوره يكون 

ة ه على كتابنسان كمن يمسك بيد شخص أخر ويجبر خر فيقتله أو مصدرها فعل الإآعلى بإنسان 
لى غابة مجاورة محمية هرباً من الذئاب إكأن يلجأ راعي بقطيعة  لمذهب ما، أو ههانأعبارات تتضمن 

ذا به يقوم بتدنيس مكان مقدس لطائفة ما أو يقوم بكسر باب هذا البناء والدخول به هو مع قطيع  .وا 

 الكراة المعنوي: -2
دون أن تقبض على من خر آقوة إنسانية تتجه إلى نفسية شخص كراه المعنوي بأنه:) عرف الإ      

 .(1)جسمه فتتحمل هذه النفسية كرها على أرادة الجريمة(

كراه الأولى: تتمثل بأن الإ، المادي في ناحيتين هكرايختلف عن الإكراه المعنوي وبهذا فأن الإ        
كراه يته، أما الناحية الثانية: أن الإنفسكراه المعنوي على ي ينصب على جسم المكره، بينما الإالماد

كراه المعنوي يحتفظ المكر ه بقدر كراه، بينما في الإشوء أية أرادة لدى الواقع تحت الإيسمح بن المادي لا
من حرية الإرادة، أي بإمكانه أن يتحمل الأذى المهدد به وأن كانت حريته في الاختيار تضعف على 

، (2)كراه المعنوي قد تحققماله، فأن لم يستطيع ذلك يكون الإحتقدر جسامة الأذى وقدرته على ا
الطائفية أذا أمسك شخص  ةثارة الفتنإي المانع للمسؤولية الجزائية عن كراه المادفتتحقق حالة الإ

إذا هدده بالقتل  اً كراه معنويت مثيرة للطائفية، بينما يكون الإبأصابع أخر وأكرهه على كتابة عبارا
، وفي رأينا أن لعبارات مكتوبة ومثيرة للطائفية بحيث يشهر عليه السلاح أذا لم يقم بالتحبيذ أو الترويج

كراه المعنوي يفترض فيه فالإكثيراً،  اهرة التي يخلط بينهماالإكراه المعنوي يختلف كذلك عن القوة الق

                                                 

 .833ص ، المصدر السابق،النظرية العامة للقانون الجنائي ،رمسيس بهنامد. (1)
 .554ص ، المصدر السابق،العقوبات الأردنيشرح الأحكام العامة في قانون  ،السعيد كاملد. (2)
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خص أو ضربة أو تهديده بالقتل كما بينا في المثال استعمال العنف للتأثير على الإرادة مثل حبس الش
السابق حتى يقبل على ارتكاب الجريمة، أما القوة القاهرة فهي قوة داخلية أو خارجية مفاجأة غير 

 .(1)بعنف أو تهديد ةتكون مقترن متوقعة، لا

ترد على  نع التيكراه بنوعية هي المواالقوة القاهرة وحالة الضرورة والإنستنتج مما سبق بأن        
أخذ بها المشرع العراقي على سبيل الحصر وبنصوص قانونية صريحة،  أثارة الفتنة الطائفية، والتي

ه كمانع مستقل كرانما المشرع المصري لم ينص على الإمخالفاً بذلك التشريعات الأخرى المقارنة، بي
عنوي وجعله ضمن نطاق حاله كراه المنما نص على الإا  ، و ة عن إثارة الفتن الطائفيةللمسؤولية الجزائي

فالباحث يرى أنه من الأجدر على المشرع المصري أن يسير على خطى المشرعين العراقي  ة،الضرور 
عن جريمة إثارة الفتنة الطائفية على وجه  الجزائيه كراه مانع مستقل للمسؤوليهواللبناني بجعل الإ

 .الخصوص

 المطلب الثاني
 أركان جريمة إثارة الفتنة الطائفية 

تقوم ألا أذا كانت هنالك واقعة )جريمة( توجبها  المسؤولية الجزائية بصورة عامة لا ن  إ     
الطائفية  ةثارة الفتنإن المسؤولية الجزائية عن إطبيعي أو معنوي( يتحملها، لذا ف ووجود شخص معين)

فعل  الأول يسمى ) بالأسناد المادي( ويتحقق بوقوعالركن  نين لكي تقوم بحق مرتكبها،تستوجب رك
فلابد من وجود الأهلية لدى  فيسمى بالأسناد المعنوي،ا الركن الثاني، أم ،(2)الخطأ الجرميالإثارة، أي 
من عقاب  هي ويدرك نتائج فعلةٌ وما سينزل بيع هض وضع عقلي سليم لدى الفاعل يجعلالفاعل وتفتر 
وهما الركن المادي جريمة أثارة الفتنة الطائفية أركان  مطلبفي هذا ال سوف نبين لذا ،(3)حترازياأو تدبير 

 .الطائفية ةثارة الفتنإجريمة الجزائية عن المسؤولية التي يتحقق بتحققها أركان والركن المعنوي، 

 

                                                 

 .74ص ،2002 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،المواد الجنائيةرادة في على الإ هكراأثر الإ ،محمد عبد الفتاحد. (1)
صلاح حسن أحمد، مذاهب تفسير المسؤولية الجنائية، بحث منشور على الموقع  (2)

 م.46:3، 2019\11\9، تأريخ الزيارة http://www.iasj.netالألكتروني:
 .29، ص1992لنشر، بيروت، ، مؤسسة نوفل للطباعة وا2، المسؤولية الجنائية، طصطفى العوجيم (3)
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 الفرع الول
 الركن المادي لجريمة إثارة الفتنة الطائفية

يع أركان الجريمة، بعد أن تكتمل جم لا  إؤولية الجزائية لا يمكن أن تقوم من المعلوم بأن المس        
أختلف في تحديد الأركان العامة للجريمة  هى أركان عامة وأركان خاصة، فالفقلإأركان الجريمة تنقسم و 

هما الركن المادي و  ؛ركنين الطائفية تقوم على ةثارة الفتنإ جريمة، ف(1)وذهبوا في ذلك بمذاهب شتى
في هذا ول لذا سوف نتناالأركان تتحقق أركان المسؤولية الجزائية  هفعند تحقق هذ ،والركن المعنوي

الركن يتحقق أي العناصر الموجودة في لجريمة أثارة الفتن الطائفية ثم نبين بالركن المادي الفرع 
 الفتنة الطائفية.ول للمسؤولية الجزائية عن جريمة إثارة الاسناد المادي الذي هو الركن الأ

الركن المادي المعدل  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 28) المادة عرفت       
القانون(، أو  همتناع عن فعل أمر بالقانون أو الا هرتكاب فعل جرمابأنة:) سلوك أجرامي بللجريمة 

ة الجسم أم حركة أي ك في حرك، سواء تمثل ذلهسان في عالمة الخارجي القائم حولنلإهو:) نشاط ا
 .(2)زاء العالم المحيط به(إ هسان لنفسن، فهو طريقة قيادة الإهعضو من أعضائ

وحصول  أو إجرامي بوقوع سلوك جرمي يتجلىالطائفية  ةثارة الفتنإجريمة لفالركن المادي          
 تي:سوف نبينها على النحو الآوالتي  علاقة سببية بينهماوتوافر  نتيجة

 :مياجر السلوك الإأولًا: 

وهو  ،هخارجي الذي نص القانون على تجريمالسلوك المادي ال هومي اجر يقصد بالسلوك الإ         
نون ( من قا19/4عرفة في المادة)قد فالمشرع العراقي  العنصر الأول من عناصر الركن المادي،

لم يرد نص  ما متناعسلبياً كالترك والاجابياً أم ياالقانون سواء كان  هالعقوبات بأنة:) كل تصرف جرم
ر يوجب لى أحداث ضر إالأمر الذي يصدر من الفعل ويؤدي ) :هاً عرف بأنعلى خلاف ذلك(، وأيض

 .(3)تدخل المشرع للعقاب علية(

                                                 

 .149، ص1974، دار النهضة العربية، القاهره، 2علي راشد، القانون الجنائي) المدخل وأصول النظرية(، ط د. (1)
 .231، ص1972د. رمسيس بهنام، الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، (2)
، 1990العقوبات، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،د. ماهر عبد شويش، الأحكام العامة في قانون  (3)

 .188ص
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وتارة أخرى يكون  ،الطائفية تارة يكون سلوكا مادياً بحتاً  ةثارة الفتنإجرامي في جريمة فالسلوك الإ       
عديدة بعضها أوردها المشرع العراقي في صور ، كما أن لهذا السلوك (1)مضمون نفسياً  امادياً ذ اً سلوك

 هاب ولهذا سوف نتناولها كالأتي:البعض الأخر في قانون مكافحة الإر قانون العقوبات، و 

جرامي المكون لجريمة أثارة الفتنة الطائفية الواردة في قانون صور السلوك الإ-1
 العقوبات:

بعضها أوردها ضمن الجرائم  الطائفية ةثارة الفتنلإمتعددة رد قانون العقوبات العراقي صور أو 
ارة ثلإ لولىة اصور الفقد كانت  ،خر ضمن الجرائم الماسة بالمعتقد الدينيالآ هاعضبو  ،جتماعيةالا
 حيث ،1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 195الطائفية أوردتها المادة ) ةالفتن

 هالطائفية حيث أن كل صورة من هذ ةنثارة الفت( بثلاث صور فرعية مجتمعة لإ195ة)جاءت الماد
 الطائفية وهي: ةالصور تكون لوحدها كافية لتحقق جريمة أثارة الفتن

جرامي هذه الصورة يمثل مضمون السلوك الإ: أن فعل التسليح في هذه المادة وفي المواطنين تسليح-أ
ي هو أحد عناصر الركن جرامي الذأي صورة للسلوك الإ ،الطائفية ةثارة الفتنإجريمة  ةق بتتحقالذي 

تسليح العراقيين وكذلك الأجانب المقيمين في  هبويقصد  ،وهو سلوك مادي بحت ،الجريمة هالمادي لهذ
سلاح هنا: أداة أو ويقصد بال ،الطائفية ةتعمالها في أثارة الفتنسوالأسلحة اللازمة لاة عتدراق بالإالع

دون تخصيص السلاح دون  من وهي تشمل كافة الأسلحة النارية ،(2)حاجة معدة للهجوم أو للدفاع
عبرة بعدد  ولا ،2017( لسنه 51سلحة العراقي رقم )التي أشار اليها المشرع في قانون الأو ه غير 

 لة تخضع للسلطة التقديرية.أيمة فأن هذه المسشخاص المراد تسليحهم لتحقق الجر الأسلحة أو عدد الأ

لى ذلك و         تم القاء ) 2007\7\27بتأريخ  هلى أنإتحادية العراقية ذهبت محكمة التمييز الاا 
ه عتدالأسلحة مع كمية من الاالقبض على مجموعة أشخاص كانوا يستقلون سيارة وتم ضبط كمية من 

المحافظات الى محافظة أخرى وأنهم حدى آا من عترفوا بتجميع هذه الأسلحة والأعتدة وجلبهاوقد 

                                                 

 ،2009 ،القاهرة ،المركز القومي للإصدارات القانونية ،1ط ،رهاب خارجياً وداخلياً جرائم الإ ،أيهاب عبد المطلب (1)
 .145ص
في  (4439) العدد ،يةمنشور في جريدة الوقائع العراق، 2017( لسنه 51سلحة العراقي رقم )قانون الأ (1المادة ) (2)

 السنة الثامنة والخمسون. ،2017\3\20
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القانون وأنهم يستخدمون العنف  لىم ينتمون لمليشيات مسلحة خارجة عيعملون على تسليح غيرهم وأنه
 .(1)(قتتال بين أبناء المجتمعالفتنة والا ةثار إصدهم من ذلك في كافه أعمالهم وأن ق

أما بالقوة  ،قناعهم بضرورة التسليحأواطنين و : تتحقق هذه الصورة بحمل المالتسليح على حملهمب_
بأن ومن الملاحظ  ،بالأموال التي يحتاجونها للتسلحأو دعمهم  ،أو عن طريق الوعد والوعيد ،جباروالإ

 لكنه أعتبره فاعلًا أصلياً. ياعل يقترب من سلوك المساهم التبعالمشرع جعل سلوك الف

وذلك التحريض  ،صور التحريضقتتال هو صورة من : الحث على الاقتتاللاا على الحث-ج
 ،رادة لم يكن لها وجود من قبلرادة في نفس الجاني هذه الإإوليد صورتان؛ أحداهما: تتمثل بت ٌ هل

جرامي فالسلوك الإ ،رتكاب للجريمةاعتزم من ا الجاني لتثبيته على ما ةهاجا  ثارة و إوالأخرى: تتمثل ب
يكون عن طريق  ،الطائفية ةثاره الفتننفسي لإ ضمونم اذ اً قتتال يكون سلوكفي صورة  الحث على الا

خباريه الهدف منا إولين في قنوات ؤ يؤديها بعض المس الخطابات لرجال الدين أو التصريحات التي
فعل  ):لى أنإتحادية  العراقية وفي هذا ذهبت محكمة التمييز الا ،الطائفية ةة الفتنثار إالحث على 

ثارة ا  و  على ضرب القوات العسكرية والأمنية يمثل تحريضاً  المتهم كرجال الدين وتثقيف المسلحين
 .(2)للفتنة(

( من قانون العقوبات العراقي رقم 195وهذه الصورة الثالثة الفرعية الثالثة الواردة في المادة )         
لسنة  (58)في قانون العقوبات المصري رقم  ةشار إالمعدل لم نجد لها أي  1969لسنة  (111)

لسنة  (340)الصورة تختلف عن النص الموجود في قانون العقوبات اللبناني رقم  هكما أن هذ ،1937
الحض على التقتيل والنهب في محله  )( من ذات القانون على عبارة308) حيث نصت المادة 1943
، أي أنها جاءت مخصوصة بمحل إو محلات حسب قتتاللات( بدلًا من عبارة الحث على الاأو مح

ر من المشرع اللبناني في أكث  فكان المشرع العراقي موفقاً وارد في قانون العقوبات اللبناني، النص ال
 (.195نص المادة ) صياغة

ورد في  الطائفية وهي ما ةثارة الفتنردة في قانون العقوبات العراقي لإالوا الثانية الصورةأما       
تزيد على سبع سنوات أو  السجن مده لايعاقب ب )يأتي: والتي نصت على ما ه( من200/2) المادة

                                                 

 .12/11/2008( في 2008/الهيئة الجزائية الثانية/4978تحادية العراقية رقم )قرار محكمه التمييز الا (1)
 .24/2/2007( في 2007ة/هيئه عام/23تحادية العراقية رقم )قرار محكمه التمييز الا (2)
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يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض على النزاع بين  الحبس كل من...حبذ أو روج ما
 .(1)الطوائف ...(

من ( 200/2ذا السلوك الوارد نص المادة )وه ،الطائفية هي من جرائم السلوك ةفتنثارة الإف       
هذه  فذكر ،(التحريض والتحبيذ والترويج)صور بينها المشرع  والتي هي هقانون العقوبات العراقي ل

 التي أوردها المشرع الجنائي العراقي الثالثة الصورةما ر، بينعلى وجه المثال لا الحص الصور جاء
 (214ادة )جتماعية الماسة بأمن الدولة الداخلي هي نص المالطائفية وضمن الجرائم الا ةالفتن ثارةلإ

تزيد  يعاقب بالحبس مده لا والتي تنص على:) المعدل، 1969لسنة  111من قانون العقوبات رقم 
الوارد في قانون العقوبات  ، فهذا النص(2)ثارة الفتنه(ة ...من جهر بالصياح أو الغناء لإعلى سن

اءت ضمن لكن بما أنها ج ،دد نوع الفتنة  المقصودة من النصلم يح 1969لسنة  (111)العراقي رقم 
لأنها من جرائم أمن الدولة الداخلي  ؛فهي تشمل الفتنه الطائفية ،ة الداخليالجرائم الماسة بأمن الدول

أما النتيجة التي يراد  ،مون نفسي يتمثل )بالجهر والصياح(فالملاحظ على السلوك هنا مادي ذو مض
 (.ثارة الفتنه )الفتنه الطائفيةإي تحقيقها فه

أو  ،(200/2المادة ) أو ،(195دة )أوردته الما تقدم أن هذه الصور الثلاث سواء ما فخلاصة ما      
واردة في قانون العقوبات العراقي ضمن باب الجرائم  ائمهي جر  ،بصورهن الفرعية ،(214المادة )

فمتى ما تحققت أي صوره من  ،بمعنى أن الخطر يكون فيها أكبر( يماسة بأمن الدولة الداخل)ال
 نتماء المقتتلينايغير من الأمر شيئاً  الطائفية ولا ةمذكورة سابقاً نكون أمام جريمة أثارة الفتنالصور ال

 .(3)لى حزب واحد أو أحزاب متعددةإ

ورد  الطائفية وهي ما ةثارة الفتنلإ رابعة صورةوكذلك أورد المشرع في قانون العقوبات العراقي        
جتماعية الجرائم الا) وردت ضمنجاءت بصور فرعية  مادةال ههذ ن  إحيث  ،(372بنص المادة )

الطائفية في نص  ةنثارة الفتفوجدنا الصورة الفرعية الأولى لإ ،(ماسة بالمعتقد الدينيال
الصورة في  هالمشرع اللبناني فقد نص على هذما بين ،العقوبات العراقيأ( من قانون /372/1المادة)

                                                 

 المعدل. 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 200/2المادة ) (1)
 المعدل. 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 214مادة )ال (2)
 ،المصدر السابق ،قتتال الطائفيوالا ةجريمة أثاره الحرب الأهلي ،تافكه عباس البستاني ،د. مجيد خضر أحمد (3)

 .201ص
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، أما المشرع المصري فقد نص 1943لسنة  (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم 474المادة )
 .1937نة لس (58)نون العقوبات المصري رقم ( من قا161عليها في المادة)

( من قانون 372) نص المادةبموجب  ةالطائفية محدد ةثارة الفتنإلى إي فالصور التي تؤد         
( من قانون 161) ( بموجب نص المادةوبصورة )التعدي ،مثلة )بالتعدي والتحقير(تم العقوبات العراقي

 ير والحث على الازدراء( بموجب نصوبصورة )التحق ،1937لسنة  (58)العقوبات المصري رقم 
 .1943 ةلسن (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم 474المادة )

غة على النصين ارد في قانون العقوبات المصري له الأفضلية في الصياونرى أن النص الو         
لكن هذا الفعل يدخل  ،العراقي أضاف فعل التحقير للتعدين المشرع إوالسبب يعود  ،العراقي واللبناني

عتباره صورة اففعل التعدي المنصوص علية ب، حدةطار التعدي وليس هنالك حاجه لأفراده لو إضمن 
أو عبارات سب أو ، زدراءاأو فعل  ،متهاناأو  ههانأالطائفية يتمثل بكل  ةثارة الفتني لإجرامالسلوك الإ
، (2))التحقير(ه هان، ومن الممكن أن يقع بفعل الا(1)نتهاك الدين أو التقليل من كرامتهانها أقذف من ش

 كذلك وكان فعلًا لاذا لم يكن إما إلى الأذهان، إعدياً ظاهرياً يصل وغيرة من الأفعال بشرط أن يكون ت
 .(3)لا بعد أعمال الفكر جيدا فلا يشكل أي تعدياً إلى الذهن إيصل 

بالتشويش أو  ):ا( وتمثلت أم372/2أوردتها المادة ) والتيائفية ثارة الطما الصورة الفرعية الثانية لإبين 
لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 372/2المادة ) فقد نصت ،التعطيل أو المنع(

من تعمد التشويش أو الغرامة... يزيد على ثلاث سنوات لا يعاقب بالحبس ما )يلي: على ما1969
 .(4)شيء من ذلك( طيلمد منع، أو تعتع شعائر طائفة دينية...أو ةقامإعلى 

أو ا )التشويش الطائفية وهي أم ةثارة الفتنالمادة ثلاث صور فرعية قد وردت لإفالملاحظ بهذه         
لى المعتقد الأمر الذي تمس الشعور الديني وتشكل عدواناً ع لصور الثلاثفهذه ا ،التعطيل أو المنع(

لى ارة مشاعر الكراهية والحقد والبغضاء وتشعل نيران الفتنة الطائفية التي سوف تنصب عإثمن شأنه 
                                                 

 .235ص ،1950، القاهرة ،بلا دار نشر ،حرية الصحافة ،عيل البستانيسماإالله د.عبد  (1)
 ،1987، القاهرة ،ومتي للنسخإدار  ،قانون الصحافة أصول النظرية ومنهج التطبيق ،د.أسما حسين حافظ (2)

 .115ص
 .93ص ،1997 ،سكندريةلإ، امنشأة المعارف ،3ط ،جرائم الصحافة والنشر ،عبد الحميد الشواربيد. (3)
 (58)( من قانون العقوبات المصري رقم أولاً /160)المادة ،واردة في قانون العقوبات العراقيالمادة ال هيقابل هذ (4)

 .1943لسنة  (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم أولاً \475والمادة ) ،1937لسنة 
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تقديرية  ليعطي بذلك سلطة العراقي لتشويش( لم يعرفه المشرع الجنائي)فاالوحدة الوطنية للبلد الواحد،
صدار أصوات مرتفعة من إسلوك مادي يتمثل ب )عرف بأنه: فالتشويش استنباطه،للقاضي من أجل 

 .(1)الأفراد شعائرهم الدينية بهدوء( هتعكير صفو المكان الذي يمارس في شأنها

لشعائر قامة اإالجاني من أجل منع  ةسلوك مادي ذو مضمون نفسي يقوم ب ):أما التعطيل فهو        
أو تلك  ،كون العنف كرمي المصلين بالحجارةما أن تإأما وسيلة ذلك فهي  ،الدينية لمعتنقي دين معين

 همادي مشابالمنع فهو سلوك  بينما ،(2)تقترن بالعنف لأنها وسيلة مادية تتمثل بالتهديد( التي لا
 .ا التعطيل يكون مؤقتاً بينم ،عطيل ولكنة يعطل الشعائر نهائياً للت

لى من يشوش أو ذ صدرت أحكاماً بالإدانة عإالعراقي فجاء مواكباً لما تقدم  ما موقف القضاءإ
 .(3)تفالات الدينية الخاصة بطائفة معينةحيعطل الشعائر والا

لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم ( 372/3مادة)أوردتها ال فقد والصورة الفرعية الثالثة        
عتداء على حرية اكن العبادة من الصور البارزة للاعتداء على أمبما أن جريمة الاالمعدل، ف 1969

فقد جاءت  ،ظ على دور العبادة وجعل لها حرمةى الحفاإلسلام دعا لمعتقد الديني لأن الإا
 ،(هيأو التشو تلاف بالتخريب أو الإ ):الطائفية تمثلت ةلصور مثيرة الفتن( بتجريم 372/3المادة)

جعل الأشياء الثابتة والمنقولة  هأو هو كل من شان ء،زالة معالم الشيه إنأفالتخريب هو كل عمل من ش
 .(4)غير صالحة للغرض الذي أعدت من أجله

                                                 

بلا تاريخ  ،سكندريةالإ ،ة المعارفمنشأ ،منصوص عليها في المدونة العقابيةبعض الجرائم ال ،رمسيس بهنامد. (1)
 .293ص ،نشر

لى كلية الحقوق والعلوم مقدمة ا هأطروحة دكتورا ،ة الجنائية لحريم المعتقد الدينيالحماي ،حسن حماد حميد الحماد (2)
 .289ص ،2014 ،لبنان ،جامعة بيروت العربية ،السياسية

 ،عمار تركي السعدون:أشار اليه ،(2/4/1932( في)32/ت/51تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا (3)
 .65ص ،2000، جامعة بغداد ،ى كلية القانونإلماجستير مقدمة  رسالة ،الجرائم الماسة بالشعور الديني

ماجستير مقدمة  رسالة ،ة في قانون العقوبات العراقيجرائم تخريب الأموال العام ،نبراس جبار خلف محمد الحلفي (4)
 .5ص ،2008، جامعه بغداد ،لقانونلى كلية اإ
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تخريب المال بأية طريقة تجعله غير صالح للاستعمال فلا يتحتم أن يكون  (: فهوتلافأما)الا       
نها أس(: فيقصد به الأفعال التي من شو التدنيأالتشويه  ، أما)(1)أن يكون جزئياً الأتلاف تاماً بل يصح 

شياء ة الشعائر الدينية أو الرموز والأحترام والتقديس الواجب توفره للأماكن المعدة لإقامخلال بالاالإ
بين  ةارة الفتنإثى إلؤدي ، فهذه الصور بمجرد تحقق أي منها من الممكن أن ت(2)التي لها حرمة

 .الطوائف

يني فقد الطائفية وضمن الجرائم الماسة بالشعور الد ةثارة الفتنبينما الصورة الفرعية الرابعة لإ         
الصورة بتحريف كتاب مقدس فهي من الجرائم الماسة بالشعور  هوتمثلت هذ ،(د/372/4أوردتها المادة)

أو فصل من التوراة أو  ةقراني ي أيةأفهذا التحريف ينصب على نص الكتاب المقدس أو  ،(3)الديني
نجيل أو ل القران الكريم أو الزبور أو الأفالكتاب المقدس قد يشم ،نجيل أو صفحة من الزبورالأ

أي  هلم نجد ب 1943لسنة  (340)بأن قانون العقوبات اللبناني رقم  هليإشارة وما تجد الإ ،(4)التوراة
 الصورة هارة لهذإش

فقد  ،ن الجرائم الماسة بالشعور الدينيالطائفية وضم ةثارة الفتنالفرعية الخامسة لإالصورة و        
لسنة ( 111)من قانون العقوبات العراقي رقم هذه المادة يث نصت ح ،(372/5أوردتها المادة)

خصاً هو من أهان علناً رمزاً أو ش...لحبس مالا يزيد على ثلاث سنواتيعاقب با )يلي: على ما1969
الطائفية  ةفالصورة التي تتخذها جريمة أثارة الفتن ،حترام لدى طائفة دينية(اتقديس أو تمجيد أو موضع 

شخاص أو الرموز ى المكانة والصفة التي يملكها الأن ينصب علإفيجب  ،العلنية(ه هانالاهنا هي )
 ةصور ا وبالتالي ستخرج من كونه ،شخاصذا وقعت على الأإجريمة قذف وسب  عدفت لا  ا  الدينية و 

 ،عهتبااتنه الطائفية بين المعتدى علية و هانة العلنية سوف تشعل الففالأ ،الطائفية ةلتحقق أثارة الفتن
أما ، (5)و الضحك بقهقهةأ العلنية أن يقوم الجاني برفع صوته أو تحريك راسهٌ  ههانومن أمثلة تلك الإ

 .الصورة هللبناني والمصري فلم ينصا على هذالمشرع ا

                                                 

بحث منشور على الموقع  ،موال في قانون العقوباتتلاف الأالمسؤولية الجنائية لأ ،د.حامد جاسم الفهداوي (1)
 م.3:2في 3/5/2019تاريخ الزيارة ،:www.alnoor.se.com\\http:لكترونيالإ
 .747ص ،2005،القاهرة  -بيروت ،مكتبة العلم للجميع ،1ط ،3ج ،الجنائيةالموسوعة  ،جندي عبد الملكد. (2)
 .1937لسنة  (58)( من قانون العقوبات المصري رقم 161/1يقابلها نص المادة ) (3)
 .91ص ،2008، عمان ،دار الحامد ،م الماسة بحرية التعبير عن الفكرالجرائ ،براهيم العبيديإنوال طارق د. (4)
 .220ص ،1987، القاهره، دار النهضة العربية ،1ط ،جرائم الفكر والرأي والنشر ،رجد.محسن فؤاد ف (5)
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 ،(: تمثلت بفعل )التقليد(372/6الطائفية وضمن المادة) ةثارة الفتنالصورة الفرعية الأخيرة لإف       
مة بحق المتهم أذا تتحقق الجري لذا لا ،حفل وأن يكون الجاني قاصداً لذلكأي السخرية من الدين أو ال

لقد  )العراقية للقول:تحادية فقد ذهبت محكمة التمييز الا ،نتفاء قصد السخرية وفي ذلكاتبين للمحكمة 
وقت قيام مجلس عزاء لسيدنا  وبدأ بالتكلم بكلمات غير مفهومة ى المنارةإلتبين أن المتهم صعد 

الحسين عليه السلام ولكن لم يثبت أن المتهم قصد من كلامه هذا تحقير أحد بل كان قصده من ذلك 
 .(1)يه يكون منتقيا(البحث على المفاتيح التي أضاعها بالتالي فان القصد الجنائي لد

الطائفية  ةالفتن ي حسناً فعل عندما جمع صور أثارةفي الخلاصة نرى بأن المشرع العراقو        
فكانت المواد هي  ماسة بأمن الدولة الداخليضها ضمن الباب الخاص بالجرائم البع
الجرائم  وضمن باب لمعتقد الدينيالجرائم الماسة بان خر ضمالآ همبعضو  ،(2،214ف\195،200)

المواد المذكورة  لصور فرعية ضمن هديراإمن حيث  هوكذلك نتفق مع ،(372فكانت المادة) الأجتماعية
 في التشريع المقارن. هٌ لم نجد وهذا ما

 .رهاب العراقيالطائفية في قانون مكافحه الإ  ةفتنثارة الإ السلوك الجرامي المكون لجريمةصور  -2

للوحدة الوطنية الطائفية تشكل مساساً بأمن الدولة الداخلي وتهديداً  ةثارة الفتنإلما كانت جريمة 
قتصادي وتمزق النسيج ستقرار السياسي والانعدام الاالى إلأن حدوثها يؤدي  ،والسلم الاجتماعي

 الحكم نظامأنه بعد تغير  لا  إ ،ص على صور لها في قانون العقوباتلذلك فأن المشرع ن ،جتماعيالا
للفراغ  نتيجةً  اً العراق تدهور شهدت الأوضاع الأمنية في  2003اً في العراق في عام الذي كان سائد

مني وخاصة بعد أن ساهمت عوامل كثيرة بالإضافة للجانب الأمني في تدهور الحالة التي الأ
قي قانوناً خاص زاء ذلك أفرد المشرع العرا، إرهابيةتصاعدت العمليات الإو البلد آنذاك  عاشها

رهاب العراقي رقم انون مكافحة الإوكذلك العقوبات المستوجبة لها وهو ق الإرهابية،رائم تناول الج
الطائفية في قانون  ةفتنثارة الإلذا لابد من تناول صور  ،وبين أحد تلك الجرائم ،2005لسنة  (13)

 دادرهاب العراقي على تع( من قانون مكافحة الإ4ف/2فقد نصت المادة) ،رهاب العراقيمكافحه الإ
تية من عد الأفعال الآت)يلي: حيث نصت على ما، رهابيةإوصف لأفعال وع دها بأنها أفعال 

                                                 

 .1932\4\2في  ،(32/ت/51تحادية العراقية رقم )قرار محكمه التمييز الا (1)
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ال طائفي قتتاره فتنة طائفية أو حرب أهلية أو العمل بالعنف والتهديد على أثا-4...رهابيةالأفعال الإ
 .(1)حملهم على تسليح بعضهم بعضاً و بالتحريض أو التمويل( وأوذلك بتسليح المواطنين 

 ةالفتنة ثار إجرامي لجريمة لنص أنه عدد أربع صور للسلوك الإمن الملاحظ على هذا ا 
ومن  ،، والتحريض والتمويل(ح بعضهم بعضاً وحملهم على تسلي ،تسليح المواطنين )الطائفية وهي:

 الطائفية سواء ةثارة الفتنإامي لجريمة جر هنالك صورتان مشتركتان للسلوك الإن إخلال ذلك يتضح 
بينما ، المواطنين وحملهم على التسليح( تسليح ):رهاب وهماالإة بقانون العقوبات أو قانون مكافح

أما  ،العقوبات وهي )التمويل والتحريض( وجود لها بقانون نفرد بصور لاارهاب قانون مكافحه الإ
 ؛ث على الاقتتالرهاب فهي الحلإوجود لها بقانون مكافحه ا الصورة التي جاء بها قانون العقوبات ولا

ركز سوف ن ،لمواطنين على تسليح بعضهم بعضاً(كالتسليح وحمل ا ) ننا تطرقنا للصور السابقةإبما و 
ارة ثلإ صورةً بوصفه ويقصد بالتحريض هنا  ،الجريمة هالصورة الشائعة لهذ هعتبار االتحريض ب على
يجابي يرتكب من قبل الجاني اط ة فهو نشاأي جريمة مستقل ،الطائفية أن يكون مقصوداً لذاته ةالفتن

 ة.لى نفسية المواطنين والتهديد بإيتوجه به 

يمكن أن يتحقق  الطائفية ةن التحريض المحقق لجريمة أثاره الفتنإ  نستنتج بعد أمعان النظرو  
أما الفرض الثاني  ،يستجيب له المحرض فيرفضه الأول: التحريض الذي لا ، الفرضفي ثلاثة فروض

بينما الفرض  ،تقع الجريمة ولو تحت وصف الشروع فهو: التحريض الذي يستجيب المحرض له ولا
أخرى غير الثالث: يتمثل بالتحريض الذي يستجيب المحرض له وتقع الجريمة ولكن لأسباب أو دوافع 

والمعنوي، أي أن وهذا التحريض يمكن أن يقع على الشخص الطبيعي  ،أسباب أو دوافع التحريض
فالقانون يسبغ حمايته  ،شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً  المجني عليه في التحريض يمكن أن يكون

 .(2)على الأشخاص أصحاب الحقوق كافة بصفة مطلقة

الهيئة العامة لمحكمه من القرارات القضائية الصادرة بهذا الخصوص القرار الصادر من و         
ارة النعرات الطائفية وأثاره الرعب إثرتكاب الجريمة هو اذا كان سبب إ )العراقية أنه:تحادية التمييز الا

                                                 

 .2005لسنه  (13)رهاب العراقي رقم ( من قانون مكافحه الإ4ف/2المادة ) :ينظر (1)
 ،2001، بيروت ،الجامعية للدراسات والنشر ةالمؤسس ،2ط ،القسم العامشرح قانون العقوبات  ،د.سمير عالية (2)

 .337ص
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( من قانون مكافحة 2/4( والمادة )4/1والخوف في نفوس المواطنين فينطبق الفعل وأحكام المادة )
 .(1)(لتي ينص عليها في قانون العقوباتشتراك استدلال بمواد الامسوغ للا رهاب ولاالإ

الطائفية  ةمن هذه القرار يتبين لنا بأن المحكمة كيفت الفعل بأنه يشكل جريمة أثارة الفتن        
وذلك لأن قانون  ،هاب وليس قانون العقوباتر لأسباب طائفية تندرج تحت وصف قانون مكافحة الإ

 .رهاب قانون خاص فالخاص يقيد العاممكافحة الإ

الطائفية وردت  ةرهاب لجريمة أثارة الفتنالتي أوردها قانون مكافحة الإ الثانية الصورةأما          
( من قانون مكافحه 8ف/2حيث نصت المادة ) ،في نفس المادة الثانية ولكن بفقرتها الثامنة

-8تية من الأفعال الإرهابية...تعد الأفعال الآ على:) 2005لسنة  (13)رهاب العراقي رقم الإ
بتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي أو حتجازهم للاافراد أو د حريات الأيخطف أو تق  

 .(رهابتهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإ هطائفي... من شأن

يلزم  ولا ،الطائفية من جرائم الفاعل الوحيد ةفحسب هذا النص نجد أن جريمة أثارة الفتن        
تستلزم تحقق النتيجة فهي تتحقق  ومن جرائم السلوك البحت ولا ،القانون لقيامها التعدد في فاعليها

تقييد الحريات( بهدف  ،بمجرد السلوك، فالسلوك هنا في هذه المادة أتخذ صور تمثلت )بالخطف
فالمصلحة المحمية التي يحميها المشرع هنا  ،بتزاز المالي لأغراض طائفيه أو لأغراض أخرىالا

تهدد حياه الناس قبل حرياتهم وأمن المجتمع عامة  ةرهابيإمة مختلفة تتمثل في منع وقوع جري
تحادية العراقية في أحد والى ذلك ذهبت محكمه التمييز الا ،وشعورهم بالفزع والرعب والخوف

القرارات التي أصدرتها محكمه جنايات بابل  ةأحكامها التي نصت على:)...وجد أن كاف
صداره تطبيق القانون إمة المذكورة كانت قد راعت عند ...وباستثناء قرار فرض العقوبة أن المحك
لسجن أما بشان العقوبة المقضي بها على المدان با ،تطبيقاً صحيحاً وقرر تصديقها )القرارات(

رهاب فوجد أنها خفيفة ( من قانون مكافحة الإ4/1المادة ) ة( بدلال2/8حكام المادة )إالمؤبد وفق 
، (2)مة والظروف الأمنية التي يمر بها القطر فقرر نقضها ...(ولا تتناسب مع نوع وجسامة الجري

 هتجاا هارهابية ناتجة عن الخطف ونرى بأنإن المحكمة هنا كيفت الفعل على أنه جريمة إنلاحظ 

                                                 

 (.24/5/2010في ) ،(2009ة/ عام ةهيئ/478تحادية العراقية رقم )قرار محكمه التمييز الا( 1)
والذي نقضت فيه  ،4/6/2008( في 2008/الهيئة الجزائية الثانية/4020تحادية العراقية رقم )عالتمييز الا ةقرار محكم (2)

 غير منشور.6/2/2008في  ،(2008/الهيئة الجزائية الثانية/142حكم محكمه جنايات الرصافة المركزية رقم )ع
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 ):تحادية العراقية أنالتمييز الا ةقرار ثان قررت محكم وفي، سليم وموفق بلا شك للمحكمة
ستيلاء على سيارته وبيعها وقيامهم بالا ةعليه لأسباب طائفيعتراف المتهمين قتلهم المجني ا

رهابياً يوجب تطبيق أحكام قانون إلمنفعتهم الشخصية كل ذلك يجعل من فعل المتهمين عملًا 
 .(1)(2005لسنه  13رهاب رقم مكافحة الإ

نتماء الصور تعني توظيف قضية الا هالطائفية في هذ ةثارة الفتنإد أن ففي الخلاصة نج        
وتكوينات  ،نتماء من مقدمات بناء النظامويعد هذا الا ،هب أو دين في مشروع سياسي مجتمعيلمذ
فالطائفية تتبنى  ،(2)جتماعية أو على الأقل في حقوق طائفة من الطوائفالا ةترسخ البني ةاتيسمؤس
 لنا بأن التشريع العراقي بينت ، وكما(3)ةنتماء الطائفي معياراً للمفاضلابعاً سياسياً أو حزبياً يتخذ الاط

من التشريعات التي جعلت الجريمة محل البحث من الجرائم المتناوبة السلوك، أي أن التجريم فيها يقوم 
ن الجريمة المادي، وهذا مي، فمجرد تحقق أي صورة تتحقق ركاجر على أساس تعدد صور السلوك الإ

 .(4)في أغلب جرائم أمن الدولة هما أخذ ب

 :ةالنتيجة الجرمي ثانياً:
القانون بالعقاب،  هرتب على السلوك الجرمي الذي يقصدبأنها:) الأثر المت هتعرف النتيجة الجرمي      

الطائفية من جرائم السلوك  ةثارة الفتنإ، فجريمة (5)وهي العنصر الثاني من عناصر الركن المادي(
نتظار ادون لتحقق الركن المادي جرامي وحدة كافياً جرائم الخطر، بمعنى أن السلوك الإالمحض أو 

الجريمة في  هفي هذ يالمشرع يتدخل ويجرم السلوك الجرموالعلة التي جعلت ، هتحقق النتيجة الجرمي
اية الجنائية من مرحلة سابقة على تحقق الضرر الفعلي، وذلك نتيجة لحماية المصلحة محل الحم

رهاب العراقي نجد ( من قانون مكافحة الإ4ف/2لمادة) ع لنص االجريمة، فبالرجو  هالخطر الذي تحدث
المادة وعن الجريمة محل البحث يترتب عليها  هفي هذ هجعل النتيجة الجرميبأن المشرع  العراقي 

                                                 

 غير منشور. (،24/5/2010)( في 2009/الهيئة العامة/504تحادية العراقية رقم )قرار محكمه التمييز الا (1)
 .21ص ،1995ة، القاهر  ،ساننكز القاهرة لدراسات حقوق الإمر  ،ساننالطائفية وحقوق الإ ،فيوليت داغرد. (2)
لى كليه القانون إ ةماجستير مقدم ةرسال ،الطائفية في المجتمعات التعددية ةالعلمانية ومشكل ،براهيم فتاح صابرإ (3)

 .41ص ،2008 ،جامعه صلاح الدين ،والسياسة
، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1د. سعد إبراهيم الاعضمي، موسوعة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، ط (4)

 .21، ص1989
 .278، ص 1983، دار النهضة العربية، القاهرة، 10د. محمود محمد مصطفى، شرح قانون العقوبات) القسم العام(، ط (5)



 الطائفية ةثارة الفتنجريمة إعن لمسؤولية الجزائية أحكام االفصل الثاني..

 

87 

على رهابية، وكذلك حدوث ضرر فعلي على الدولة ككل وليس إجريمة  بوصفها حدوث خطر عام
 .(1)لى عدة أقاليمتقسيم إقليم الدولة إ، وربما ن الدولة دون غيرهجزء م

الطائفية تتحقق في الخطر الذي هو  ةثارة الفتنإفي جريمة وبهذا نستنتج بأن النتيجة الجرمية         
و إ ،جرامي سواء بتسليح المواطنينر، ذلك الخطر المتمثل بالسلوك الإالمرحلة الممهدة لأحداث الضر 

ضرر الذي هو مرحلة ، وكذلك بالأو التحريض...الخ ،قتتالالاأو الحث على ،حملهم على التسليح 
  .(2)في حالة الضرر تعني وقوع الحرب الأهلية هذا أن النتيجة الجرميإتالية للخطر، 

 العلاقة السببية: ثالثاً:

جريمة العلاقة السببية تعني العلاقة أو الصلة أو الرابطة بين السلوك والنتيجة، ولكن بما أن  نإ      
ي التالطائفية وكما ذكرنا سابقاً من الجرائم غير ذات النتيجة أو من جرائم الخطر العام  ةثارة الفتنإ

عنها أية  عتداء على المصلحة التي يراها جدير بالحماية، وأن لم ينجملى تجريم الاإالمشرع فيها  هيتج
يشكل حصولها عنصراً من عناصر الركن المادي، بمعنى أن  النتيجة لا هنتيجة ضارة، حيث أن هذ

 .القانون هرتكاب السلوك الذي جرماالجريمة تقع بمجرد 

بوصفها  السببية عن الجريمة محل البحثمحل للبحث في العلاقة  د ضرورة ولاجو وعلية فلا ت      
 ةؤولية الجزائية عن أثارة الفتنلى أن الركن المادي للمسإشارة بد من الإ، وبهذا لامن الجرائم الشكلية

ستوفت جميع اق عندما تكون هنالك جريمة وقعت و يتحقجرامية، فهو الطائفية يبحث عنة في الواقعة الإ
أركانها، أي لابد من وقوع فعل يخالف قاعدة جزائية تحظر السلوك المكون لها وترتب لمن يقع منة 

 .(3)جزاءاً جزائياً 

 

 

                                                 

محمد عباس حسين محمد، جريمة أثارة الحرب الأهلية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق،  (1)
 .133، ص2016جامعة تكريت،

، 1995د. إبراهيم عبد نايل، السياسة الجنائية في مواجهة الإرهاب) دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)
 .21-20ص
سكندرية، جرام والعقاب، منشأة المعارف، الإعلم الأ ىءالشاذلي، مباد و كامل ود. فتوح عبد اللهابكي د.محمد ز  (3)

 .28، ص1981
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 الفرع الثاني
 نويالركن المع

لا تقرر ، فالمسؤولية الجزائية رادةيتكون من عنصرين وهما العلم والإ ن الركن المعنوي للجريمةإ       
ة يبحث الطائفي ةأي أن الركن المعنوي للمسؤولية الجزائية عن أثارة الفتن،(1)لا بناء على خطأ شخصيإ

عبارة عن ثارة، وبالأخص في القصد الجنائي، والذي هو عنة في الشخص الذي يقوم بارتكاب فعل الإ
 .(2)رتكاب الجريمة مع العلم بأركانها التي يتطلبها القانوناى إلنصراف أرادة الجاني ا

نجد أن  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 1\33وبالرجوع لنص المادة )       
ب الفعل المكون للجريمة هادفاً رتكاالى إ هالفاعل أرادت هتوجي:) ه  نائي عرف هذا القصد بأنالمشرع الج

ن لنا بان القصد نص يتبيأخرى(، فمن خلال هذا ال هيمة التي وقعت أو أية نتيجة جرميى نتيجة الجر إل
راده، وهما العلم بعناصر الجريمة و الجنائي العام يتطلب عنصرين  .(3)العناصر هلى تحقيق هذإ همتجه ا 

رد فأن القصد الجرمي يتوافر متى الطائفية من جرائم السلوك المج ةثارة الفتنإولما كانت جريمة        
رتكاب اى إلأرادة الجاني  هتجاا، أي أن (4)جرامي المكون لهاى تحقيق السلوك الإإلرادة تجهت الإا

تمثل بالقصد الجنائي الطائفية ي ةثارة الفتنلذي هو أحد عناصر الركن المادي لإجرامي االسلوك الإ
 ةثارة الفتنإن إدفها الجاني، وبناء على ذلك فالطائفية فهو الغاية التي يسته ةثارة الفتنإالعام، أما 

الطائفية ليست الغرض في الجريمة محل البحث، لأن الغرض يتمثل بالنتيجة التي يحددها القانون، 
 كن المعنوي.فالنتيجة هي عنصر في الركن المادي ومنقطعة الصلة بالر 

ثارة أيضاً ليست نتيجة، لأن النتيجة تتمثل بالخطر الذي يهدد المصالح ونستنتج من ذلك بأن الإ      
الطائفية تتمثل بالخطر الذي يهدد أمن الدولة  ةارة الفتنإثة الجنائية، فالنتيجة في جريمة محل الحماي

                                                 

لكتروني: على الموقع الإ مي والقانون الوضعي، مقال منشورسلانائية بين التشريع الإالمسؤولية الج (1)
http:||www.rachelcenter.ps.com م.53:4 ،2019\11\9، تأريخ الزيارة 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني  لخطأ غير العمدي والقصد الجنائي،أمل المرشدي، ا (2)
:mohamah.net.http:||www م.3:5، 2019\11\10، تأريخ الزيارة 
 .145، صالمصدر السابقعلام، ستهداف أثارة الحرب الأهلية عبر الأاعودة يوسف سلمان الموسوي، جريمة  (3)
، هالمعنوي في الجرائم العمديمقارنة للركن  هصيلياية العامة للقصد الجنائي دراسة تنجيب حسني، النظر  محمودد. (4)

 .20، ص1974دار النهضة العربية، القاهرة، 
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عتبار أن النتيجة اجرامي بلأإقب على السلوك ي، فالقانون يعاجتماعداخلي والوحدة الوطنية والسلم الاال
 .همندمجة في

فالقصد ى قصد خاص، العمديه التي تحتاج إل الطائفية من الجرائم ةثارة الفتنوبما إن  جريمة إ        
يميز الجريمة محل البحث، وتطبيقاً لذلك  وهو ما (ثارة الفتنة الطائفيةإنية ) الجنائي الخاص هو 

لذي أقترن بعرض تصوير نتحاري اقرار لها:) بأن تلاوة البيان الا في العراقية التمييزقضت محكمة 
زيعها والتي تشجع على نتحارية فضلًا عن قيام المتهم بطباعة المنشورات الدينية وتو العملية الا
الفعل  علامياً على أثارة الفوضى والعنف الطائفي، وذلك لأن الباعث علىإريضاً رهابية تحالأعمال الإ

 .(1)يستدل علية من طبيعة الأفعال المرتكبة(

ثارة الحرب إستهداف الى إصراف أرادة الجاني انلتمييز في لبنان فقد قضت :) أن أما محكمة ا        
القصد  ثارة الحرب الأهلية وهو يمثلإفي يثبت أن الباعث على الفعل هو قتتال الطائالاالأهلية و 

ع لا يعاقب على فعل المشرع في جريمة أثارة الحرب الأهلية، فالمشر  هالجنائي الخاص الذي يتطلب
النية ه عل بنية أثارة الحرب الأهلية هذتحت هذا الوصف ألا أذا كان الجاني قد أرتكب الف هالتسليح لذات

 .(2)التي تمثل القصد الجنائي الخاص...(

 

 

 

 

 

 

                                                 

(، نقلًا عن مجلة حمورابي، مجلة فصلية تصدر عن 2006\237حادية العراقية رقم )تقرار محكمة التمييز الا (1)
 .140، ص2009، سنة 1ة، العددجمعية القضاء العراقي

سوي، جريمة ، نقلًا عن عودة يوسف سلمان المو (1959\9\10)، في 253قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم  (2)
 .165ستهداف أثارة الحرب الأهلية عبر الأعلام، المصدر السابق، صا
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 الثاني مبحثال
  الطائفية ةالفتنثارة إجريمة محل المسؤولية الجزائية عن 

، سواء كان شخاص الطبيعيينالطائفية تثار بحق الأأ  ةثارة الفتنإالمسؤولية الجزائية عن  ن  إ         
وكذلك مركز مؤثر، مكانة و  همنصب سياسي أو رجل دين ل اشخص الطبيعي أنساناً عادياً أو ذهذا ال

ذا كان هذا الشخص صحفي إف المعنويين،تثار بحق الأشخاص المسؤولية ه فأن تطور القانون جعل هذ
لى جانب مسؤولية المؤسسة فمن الطبيعي أن تقوم مسؤوليته الجزائية بحق الشخص الطبيعي إ مثلًا،
 ة محددة،علامية لابد لها من ضوابط قانونيحيث أن العملية الإ ،(1)علامية التي يعمل من خلالهاالإ

ترد عليه هذه  فمحل المسؤولية هو ما ،(2)الأعلام بالشفافية والموضوعية لتزام بها ليتميزينبغي الا
لذا أصبح من الضروري أن نبين مسؤولية  المسؤولية، أي الوعاء الذي تنصب عليه هذه المسؤولية،

 ،مطلبينالطائفية في  ةثارة الفتنإجريمة ن الشخوص الطبيعية والمعنوية في أطار المسؤولية الجزائية ع
كز ونر ونذكر العقوبة المقررة له، الطبيعي مسؤولية الشخص مطلب الأول وذلك سوف نتناول في ال

ثارة إلتأثير يكون أوسع عندما يقوموا بعتبار أن نطاق اا، على علامبذلك على العاملين في مجال الإ
ة ثارة الفتنإجريمة ولية الجزائية للشخص المعنوي عن المسؤ نتناول  مطلب الثانيوفي ال ،الطائفية ةالفتن

 الطائفية.

 الول مطلبال
 والعقوبة المقرره له الطائفية ةثارة الفتنجريمة إعن شخص الطبيعي المسؤولية الجزائية لل

ذا أردنا أن فإ ،به هعباء ويقوم بالواجبات المناطنسان الذي يتحمل الأالشخص الطبيعي وهو الإ      
الطائفية فيجب أن يكون متمتعاً كما ذكرنا  ةثارة الفتنإان محلًا للمسؤولية الجزائية عن نسهذا الإيكون 

، دم وجود موانع على هذين العنصرينرادة الحرة وعدراك والإالإ ،نصري المسؤولية وهماسابقاً بع
المسؤولية أحكام  هوعندئذ تطبق بحق أنسانا عادياً  عي هنا في هذا المحل أما أن يكونفالشخص الطبي

 الطائفية ةارة الفتنإثم بيقو الوظيفة  هظيفة وبمناسبة هذو  هتثار مشاكل، أو يكون أنساناً ل دون أن العادية
يرها من أو مقدم برامج أو ناشر أو رئيس تحرير أو غ كما هو الحال بالنسبة للصحفي أو مذيع

سوف لذا  ،ارةثقنوات فيقوموا بفعل الإتستضيفهم  أو يكون رجل دين أو سياسة ،علاميةالتخصصات الإ
                                                 

 .320ص ،1968 ،مطبعة دمشق ،1ط ،جزائية في قانون العقوبات السوريالمسؤولية ال ،عدنان الخطيبد. (1)
 .235ص ،1995، عمان ،لفكرا دار ،1ط ،ت في قانون العقوبات القسم العاممحاضرا ،( نائل عبد الرحمن صالح2)
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في هذا المطلب عن مسؤولية الشخص الطبيعي وذلك في الفرع الأول منة ، أما الفرع الثاني  نتحدث 
 تي:كالآ فستناول به العقوبه المقرره 

 الفرع الول

 .لامعمجال الإ شخاص الطبيعيين العاملين فيالمسؤولية الجزائية للأ

على المبالغة والتهويل أو مبني  هخطابي في ممارسة عملعلامي طريق الإعندما يتبنى        
لدولي تحقيقاً لأهداف سياسية ا قليمي أورأي العام المحلي أو الإ، وذلك للتأثير النفسي على الهالتشوي
 فعملية النشر تستلزم جزائياً أمام القانون، شك مسؤولاً  سيكون من دون فإنه ،(1)أو عسكرية ةقتصادياأو 

ث يحدركز ال، لذا سوف ن(2)ين خاصة أذا كانت من الصحف الكبرىعدد كبير من المساعدين والمعاون
ثم  ،مقروءعلام المكتوب والص الطبيعيين العاملين في مجال الإللأشخا الجزائية ؤوليةعن المس

الأشخاص الطبيعيين عن البث  لى مسؤوليةإثم ننتقل  ،العاملين في مجال الأعلام المرئي والمسموع
لذا عبر الانترنت،  ةالفتن الطائفي يالأشخاص الطبيعيين مثير  ةباشر وغير المباشر، وكذلك مسؤوليالم

 .ي:تعلى النحو الآ الطائفية ةثارة الفتنإم عن لابد أن نبين مسؤولية كل منه

 .:المكتوب أو المقروءعلام ص الطبيعيين العاملين في مجال الإالشخا ةمسؤولي -أولًا:

علام المكتوب أو المقروء عمليه تستلزم عدد كبير من الأفراد لكي تتم بشكلها المطلوب الإ ن  إ        
وهؤلاء الأشخاص هم المؤلف ثم يعرض الأمر على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول على قسم 

خرين وهم آلى أشخاص إتوقف عند حد هؤلاء فقط بل تحتاج النشر ثم الناشر والطابع، والأمر لم ي
الطائفية في هذه الصحافة  ةثارة الفتنإنبين مسؤولية كل منهم عن جريمة  ، لذا لابد أنزعين والباعةو الم

 والمقروءة كالأتي: ةالمكتوب
 :على القسمل ؤورير أو المحرر المسكاتب المنشور( ورئيس التح) للمؤلف لمسؤولية الجزائيةا -1

ئل التعبير أو غير ذلك من وسا ،أو الصور ،أو الرسوم ،المؤلف أو الكاتب هو مصدر الكتابة      
ي أفكاره، الكتابة والصور والرسوم من وح أن تكون فلا يشترط بالشخص لكي يكون مؤلفاً  عن الرأي،

                                                 

 .13-12أحمد نوفل، الحرب النفسية، المصدر السابق، ص (1)
 ،1997، القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،رائم النشر وفقا لأحدث التعديلاتدروس في ج ،طارق سرور( 2)

 .51ص
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نما يشترط أن يقدمه  ها سم صاحباسمه لا باة الإعلامية على أنه عمل يديه وبلى صاحب المؤسسإوا 
أو رئيس تحرير  ،لى مدير المحطةإيدة الذي ينقل ويحمل صفة المؤلف أيضاً مخبر الجر  ،الأصيل
مترجم الذي يترجم مقالًا من وكذلك الحال ال حادثة معينة أو تصريحاً لشخص، ،جلةأو الم ،الصحيفة

ؤلف يعتبر فاعلًا أصلياً في الجريمة فحكم الم يعتبر مؤلفاً أيضاً هذا المترجم، حيث ،(1)لى أخرىإلغة 
ؤولية الجزائية يكون على أساس القواعد العامة في المس ثارة الفتن الطائفية فعقابهإلى إ أذا أدى مقالة

كاتب المقال أي  بات أنهإثطلب شرطين الأول يتمثل بالمسؤولية تت وليس على أساس الافتراض، فهذه
جاء في  وهذا ما ،(2)هثبات قيام القصد الجنائي لديإفيتمثل بالشرط الثاني أما  مصدر موضوع النشر،

ضي العقوبات التي يق )الذي نص على أن: ،(3)1965لسنة  (475قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم )
ول وكاتب المقال طة المطبوعات الصحفية تقع على المدير المسؤ اسبها بسبب الجرائم المرتكبة بو 

النشر قد حصل من غير  أثبت أن مسؤولية تنتفي في حالة كما لو أنهال هذهكفاعلين أصليين(، لكن 
 .(4)لم يقصد هذا النشر أو أنه علمه

لأكثر من دولة عندئذ فتكون جريمته مرتكبة في تأليف نص محرض على الطائفية قد ينتقل ف        
 عدة دول وعدم خضوعهلى إد عناصرها متداأكثر من إقليم نتيجة لانتشارها السريع وكما تتصف با

 .(5)لهيمنة مؤسسة حكومية أو غير حكومية

سؤول الأعلى عن النشر في يقصد برئيس التحرير هنا هو الشخص الذي يمثل الم أما ما         
أما من ناحية المسؤولية الجزائية عن جرائم النشر فقد خصها مشرعنا بأحكام خاصة وذلك  الصحيفة،

، فنصت المعدل 1969لسنة  111العراقي رقم  قانون العقوبات ( من83، 82، 81في المواد )
..يعاقب رئيس ى مؤلف الكتاب.إلل بالمسؤولية الجزائية بالنسبة خلامع عدم الإ ):( على أنه81المادة)

 ....(تحرير الصحيفة بصفته فاعلًا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته

                                                 

 .41ص ،1995 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،نحو قانون جنائي للصحافة ،عمر محمد سالم (1)
 .252ص ،2005 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،جرائم الصحافة والنشر ،أشرف الشافعي (2)
، مشار 8/12/1965في  ،ايا المطبوعات(ضالغرفة التمييزية الناظرة بق/475م )قرار محكمة التمييز اللبنانية رق (3)
جامعية للدراسات المؤسسة ال ،2ط ،ييز في قضايا المطبوعات والصحافةجتهادات محكمة التم، اسمير عاليةلدى د. هليإ

 .85ص ،1987 ،بلا دار نشر ،والنشر والتوزيع
 .89ص ،1997 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،2ط ،نون المصريجرائم الصحافة في القا ،شريف سيد كامل (4)
 ،جامعة العربي بن مهيدي ،لى كلية الحقوق والعلوم السياسيةإرسالة ماجستير مقدمة  ،علامجرائم الإ ،وسيلة عاس (5)

 .13.3ص ،2015، الجزائر
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ة جعل مسؤولي من قانون العقوبات (81المادة) وحسب نص بأن المشرع العراقي يتضح لنا       
همال من قبل ئمة على العلم المفترض أو الإأي هنا قرينة قانونية قا ،رئيس التحرير مسؤولية أصلية

شخص هو  لرمز أو ههانأفي صحيفة أذا أشتمل على ومثالًا على ذلك أن النشر  رئيس التحرير،
فهنا تقوم مسؤولية المؤلف كفاعل أصلي لجريمة أثارة حترام لطائفة ما موضع تقديس أو تمجيد أو ا

يفوتنا أن نذكر بأن حكم  ولا ؤولية رئيس التحرير،تقوم مس هالطائفية عبر الصحافة والى جنب الفتن
أي أن مسؤولية هذا  التحرير في حالة عدم وجود الأخير،المحرر المسؤول على القسم حكم رئيس 

المسؤولية ب التحرير، لذلك يمكن أن تسمى مسؤوليته تنهض في حالة جود رئيس المحرر لا
 .بينما المحرر مسؤوليته أصلية ،الاحتياطية

ثارة إبجريمة أما بالنسبة للمشرع اللبناني فلم يكن واضحاً في التشريعات التي تجرم من يتسببون        
ما تقوم أحدى المطبوعات في حالتين: الحالة الأولى عند ئفية في المؤسسات الإعلامية إلاالطا ةالفتن

ثارة النعرات الطائفية أو إ كان من شأنه أو ما الديانات المعترف بها في البلاد، بنشر تحقيراً لأحدى
يسأل  )على:( 104\77)شتراعي اللبناني رقم( من المرسوم الا26ك نصت المادة )وبذل ،(1)العنصرية

ونرى أن المشرع هنا  جرائم المطبوعات الصحفية(،يين في المدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصل
أما الحالة الثانية أوردها  ،وكذلك المحرر المسؤول على القسم يقصد بالمدير المسؤول رئيس التحرير

لى المستمسكات التي يتقدم بها طالبو إيضاف  قانون البث الفضائي اللبناني عندما وضع شرطاً 
أو يتناول بالنقد  نشر برامج تثير النعرات الطائفية،بعدم  تراخيص القنوات الفضائية وهو التعهد

لى إتين المذكورتين لم ترقي في النص لذا نجد بأن الحال ريح المعتقدات الدينية لمناطق الاستقبال،والتج
لذا ندعو المشرع اللبناني بأن يضع ، عهذا المرض الخطير الذي ينزف بالمجتم مستوى خطورة متسبب

علامية الفتن الطائفية ويجرم الوسائل الإفي القوانين التي تحكم مهنة الصحافة نصاً قانونياً يجرم أثارة 
 .ثارةلجزاءات بحق القائم بتلك الإالتي تروج وتحبذ لها وفرض أقصى ا

التشريع العراقي في ترتيب  مشابهاً لحد ما لموقف هأما التشريع المصري فقد كان موقف       
عدا بعض الاستثناءات ورئيس التحرير والمحرر المسؤول على القسم الجزائية على المؤلف  المسؤولية

تعديل قانون على القواعد العامة بموجب  يتمثل بخروجه :التي لابد من ذكرها، الاستثناء الأول

                                                 

 ،يةمنشورات زين الحقوق ،1ط ،عن جرائم الأعلام )دراسة مقارنة(المسؤولية الجزائية  ،رزق الله ديانا خير اللهد. (1)
 .85ص ،2013 ،بيروت
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تحرير يد المسؤولية الجزائية لرئيس البصدد تحد 2006لعام  (147)العقوبات المصري بالقانون رقم 
والسبب في ذلك، لأن  هالقصد الجرمي لديحتى وأن تمكن من نفي  حيث جعلها قائمة وملازمة له

 أو رئيساً لقسم من أقسامها، ،صحيفةفعلياً لتحرير ال توفر صفة وهي أن يكون رئيساً  المشرع تطلب فيه
( من قانون 195ولكن يستطيع رئيس التحرير أن يعفى من المسؤولية الجزائية وطبقاً لنص المادة )

أو قدم في مرحلة  ،دون علمهمن ان ذا أثبت أن النشر كإ 1937لسنة  (58)رقم  العقوبات المصري
بأن النشر  ثبتأو أذا أ ثبات مسؤوليته،اة مرتكب الجريمة و فالتحقيق معلومات وأوراق تساعد على معر 

أو يتعرض  م بالنشر سوف يتعرض لخسارة وظيفتهكما في حالة أذا لم يق كان لسبب خارج عن إرادته
ملغى( يمثل خروجاً  جاء من حكم) وذلك ما جسيم كأن كون هنالك جهة قد هددته بذلك النشر، لضرر

 .(1)القواعد العامة لىع

المؤلف على قدم المساواة مع مسؤولية رئيس التحرير ستثناء الثاني فهو جعل مسؤولية أما الا        
أما في حالة عدم معرفة أو تحديد شخص رئيس التحرير  ن للجريمة المرتكبة،ين أصلييفاعل بوصفهما

 .ل البائع والموزع واللاصقأيث يسح هؤلف فهو أقام المسؤولية التتابعيوالم

 .الطائفية ةثارة الفتنعن إ ناشر والمستوردلمسؤولية ا -2
حيث أن هذا التعريف واسع  خص الذي يتولى مهمة نشر أي مطبوع،الشهو  :)بالناشريقصد         

فهذا التعريف المذكور هو تعريف  ،(2)يمن على نشر المطبوع(ناشر على كل شخص يهيضفي صفة ال
ت لا والسبب في ذلك أن قوانين العقوبا والمقارن لم يورد تعريفاً للناشر،حيث أن المشرع العراقي فقهياً، 

فمسؤولية  ،المتهم في الجريمة كون تركيزها على الدور الذي يلعبهنما يتحفل في الواقع بالتسميات وا  
 ة وتطبق فيها القواعد العامة كونهفاعلًا أصلياً في الجريم د  ر مسؤولية شخصية مفترضة حيث يعالناش

ير المعقول فمن غ ،انوناً ورد في المقال من فعل معاقب عليه ق بما هتعمد النشر على الرغم من علم دق
 .(3)الناشر يسأل( ولا كالبائع والموزع  )أن تسأل شخصيات ثانوية في الجريمة

                                                 

 ،2011، القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،مالمسؤولية الجنائية عن أعمال وسائل الأعلا ،رأفت جوهري رمضان (1)
 .204ص
 .208ص لمسؤولية الجنائية عن وسائل الأعلام، المصدر السابق،ا ،رأفت جوهري (2)
 .63، المصدر السابق، ص1طارق سرور، دروس في جرائم النشر وفقاً لأحدث التعديلات، ط (3)
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خطر من أ قي أن ينص على حكم خاص بالناشر باعتبار أن عملهفكان أجدر بالمشرع العرا         
 (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 82وبالرجوع لنص المادة ) المراحل التي يمر بها المقال،

فمسؤولية  وهو المستورد، لا  إ خرآى مسؤولية شخص لإنجد بأنها أشارت المعدل  1969لسنة 
رتكاب يضا كما هو الحال بالنسبة للناشر، فإذا كانت الكتابة التي استعملت في االمستورد مفترضة أ

أو المنشورات أياً كانت نوعها  ،المقالات نشرت خارج البلاد وعندما يقوم باستيراد هذه الجريمة قد
د الأديان أو يثير الفتن الطائفية كأن تكون مشتملة على الطعن أو التحقير لأح ومشتملة على ما

 المذاهب.

 الطائفية. ةالطابع عن أثارة الفتن مسؤولية -3
نون العقوبات أم كان ذلك في قاأبناني تعريف للطابع سواء لقي واللم يرد في القانونين العرا        

عرفت 1936لسنة (20)رقم  لمصريمن قانون المطبوعات ا( 1ولكن المادة ) قانون المطبوعات،
خر يصبح ذلك آلى شخص إها ذا كان صاحب المطبعة قد أجر صاحب المطبعة(، فإ هو ):الطابع بأنه

 .(1)لى المستأجرإفكلمة الطابع تنصرف  الشخص له صفة الطابع، وعليه

ائفية في حالات الط ةة الفتنثار إلى إأصلياً عن جريمة النشر أذا أدت  فالطابع يعتبر فاعلاً        
رر المسؤول على القسم المح رئيس التحرير أو لف أولمؤ ف على احالة أذا لم يتم التعر معينة وهي في 

لاء موجودين ولكن الطابع قام نشر من دون أن يستوثق من شخصية المؤلف أذا كان هؤ أو  ،أو الناشر
 لأن هذا القصد مفترضاً  ثبات القصد الجنائي،لى أإهنا مفترضة فلا تحتاج  ، فمسؤوليته(2)أو الناشر

 .حوبة من مسؤولية المؤلف الجزائيةكما أن مسؤول الطابع مسؤولية مس

 فربما كالناشر، اً رئيسي اً يعتبر شخص نه  إمن لى الطابع على الرغم إيتطرق  فالمشرع العراقي لم        
بة للناشر والمؤلف من باب أراد أن يجعل حكمة كما هو الحال بالنس المشرع العراقي لم يذكر مسؤوليته

فكان أجدر بالمشرع أن يعيد وحدة  في المسؤولية أو تجنباً للتكرار، خذ حكمهمورئيس التحرير، أي يأ
من  (81) الصياغة التشريعية بما يزيل اللبس فيما يتعلق بمسؤولية الطابع حيث يتم تعديل المادة

لى جانب لتحوي على مسؤولية الطابع إ المعدل 1969لسنة  (111)قانون العقوبات العراقي رقم 

                                                 

 .210ص ،المصدر السابق ،لجنائية عن أعمال وسائل الأعلامالمسؤولية ا ،رأفت جوهري (1)
ى كلية لإرسالة ماجستير مقدمة  ،لبنان(-مصر-سائل الأعلام )العراقالمسؤولية الجزائية عن و  ،ياسر فلاح حسن (2)

 .67ص ،2017 ،لبنان ،سلاميةالجامعة الإ ،الحقوق والعلوم السياسية
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 منتفعاً  لى مالك المطبعةإيجب أن تنصرف فكلمة الطابع  التحرير والناشر،مسؤولية المؤلف ورئيس 
 .(1)معنوياً  أم شخصاً  كان فرداً  عن مالكها سواءً  نائباً  وبها أ

ق قفهنا تتح هبشكل يغير من معنا  لطائفة دينية ما ثم يقوم بتحريفهمقدساً  فمن يطبع كتاباً         
ل نار شعاا  الطائفية و  ةثارة الفتنإلى إجريمة المساس بالشعور الديني لأفراد تلك الطائفة مما يؤدي 

يعفى من المسؤولية الجزائية  لة مهمة أن الطابع لالى مسأإ ةشار الأهلية بين الطوائف، مع الإ للحرب
يمنع  حيث لا بعد ارتكاب الجريمة، هعروفاً ولكنه ممتنع عن تسليم نفسكان مرتكب الجريمة م حتى وأن

عد العامة في المسؤولية الجزائية، حيث سيظهر هنا قاً للقوامن قيام المسؤولية العادية بحق الطابع طب
ؤلف ما على تأليف كتاب ذا حرض هذا الطابع مإكما هو الحال  ،(2)شريكاً في الجريمة بصفته

، كان رئيس التحرير متمتع بالحصانةوكذلك يعتبر كشريك في حالة أذا  محرض على ازدراء الأديان،
لم ينص على حكم ف أما بالنسبة للتشريع الجزائي اللبناني، التشريعي صائب لتوجهونحن نرى بأن هذا ا

 .هو الحال بالنسبة للمشرع العراقيالطابع كما 

 الطائفية. ةثارة الفتنعن إ ك الصحيفة أو المطبعة أو الجريدةمسؤولية مال -4

لسنة  (111)رقم ( من قانون العقوبات 82-81لمشرع العراقي لم يتطرق في المادتين )ا ن  إ     
كتفى افقط  ،(3)كمسؤولية جزائية رعن جرائم النشلجريدة مالك ال الجزائية مسؤوليةلى الإ المعدل 1969

بمالك المطبوع ه الذي أسما، لكن القضاء العراقي جعل مسؤولية مالك الجريدة و المدنيةبالمسؤولية 
 ما تحادية العراقيةالتمييز الاذ قضت محكمة إ التحرير والمؤلف، كمسؤولية رئيس الدوري

                                                 

 ،2014 ،هسكندريالا ،دار الجامعة الجديدة ،الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير ،يسري حسن القصاص (1)
 .100ص
 ، القاهره،مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،1ج ،رح قانون العقوبات )القسم الخاص(ش ،علي راشدأحمد أمين ود. (2)

 .228-227ص ،1949
المعدل على ما يأتي:) مع عدم الإخلال  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 81نصت المادة ) (3)

بالمسؤولية الجزائية بالنسبة لمؤلف الكتاب أو واضع الرسم إلى غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير 
ذا لم يكن ثمة رئيس تحرير يعاقب المحرر المسؤول ال صحيفة بصفته فاعلًا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته وا 

( فقد نصت على:) أذا كانت الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير 82على القسم الذي يحصل فيه النشر...(، أما المادة )
نشرت خارج البلاد أو لم يمكن معرفة مرتكب الجريمة عوقب الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد وضعت أو 

 المستورد والطابع بصفتهما فاعلين فأن تعذر ذلك فالبائع والموزع والملصق...(.
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مالك فأن  ،1968( لعام 206)( من قانون المطبوعات العراقي رقم 29تي:)...بمقتضى حكم المادة)يأ
 .(1)ن عن الجرائم المعينة في هذا القانون ...(و وكاتب المقال مسؤول المطبوع الدوري ورئيس تحريره

 1937لعام  (58)من قانون العقوبات رقم  (196) ةرع المصري في المادالمش وكذلك صمت        
 ،( من قانون العقوبات العراقي عن بيان مسؤولية مالك الجريدة أو الصحيفة82) ةوالتي تقابل الماد

نص على فشرعين العراقي والمصري بينما المشرع اللبناني خرج من هذا الصمت الذي كان لدى الم
الخاص  1977( لعام 104)رقم  اللبناني شتراعيلا( من المرسوم ا27ية في المادة )المسؤول هذه
ذا لم وا  المادة:)... حيث جاء في هذه ،1962لعام  بنانيل بعض أحكام قانون المطبوعات اللبتعدي

المطبعة ويكون صاحبها مسؤولًا معه يعرف الكاتب أو الناشر: تقع المسؤولية على المسؤول عن 
 .(2)مدنياً(

تعود ملكية الشخص الذي  هو: مالك المطبعة أو الجريدةب المقصودفنستطيع أن نعرف         
حتى  ،من المشاريع الاستثمارية التي يحاول هؤلاء المالكين جني المال من ورائها وصفهاالصحيفة له ب

كان هذا المالك شخص واحد أم له عدة شركاء، أوسواء  وأن خالفت حدود القانون، أو لتحقيق الأرباح،
 .(3)ستثمار والذي يحمل الجنسية العراقيةر، أي الشخص الحاصل على أجازة الاأذا فهو مستثم

فقط النص المشرع ب كتفاءالعراقية والمصرية أن من ملاحظة نصوص القوانين او  وباعتقادنا       
لأن  ،نقص تشريعي يجب الانتباه لهعلى المسؤولية المدنية لمالك الصحيفة أو المطبعة أو الجريدة 

خطورتها المتمثلة  إلىعقوبة شديدة بالنظر  إلىالجريمة فهي تحتاج ب قليل قياساً  المدني مقداره الجزاء
 الجنائية وشدتها مقارنة بمثيلتها المدنية. الإجراءات، وكذلك لسرعة الفتن والتمزق داخل المجتمع بإثارة

 .الطائفية ةالفتن ثارة إمقروءة عن مسؤولية البائع والموزع والملصق للصحف المكتوبة وال -5

يقومون بتداول ونشر  الحالة الأشخاص الذين زع والملصق في هذهو نقصد بالبائع والم         
عن  يسألون جزائياً  لاء الأشخاص لا، فهؤ (4)في كافة الحالات بفعل النشر ونهم قائمنأ يالمطبوعات، أ

                                                 

 غير منشور. ،27/9/2007في  ،(2007/هيئة مدنية/464تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا (1)
الخاص بتعديل بعض أحكام قانون  1977( لعام 104( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم )27المادة )  (2)

 . 1962المطبوعات اللبناني لعام 
 .2010( لسنة 13تاسعاً( من قانون الاستثمار العراقي رقم ) /1المادة ) (3)
 .213ص ،المصدر السابق ،مالجنائية عن أعمال وسائل الأعلاالمسؤولية  ،رأفت جوهري رمضان (4)
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أو الناشر أو ذا كان رئيس التحرير إ الطائفية إلا ةالمنشورات إذا كانت مثيرة للفتنترويج وتداول 
حيث أن كل  لكتابة التي يقوموا بالترويج لها،ا تبمشتملاذا كانوا على علم المؤلف غير معروف وا  

 .(1)واحد منهم يعتبر فاعلًا أصلياً للجريمة

العكس وبالطرق  واثباتأعطى لهؤلاء الأشخاص فرصة لدفع المسؤولية  العراقي ولكن المشرع      
كتابة أو ال تبمشتملاالعلم  لبائع أو الموزع أو الملصق ليس لهالتي حددها القانون وذلك عندما يكون ا

ذا إأو  يجيدون القراءة من الأساس، لاشخاص ذا كان هؤلاء الأإأو  يعرفها، لاأن المطبوع بلغة أجنبية 
يجوز اعتبارهم في هذه الحالات  فلا ،همن فتح كان المطبوع يباع في ظرف مغلق بحيث لم يتمكن

 .(2)عليهم عقوبة الفاعل الأصلي لانطبقوبالتالي  أصليين، فاعلين

 ماقين أن:)...البائعين والموزعين والملص إلىوقد أيدت محكمة النقض المصرية ذلك حيث ذهبت      
رسوم وغيرها مما الكتابة وال مشتملاتلم يكن في وسعهم معرفة  يظهر من ظروف الدعوى أنه مل

ممكن ذا كانت الكتابة ونحوها قد نشرت في الخارج أو كان من غير الأستعمل في ارتكاب الجريمة،إ
واحد أو أكثر من هؤلاء معاقبة  -حسبما هو واضح-فقط معرفة مرتكب الجريمة فأن نصه هذا محله

 .(3)في الجريمة...( أصلياً  فاعلاً  على أساس اعتباره

الطائفية الخاصة بجرائم  ةثارة الفتنإأحكام المسؤولية الجزائية عن أن  إلية الإشارةومما تجدر         
 علام المرئي والمسموع،طريق الإرتكاب الجريمة عن يمكن أن تطبق في حال ا الصحافة المكتوبة لا

 إلىية ختلاف في المسؤولطبيعة العمل في هذا المجال تختلف، ولقد دعا هذا الاوذلك بسبب أن 
علام المرئي أو ائم النشر التي ترتكب عن طريق الإتحديد الأشخاص الذين يسألون عن جر 

 .(4)المسموع

 

                                                 

 .349ص ، المصدر السابق،في جرائم الفكر والرأي والنشر ،محسن فؤاد فرج (1)
، مكتبة الأنجلو المصرية، 3ط ،وشرب الخمر بين الشريعة والقانونجرائم القذف والسب  ،عبد الخالق النواوي (2)

 .22ص ،1985 القاهرة،
 .116ص ،5ج ،مجموعة القواعد القانونية ،(1940/ايرفبر  /79)رقم ةمصريقرار محكمة النقض ال (3)
 .310ص ،2013 ،بيروت ،مكتبة زين الحقوقية ،أبحاث في القانون العام ،سديالجابر الأ ضياء عبد الله (4)
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والمتدخلين  علام المرئي والمسموعالإالعاملين في  الطبيعيين الجزائية للأشخاص مسؤوليةال ثانياً:
 رجال الدين والسياسة.معهم ك

هم علام المرئي والمسموع املين في مجال الإالع نالطبيعييالأشخاص طائفة نقصد ب          
الأشخاص الذين تجري معهم القنوات  الأفراد المتدخلين، أيأو  ،القنوات ومعدي البرامج وير مد

كونوا أما خطباء للمساجد والمنابر ي غالباً ماأو الذين تستضيفهم وهؤلاء  ،لقاءاتمقابلات أو 
ي تعمل بدورها على بث التحريضية لبث الأفكار المنحرفة التالدينية الذين ينتهجون الأساليب 

أو يكونوا زعماء وشخصيات سياسية في البلد من الذين يتبعون أسلوباً تحريضياً وهجومياً  العداوة،
تصريحاتهم مثيرة  تكون ذينالمتدخلين كالأشخاص ال وأ ين يختلفون معهم فكرياً وسياسياً،على الذ

 .الطائفية ةللفتن

 رتكاب الفعل الماديعلى الشخص الذي قام باالحالة تقع  هفي هذالمسؤولية الجزائية ف         
، فتخضع الطائفية ةثارة الفتنإالتحريض على  عبارات للجريمة وهو الشخص الذي صدرت عنه

رجل الدين أو السياسة  ما يدليفعند ،(1)الحالة لأحكام القواعد العامة لية الجزائية في هذهالمسؤو 
لية الحالة يعتبر فاعل أصلي هو ويتحمل المسؤو  ففي هذهطائفية تصريحات تنطوي على تحريضات 

لأحد  أو يحدث تحقيراً يلزم لقيام المسؤولية أن يحدث الفعل فتنة  ولا الجزائية عن هذه التحريضات،
لى هدف من هذه إفي أن يرمي الفاعل ا يكنمبالوحدة الوطنية، وا   أن يحدث أضراراً  زدراء أوالأديان أو ا

( من قانون العقوبات العراقي 210أشارت له المادة ) وهذا ما ،(2)الأهداف ولو لم يتوفر خطر تحققه
تزيد على ثلاثمئة  يعاقب بالحبس وبغرامة لا )التي نصت على أن:المعدل  1969لسنة  (111)رقم 

ذا كان من ومغرضة أو بث دعايات مثيرة إشاعات كاذبة أذاع عمداً أخبار أو بيانات أو إ دينار من
 .(...لقاء الرعب بين الناسإالعام أو شأن ذلك تكدير الأمن 

 لم يعطي الأهمية التي تستحق للمسؤولية الجزائية هأنفوالمصري ني أما في التشريع اللبنا        
بما يتطلبه  الأعلام المرئي والمسموع بوساطةالطائفية  ةارة الفتنإثلهؤلاء الأشخاص الذين يقومون ب

لذلك لم  ،نشاء القنواتفقط لإ العلم القانوني من العمق والدقة، فقط كان الاهتمام منصباً على الترخيص

                                                 

ة ماجستير رسال ،في القانونين اللبناني والفرنسي المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعلام ،رزق الله ديانا شكر الله (1)
 .88ص ،2009، لبنان ،سلاميةالجامعة الإ ،لى كلية الحقوقإمقدمة 

 .294ص ،1999، سكندريةالإ ،منشأة المعارف ،1ط ،القسم الخاص( قانون العقوبات) ،رمسيس بهنامد. (2)
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علام الإ موضوع المسؤولية التي تقع على الأشخاص الطبيعيين كالعاملين في مجالنجد أي معالجة ل
أن يكونوا معروفين للقناة الفضائية أذا كانوا من الضيوف الذين  مع القناة والذين هم أماأو المتدخلين 

تستضيفهم حسب موعد مسبق، أو قد يكونوا مجهولين للقناة كأولئك الذين تستضيفهم القناة صدفة في 
 ويدلتصال الهاتفي المباشر سائل أو الاالأماكن العامة، أو من المتواصلين مع القناة عبر الر 

ى موضوع المسؤولية في المؤسسة لإشارة بالإفقط كتفى ابل  ،الطائفية ةنبتصريحات مثيرة للفت
 .(1)الإعلامية التلفزيونية أو الإذاعية

مسؤولية تشريع  أراد أن يزيح عن كاهلهوالمصري كذلك ع اللبناني ربما أن المشر فالباحث يرى         
 المهمة في ملعب القضاء طالباً منة القيام بها. ة بهذا الموضوع وأراد أن يرمي هذهنصوص خاص

 علام المثير للفتن الطائفية.للأشخاص الطبيعية عن البث عبر الإالمسؤولية الجزائية  :لثاً ثا

ونقصد بهم هنا  علام المرئي والمسموع الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيينالبث عبر الإ ن  إ       
قد يكون بثاً مباشر أو غير مباشر، أي مسجلًا ثم  مقدمي البرامج أو المراسلين أو مقدمي الأخبار،

لى القيام إبرامج قناة ما مراسلينها أو مقدمين ال همرئية أو المسموعة، لذا قد توجيبث على القنوات ال
 لى أن التشريعإشارة الطوائف، مع الإارة النزاع بين إثلى إدلاء تصريحات تؤدي ابأفعال مجرمة ك

الحالة بوضع النصوص المجرمة لها، بينما المشرع الفرنسي وضع ه العراقي والمقارن لم يتناول هذ
علام المرئي والمسموع وذلك حسب نوع البث، فميز بين منظمة للجرائم التي ترتكب عبر الإالقواعد ال

يد المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب عبر هذه نظام البث المباشر والبث غير المباشر في تحد
مباشر وغير المباشر على النحو ، لذا يمكن أن يسأل الأشخاص الطبيعيين عن البث ال(2)الوسائل

 تي:الآ

 الطائفية. ةعن البث المباشر المثير للفتن عيةللأشخاص الطبي المسؤولية الجزائية -1

المحدد بوقت للبرامج المسجلة، أي النقل الحي و  يقصد بالبث المباشر الحالة العكسية        
علامية، أي نقل الأقوال والأفعال والحركات والعبارات والصور كما هي معين عبر الوسائل الإ

                                                 

براء منذر كمال عبد اللطيف، محل المسؤولية الجنائية للقنوات الفضائية) دراسة مقارنة(، بحث منشور في مجلة  (1)
 .116، ص2015، 27جامعة تكريت للعلوم القانونية، العدد 

د. محمد محمد عبد اللطيف، حرية الإذاعة المسموعة والمرئية، بحث منشور في مجلة القضاء الفصلية، المجلد  (2)
 .2004، 36، العدد 2
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، ففي هذا النوع من البث يصعب على مخرج البرنامج بشكل مباشر وبدون أي تغيير أو تعديل
 هم البرنامج أو المراسل أن يدلي بريد مقدي ماو مدير المحطة أن يعلم بطبيعة المهيأ للجمهور أ

على الشخص الذي يقوم  -كفاعل أصلي للجريمة-على الهواء مباشرة، فتقع المسؤولية الجزائية
الطائفية وحدة  ةلفتنأي الشخص الذي يدلي بتصريحات مثيرة ل رتكاب الفعل المادي للجريمة،اب

، (1)الحالة لأحكام القواعد العامة هائية في هذفتخضع المسؤولية الجز  العبارات، هوصدرت عنة هذ
أذا كانت القناة تعلم بتلك  هة للأشخاص السابق ذكرهم، عدا حالأي كما هو الحال بالنسب

 التصريحات فتكون القناة هي المسؤولة.

 ةثارة الفتنإذاعي بكلام ينطوي على تحريض على وني أو الإفعندما يدلي المذيع التلفزي        
المسؤولية  وحدة الحالة يعتبر فاعل أصلي هو ويتحمل هطائفية خلال البث المباشر ففي هذال

الجزائية عن أثارة الفتن الطائفية، وبناءاً على ذلك ذهبت محكمة قضايا النشر والأعلام في العراق 
في  ةساءقام بالتشهير أو حصلت منة الاص الذي أن:) المسؤول هو الشخبالقول  في قرار لها

 .(2)البرنامج المباشر...(

هنا مدير المحطة أو القناة يعلم بأن هذا المذيع سوف يدلي  هلكن أذا كان كادر القناة ويقصد ب      
لى أبداء عبارات إثل هذا البرنامج أو اللقاء يؤدي بتلك التصريحات المثيرة للطائفية أو يعلم أن بث م

 .(3)، فيعتبر كشريك فيهاأو أفعال تشكل جريمة

 لا  إعلام المرئي والمسموع فيها، الإ أما في الدول المقارنة فعلى الرغم من صدور قوانين تنظم       
نرى أن هنالك نقصاً في التشريع العراقي والمقارن  يختلف عن موقف المشرع العراقي، لذا أن الحال لا

الطائفية، لذا ندعو المشرع العراقي والمقارن بوضع نصوص  ةيعالج مسائلة البث المباشر المثير للفتن
المشكلة والسير على خطى المشرع الفرنسي في هذا الموضوع،  هقانونية متكاملة تختص بمعالجة هذ

فضائية وحتى في مواقع وخاصة بعد أن أصبحت ميزة البث المباشر ليست حصراً في القنوات ال
 علام.عتبار أنها وسيلة من وسائل الإانستكرام على بوك والا جتماعي كالفيسالتواصل الا

                                                 

 .88ديانا شكر الله رزق الله، المسؤولية الجزائية عن الجرائم في القانونين اللبناني والفرنسي، المصدر السابق، ص (1)
إيناس هاشم رشيد، المسؤولية المدنية الناشئة عن استعمال وسائل الأعلام) دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة  (2)

 .190، ص2006جامعة بابل، إلى كلية القانون، 
د.خالد مصطفى فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي عن أعمالة المدنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (3)

 .457، ص2003
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 المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين عن البث غير المباشر المثير للفتن الطائفية. -2

( 29تصالات السمعية والبصرية الفرنسي الصادر في )( من قانون الا93نظمت المادة )       
ئم التي تقع بواسطة الأعلام في حالة البث غير المسؤولية الجزائية عن الجرا 1982تموز لعام 

فالبث غير المباشر يقصد به البرامج التي تبث بعد أن يتم تسجيلها، حيث أن المشرع ، (1)المباشر
البرامج  ةذاعإعلى الأشخاص الذين يقومون ب الحالة هسي رتب المسؤولية الجزائية في هذالفرن

مسؤولية الجزائية التي تقع لل الحالة كما هو الحال بالنسبة في هذه أصليينعتبارهم فاعلين اب
المسؤولية أن يحدث الفعل فتنة أو يحدث تحقيراً  هافة المكتوبة، ولا يلزم لقيام هذبواسطة الصح

 ذهلى هدف من هإكفي أن يرمي الفاعل نما يا  يحدث أضراراً بالوحدة الوطنية، و لأحد الأديان أو أن 
 .(2)هالأهداف ولو لم يتوفر خطر تحقق

فعلى الرغم من أن المشرع العراقي لم يضع قواعد قانونية صريحة منظمة للمسؤولية        
الطائفية، لكن وجدنا بأنة نص بصورة ضمنية  ةالجزائية في حالة البث غير المباشر المثير للفتن

 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 210وغير مباشرة عليها في المادة )
 ئة دينار أواتزيد على ثلاثم المادة على أن:) يعاقب بالحبس وبغرامة لا هالمعدل، حيث نصت هذ

بث  شاعات كاذبة ومغرضة أوإيانات أو ذاع عمداً أخباراً أو بحدى هاتين العقوبتين من أإب
أما في ، (3)الرعب بين الناس...(لقاء إن شأن ذلك تكدير الأمن العام أو دعايات مثيرة أذا كان م
جاء بنص على أن المسؤولية ، (4)ذاعيالبث التلفزيوني والإ جد أن قانونالتشريع اللبناني فأننا ن

أحكام قانون العقوبات وقوانين  والمدير المسؤول تطبق فيهاالجزائية التي تقع على مدير البرامج 
 .(5)المطبوعات

 

                                                 

 .86ياسر فلاح حسن، المسؤولية الجزائية عن وسائل الأعلام، المصدر السابق، ص (1)
 .294د.رمسيس بهنام، قانون العقوبات) القسم الخاص(، المصدر السابق، ص (2)
 المعدل. 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )210المادة )  (3)
 .24/7/1996( في 531( من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم )4الملحق رقم ) (4)
لجزائية عن جرائم الأعلام في القانونين الفرنسي واللبناني، المصدر السابق، ديانا شكر الله رزق الله، المسؤولية ا (5)

 .294ص
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 ترنت.نالا الطائفية عبر  ةالفتن ثارةإللأشخاص الطبيعية عن  المسؤولية الجزائية :رابعاً 

جتماعي بحيث أصبح من ثورة في وسائل التواصل الا فقه  را وما التطور التكنولوجي الكبير ن  إ      
ت والأفكار أكثر سهولة من رسال المعلوماإالأمر الذي جعل  على هذه المواقع،شخص صفحة لكل 

علامية الهامة العراقي أعتبر مواقع التواصل الاجتماعي من الوسائل الإ بحيث أن القضاء ذي قبل،
 /989التمييزية في القرار رقم ) تحادية بصفتها( الاه)بغداد/ الرصافستئنافأكدته محكمة ا وهذا ما
 .(1)(جتماعي المختلفة من الوسائل العلانيةوسائل الاتصال الا :)( حيث عدت2014جزاء/ 

لى:)...لدى إ حيث ذهبت في قرارها العراقية تحاديةك أكدت على ذلك محكمة التمييز الاوكذل      
أمام محكمة التحقيق المركزية في الكرخ ضد  ن المشتكي قد سجل شكواهأمعان النظر في الدعوى أ

علام ائل الإالمتهم المذكور مدعياً بأن المذكور قام بالتهجم على الوزارة والوزير عن طريق وس
جراءات ذ الإخاتوا هبسمعة الوزير وطلب الشكوى ضد تليق ورد كلمات لاأقد  وأنهنترنت(...)الا

لذا تكون محكمة النشر  علام )الانترنت(،طريق وسائل الأحيث أن الفعل قد تم عن  ...،هالقانونية بحق
( من قانون التنظيم 2ب//13هي المختصة بنظر الدعوى استناداً لأحكام المادة ) في العراق والإعلام

 .(2)...(1979( لعام 160)القضائي رقم 

ومواقع التواصل نترنت خدمي الاهو مدى تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية على مست لذا ما           
لاء ومدى أمكانية أن يتحمل هؤ يواء أو متعد الوصول )الموزع(؟ د الإجتماعي كالمورد أو متعهالا

شير التساؤلات لابد من أن ن رائم التي ترتكب بواسطة الانترنت، فالإجابة على هذهللمسؤولية عن الج
في  التشريع في الدول محل المقارنةلى التشريع الفرنسي باعتباره التشريع الذي مشى على خطاه إأولًا 

النشر  طبق نظام المسؤولية )بالتعاقب( على1982الفرنسي عام  الاتصالات السمعية والبصريةقانون 
( من هذا القانون، أي أن النشر عبر 93قتضى المادة )وذلك بم، (3)نترنتالمتحقق من خلال الا

                                                 

مقال منشور في موقع مجلس القضاء  ،جتماعي )الفيس بوك(القذف والسب عبر مواقع التواصل الا ،أياد محسن ضمد (1)
 ص.43:10 ،24/9/2019تأريخ الزيارة  ،com3371view.\http://www.hjc.iq.لكتروني:الأعلى وعلى الموقع الإ

: خليل هليإأشار ، 9/3/2011في ،(2011/هيئة موسعة جزائية/96تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا (2)
 ،2014 ،بغداد ،منشورات نقابة الصحفيين العراقيين ،القانونية في قضايا النشر والأعلام ئالمباد ،براهيم الشاهديإ

 .203ص
ن البنا عبد الله عياد، المسؤولية المدنية والجنائية لمقدمي بعض خدمات الانترنت، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى حس (3)

 .93، ص2015كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 
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 هذا ما وأيضاً  من خلال المطبوعات الورقية،ي يتم لكترونية يكون حالة حال النشر الذالمواقع الإ
 .(1)(6/11/2014الصادر في) (312)بنانية في قرارها المرقم لمحكمة التمييز ال صت عليهن

شخاص الذين يتولون هذه المهمة، لان تشغيل موعة من الأنترنت يتطلب مجفتشغيل شبكة الا      
الأدوار يختص  بعدة أنشطة وأدوار فبعض هذهل تمر ليس بالأمر السهل ب تيهعنكبو الشبكة ال هذه

هور أما المعلومات وعرضها على الجم علومات والبعض الأخر يختص ببث هذهبحفظ وأرشفة الم
 .(2)نترنت أو المورددوار يطلق عليهم وسطاء خدمة الاالأ شخاص الذين يتولون هذهالأ

كل حسب نوع عملة وتتغير حدود هذه  الموردينلاء لفت أحكام المسؤولية الجزائية لهؤ ختاوقد           
ن ومنهم من يمك التي يؤديها هؤلاء الموردين، فمنهم من ينقل الخدمة،ختلاف الوظائف المسؤولية با

وف نتناول لذا س ،(3)ومنهم من يخزن المعلومات وينتجها أو يوردها ى الموقع،إلالمستخدم من الوصول 
ثارة إيقوموا بها على شبكة الانترنت ب ن أذا يترتب على الأدوار التيلاء المورديالمسؤولية الجزائية لهؤ 

وفي  (يواءإ)ناول مسؤولية مورد الخدمة كمورد حيث في الفرض الأول نت فتن الطائفية في فرضين،ال
 :(وصول)لفرض الثاني كمتعهد أو مورد ا

 الطائفية. ةثارة للفتنإذا ترتب على عملة مورد الإيواء إمسؤولية  -1

لى الموقع من خلال إيسمح بالوصول  شخصكل يف:) وهو رد المستضيواء أو المو مورد الإ        
لى إ يشبه فعمله ذننترنت،إيواء المواقع على شبكة الاا  يتمثل في تسكين و  ، فإذا عمله(4)نترنت(شبكة الا

مالك الموقع الذي يس يواء لرئيس التحرير في الصحف المكتوبة، مع العلم بأن مورد الإ حد كبير عمل
لما تمكن صاحب يواء الموقع على الشبكة فلولاه بتثبيته، أي إعلانات بل هو الذي يقوم تبث علية الإ

                                                 

 ،2014 ،المنشورات الحقوقية ،القرارات الجزائية ،6/11/2014في  (213)قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم  (1)
 .138ص
فهو الجهة  ،نترنت من أي مكانيعة فنية يربط المستخدم بشبكة الاذا طب هيكون عمللمورد: هو كل شخص ا (2)

: محمد عبد الكريم هليإأشار  ،المسؤولة عن توريد البضائع أو الخدمات الضرورية لتوصيل خدمات تكنلوجيا المعلومات
 .75ص ،2015، بيروت ،شورات الحلبي الحقوقيةمن ،1ط ،نترنتلمسؤولية الجنائية لمورد خدمة الاا ،حسين

 .50ص ،2009، عمان ،دار البازوري العلمية للنشر ،1ط ،ترنتنجرائم الحاسوب والا ،علي جبار الحسيناوي (3)
دار  ،نترنت(عية للجرائم المتعلقة بالاالأحكام الموضو  )الأنترنت والقانون الجنائي ،جميل عبد الباقي الصغير (4)

 .134ص ،3003، القاهرة ،النهضة العربية
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يقوم بدور فني  ، أي أنه(2)المواقع أن نشاطه يبقى بعيداً عن مضمون هذه لا  إ، (1)الموقع من استخدامه
 .(3)حذف أية معلومات أو تعديلها هوليس بمقدور 

ذا قام بتسكين المواقع إيواء هي المسؤولية الجزائية لمورد الإ اتي: منطرح التساؤل الآ لكلذو       
زدراء ومات سواء تمثلت بخطابات تحريضية، أو أفلام تشكل جريمة اوأثناء هذا التسكين وردت معل

دى أحد د لبالأديان أو التهجم والتعدي على شخصية لها مكانة دينية في نفوس عدد كبير من الأفرا
يوجد  لا فرنسي لأن التشريع العراقيديان؟ وللجواب على هذا التساؤل لابد أن نبين موقف التشريع الالأ
لى الذي قدم إ ففي العراق هنالك مشروع قانون للجرائم المعلوماتية، تفصيل حول هذه المسؤوليةي إ هفي

لكن  ن،يزال قيد التشريع لحد الآ أولى، ولكنة لا ته قراءةوتم قراء 2011مجلس النواب العراقي عام 
المسؤولية  توفر شرطين لكي تتحققوأشترط لقيامها  يواءمورد الإالفرنسي تناول مسؤولية  المشرع

ذا قامت السلطة القضائية بأخطار هذا المورد بمنع أو نشر تلك إ ،وهما ،(4)الجزائية بحق مورد الإيواء
متناع عن خر يتمثل بالاجرائم وقام بالعكس، والشرط الآلالمعلومات أو غلق الموقع المشتمل على تلك ا

 .(5)منع الغير من دخول الموقع

أما موقف  اماً بالمسؤولية الجنائية لمتعهد الإيواء،هتمتقدم بأن المشرع الفرنسي أولى ا يفهم مما        
المشرع المصري واللبناني فلم يختلف فيهما الحال عن موقف المشرع العراقي في هذا الموضوع ، لذا 

زدراء متعهد الإيواء إذا لم يكن له علم بما يشتمل عليه الموقع من تحريض على انستطيع القول بأن 
الطائفية وذلك لانتفاء  ةثارة الفتنإلجزائية عن يكون محلًا للمسؤولية ا الأديان أو خطابات تحريضية لا

 .رة علية المشرع العراقي والمقارنكان أن يسي وهذا ما العلم لديه

 

 
                                                 

، سكندريةالإ ،دار الجامعة الجديدة ،نترنتنات التجارية عبر شبكة الاعلاالتنظيم القانوني للإ ،شريف محمد غنام (1)
 .171ص ،2008

 ،2007، لقاهرةا ،دار النهضة العربية ،2ط ،تصال الحديثةالتعاقد عبر تقنيات الا ،سمير حامد عبد العزيز الجمال (2)
 .306ص
 . 321ص ،2009 ،الأردن ،دار الثقافة ،1ط ،لكترونيةالمسؤولية التقصيرية الإ ه،لخلايلعايد رجا ا (3)
 .1982( من قانون الإتصالات السمعية والبصرية الفرنسي لعام 93المادة ) (4)
 .202-199ص ،2009، القاهرة ،دار النهضة العربية ،1ط ،جرائم النشر والأعلام ،طارق سرورد. (5)
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 الطائفية.ة ثارة للفتنإمورد الوصول أذا ترتب على عملة ة مسؤولي -2

تصال( يمكن الوصول إليها إلا  باللجوء إلى متعهد أو مورد الوصول) الا نترنت لاأن شبكة الا       
نترنت وتقتصر مهمته على تمكين كل ل المباشر بالاتصايملك خدمة الاخص شكل  ):بأنه يعرف الذي

لى أي خبر إوالوصول  د اشتراك من الاتصال بالخدمة والاطلاع على كل المواقع بواسطتهعق من يبرم معه
 .(1)أو معلومة(

صول غير مسؤول الأول يرى بأن متعهد الو  لوصول، فالاتجاهفي مسؤولية مورد ا أختلف الفقهو        
على  هائية بحقلى قيام المسؤولية الجز إالثاني يذهب  الاتجاهأما  جزائياً وذلك على اعتبار أن دورة فنياً بحتاً،

يطلب منه المشرع عدم نشرة،  لذا فهذا المورد ملزم بعدم النشر ومحو كل ما ،ؤولية التوجيهيةأساس المس
ذلك يتوقف على الدور ولكن  نا عدم مسائلة هذا المورد مطلقاً،ير وهو الصواب حسب رأأما الاتجاه الأخي
أما لو  ية عن مراقبة المادة المعلوماتية التي يتم نقلها،ذا كان ناقلًا فلا تقوم المسؤولية الجزائالذي يقوم به، فإ

 .(2)يسأل جزائيا غير ذلك فإنهكان 

المعرفة الفعلية  فهو يمكن أن يحاسب أذا كانت لديه ستثناءأما الا فالأصل هو عدم مسائلته جزائياً  اذإ
ذا سمح هذا الشخص توى غير القانوني وكذلك كانت لديه القدرة الفنية بعدم نشرة لكنه لم يفعل العكس، فإبالمح

إذا كان لديه العلم بالمحتوى وبنوعه  لا  إعنها هذا المورد ل أتوى مثير للفتن الطائفية فلا يسللمشتركين بتداول مح
 .(3)القدرة على منع التداول والنشر حينئذ يسأل جزائياً  مثير للفتن الطائفية، وكذلك كان مسيطر وله

 مله ذينال الطبيعيين ة للأشخاصهي المسؤولية الجزائي : ماوفي الخلاصة نطرح التساؤل الأتي       
الذي  يحض على الطائفية  أو قاموا بنشرمواقع ال هذه على  ببث مباشر اجتماعي وقامو الاتواصل المواقع 

جابة على هذا السؤال ها قدسية معينة لدى طائفة ما؟ للإأو التحقير بالأديان أو المساس بأحد الرموز التي ل
 مرسلل أحيث يسالمباشر للقنوات الفضائية،  حالة البث نترنت تشابهة البث المباشر في الانقول بأن حال
على مضمون  ترنت وأطلع المستخدموننمباشرة على شاشة الا جرم كفاعل أصلي، لأنه قام ببثهالتعبير المٌ 

                                                 

 .190ص ،المصدر السابق ،جرائم النشر والأعلام ،د. طارق سرور (1)
 ،لكترونيةقير المرتكبة من خلال المواقع الإنطاق المسؤولية الجزائية عن جرائم الذم والقدح والتح ،الزايد هبراهيم طإ (2)

 .79ص ،2011، عمان، جامعة الشرق الأوسط ،لى كلية الحقوقإة ماجستير مقدمة رسال
عنف علام عن أثارة الالمسؤولية القانونية لوسائل الإ ،نوزاد احمد ياسين الشوانيود. عامر عاشور عبد اللهد. (3)

 .17ص ، المصدر السابق،الطائفي والفكر التكفيري
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 قواعد العامة للمسؤولية الجزائية،الحالة تخضع لل هذا التعبير في الحال، لذا فالمسؤولية الجزائية عن هذه
اهمين مع الفاعل الأصلي كل حسب فالمسؤولية تقوم بصدد فاعلها بشكل أساسي وبصدد الأشخاص المس

ه( من قانون /372دنا القانوني هنا نص المادة )دورة فيحاسب كفاعل أصلي أو مساهم تبعي وسن
تحادية في قرار محكمة استئناف النجف الا وجدناه وهذا ما، 1969لسنة  (111)العقوبات العراقي رقم 

السلام( ى الأمام الكاظم )علية ء إلالذي أسا القاضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات فقط بحق المتهم
 .(1)جتماعي مما سبب صراعات ونزاع بين الطوائففي أحد مواقع التواصل الا

المسؤولية الجزائية  هرن كان موفقاً فيما يتعلق بتناولعتقادنا أن المشرع العراقي والمقاافب      
لأشخاص مسؤولية اتحديد يتعلق ب فيماوتوضيح نصوصها، لكنة كان غير موفقاً للأشخاص الطبيعية 

يبين  نة لم يتناولها أو، حيث أنترنتمباشر عبر شبكة الافيما يتم طرحة بالبث المباشر وغير ال
ز على الجرائم التي قانون الجرائم المعلوماتية والتركيسراع في تشريع الإلى إأحكامها، لذا ندعو مشرعنا 

 الطائفية. ةرة الفتنثاإنترنت وبالأخص جريمة ترتكب عبر الا

 الفرع الثاني

 العقوبة المقررة للشخص الطبيعي عن جريمة إثارة الفتنة الطائفية

ثار الجزائية لأي جريمة تتمثل بالعقوبة التي تفرض على المتهم، الجزاء الجنائي أو الآ ن  إ        
قضائي على من ثبت مسؤوليته الجزاء الذي يوقع باسم المجتمع تنفيذاً لحكم  فالعقوبة عرفت بأنها:)

الجزاء التقويمي المنطوي على الإيلام المقصود والواقع على مرتكب  ، وكذلك بأنها:)(2)عن الجريمة
لى نص قانوني يحددها ويترتب عليها أهدار إبناء على حكم قضائي يستند  جريمة ذي أهلية لتحملها

 .(3)استعمالها(حق لمرتكب الجريمة، أو مصلحة له، أو ينقصها، أو يعطل 

 والى الوقت الحاضر تعتبر العقوبة الصورة الأساسية للجزاء الجنائي بعد أن كانت في ما        
مضى الصورة الوحيدة لهذا الجزاء وفي كلتا الحالتين احتفظت العقوبة بمضمون يشتمل على 

                                                 

 .12/5/2019(، في 3/2019ج/1198قرار محكمة استئناف النجف الاتحادية العراقية رقم)  (1)
 .365ص ، المصدر السابق،)القسم العام(شرح قانون العقوبات ،فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي.د (2)
 ،1995، الرياض ،مطبوعات جامعة الملك سعود ،الأحكام العامة للنظام الجزائي ،عبد الفتاح مصطفى الصيفيد. (3)

 .483ص
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فالمشرع   .(1)لأخرىالقانونية ا جزاءاتيميز العقوبة عن ال خصائص معينة ولعل هذا المضمون هو ما
التشريع  ن  بمعنى إ ،االعراقي وكذلك المصري قد قسم العقوبات تقسيما ثلاثياً يضمن التمييز بين أحكامه

الأمر الذي لا  جعل من الشخص الطبيعي محلًا للمسؤولية الجزائية، خرىالآ العراقي وغيره من التشريعات
الجنائي سوف يطبق على هذا الشخص دون غيره، فالعقوبة هي خلاف فيه، وبالتالي فأن العقوبة، أي الجزاء 
يجوز  يجوز توقيع عقوبة غير منصوص عليها قانوناً كما إنه لا جزاء منصوص عليه في القانون إذ أنه لا

الطائفية تارة جعلها المشرع العراقي  ةثارة الفتنإالعقوبات في صور  ، فهذه(2)توقيعها إلا بناء على حكم قضائي
 وعلى النحو الآتي: ،أصلية وتارة تبعية وتارة تكميلية عقوبة

 ثارة الفتن الطائفية.إ جريمةالعقوبة الصلية المقررة لأولًا:

توقع  يقصد بالعقوبة الأصلية هي الجزاء الأساسي الذي نص عليه القانون وقدره للجريمة، ولا        
ة دانإذا نص عليه الحكم صراحة، أي يجب على القاضي أن يحكم بها عند ثبوت إ لا  إعلى المتهم 

والمعيار أو ، (3)أو هي:) هي العقوبة التي يقررها القانون للجريمة فور وصفة لنموذجها(المتهم، 
الضابط في معرفة إذا كانت العقوبة أصلية أم لا هو أن تكون جزاء مقرر أصلًا للجريمة بغير أن 

يهم موضعها في القانون سواء كانت واردة في  توقيعها معلقاً على الحكم بعقوبة أخرى، ولايكون 
خر من قانون العقوبات أو في آعقوبات الأصلية أم كانت في موضع الموضع الخاص فيما يتعلق بال

 .(4)قانون خاص

المعدل نجد  1969لسنة ( 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم85فبالرجوع لنص المادة )        
الإعدام، السجن  أن المشرع العراقي بين العقوبات الأصلية فيه التي تطبق على كل الجرائم وهي:)

، (5)صلاحية(أفتيان الجانحين، الحجز في مدرسة الحجز في مدرسة ال بنوعية، الحبس بنوعية، الغرامة،
ولة الداخلي ومن جهة أخرى بكونها نظراً لخطورة الجريمة محل البحث بكونها من جهة ماسة بأمن الدو 

المقررة لها تتصف بالشدة إذ أنها تعتبر من الجنايات المعاقب  جريمة إرهابية فأن العقوبة الأصلية

                                                 

 .40-39ص  ،2002، منشأة المعارف، الأسكندريه، الجزاء الجنائيئ علم مباد ،سليمان عبد المنعمد. (1)
 المعدل. 1971لسنة  (23)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 280المادة ) (2)
 .782-781رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، المصدر السابق، ص (3)
 .560ص ،1962، القاهرة ،دار المعارف ،4ط ،لأحكام العامة في قانون العقوباتا ،مصطفى السعيدد.السعيد  (4)
 المعدل. 1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 85المادة )  (5)
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الطائفية صور، لذا  ةثارة الفتنإامي في بما أن للسلوك الإجر ،  و (1)عليها بالإعدام أو السجن المؤبد
الصور الواردة سواء كانت هذة الصور واردة في قانون  ذهسوف نتناول العقوبات الأصلية المقررة له

 .العقوبات العراقي أو في قانون مكافحة الإرهاب

المعدل نجد  1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 195وبالرجوع لنص المادة)       
 الطائفية حيث نصت المادة على مايأتي:) ةنصت على عقوبتين أصليتين لجريمة أثارة الفتن بأنها

ثارة حرب أهلية أو اقتتال طائفي...وتكون العقوبة الإعدام أذا إد من أستهدف يعاقب بالسجن المؤب
ثارة الحرب الأهلية أو إتهداف ستهدفه الجاني(، فهذه المادة جعلت من صورة مجرد اسأ تحقق ما

ثنين معاً فلها هن وليس الاتخيير، أي على وقوع أحداأو( هنا تدل على ال )فكلمة الاقتتال الطائفي
المقررة قانوناً في الشق  عقوبة  ماسة بالحرية وهي ) السجن المؤبد( هذه هي العقوبة الأصلية الأولى

 ( لهذه الصورة من الجريمة.195الأول من المادة )

( من قانون العقوبات 25ادة)أي أنها جعلت الجريمة من وصف الجنايات والدليل على ذلك نص الم        
  .(2)لجريمة التي يعاقب عليها ...السجن المؤبد(ا التي بينت المقصود بالجناية بكونها:)

فالمشرع العراقي قد جعل العقوبة الأصلية لهذه الجريمة تتصف بالشدة وذلك، لأنها تمثل         
وهي وحدة البلد والحفاظ على السلم على مصلحة أحاطها المشرع بالحماية الجنائية إلا  عتداء خطيرا

 المجتمعي فيه.

تصل  ( نجد أن المشرع قد شدد العقوبة الأصلية وجعلها195وبالرجوع للشق الثاني من المادة )      
فالإعدام هو ،  وهي الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفيإلا   هأذا تحققت النتيجة الجرميلى )الإعدام( إ

لظة وتفرضها أغلب التشريعات على الجرائم التي تتضمن خطورة معينة أشد العقوبات وأقساها غ
عراقي الطائفية من تلك الجرائم الخطرة، لذا شدد المشرع ال ةثارة الفتنإوجريمة  ،(3)تستوجب فرضها
غلب التشريعات العقابية، مشابه لأهذا النهج الذي خطة المشرع العراقي في التشديد كان العقوبة فيها و 

المادة  ه( فقد تضمنت هذ308لك في المادة )وذ 1943( لعام 340العقوبات اللبناني رقم )كقانون 

                                                 

 ،عمان، دار وائل للنشر ،1ط ،ى أمن الدولة في التشريع الأردنيالجرائم الواقعة عل ،محمد النوايسة هعبد الألد. (1)
 .23ص ،2005، الأردن

 المعدل. 1969لسنة  (111)رقم  اقيقانون العقوبات العر ( من 25المادة ) (2)
 .158ص ،1984، القاهرة ،دار النهضة العربية ،-النظرية والتطبيقات-علم العقاب ،أحمد عوض بلالد. (3)



 الطائفية ةثارة الفتنجريمة إعن لمسؤولية الجزائية أحكام االفصل الثاني..

 

110 

على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتكاب الجريمة المذكورة، وتشدد العقوبة وتكون الإعدام إذا 
 .(1)تحققت الحرب الأهلية

 ةثارة الفتنإفقد أعتبر أن  جريمة  ،2005( لعام 13ما قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم )إ         
( 1ف\4عدام وحسب نص المادة )، أذاً فأن الإ(2)الطائفية هي جريمة إرهابية معاقب عليها بالإعدام

رهاب العراقي سواء تحققت الجريمة في قانون مكافحة الإ هوبة الأصلية الوحيدة المقررة لهذهو العق
ونحن نتفق تماماً مع المشرع العراقي فيما قرره من عقوبة أصلية لهذه ق،  النتيجة الجرمية أم لم تتحق

الجريمة أكثر من النتيجة  ههذهتمام بخطورة ا، على أعتبر أنة أولى الجريمة في قانون مكافحة الإرهاب
 خطوة موفقة تحسب للمشرع العراقي في ذلك. هوهذ

الطائفية جاءت في المادة  ةثارة الفتنإقوبة الأصلية الأولى لجريمة فنستنتج مما تقدم بأن الع         
( من قانون العقوبات العراقي، حيث أن المشرع بالمادة المذكورة ميز بين حالتين وهما:حالة 195)

الطائفية فعلًا فتكون العقوبة الأصلية السجن  ةثارة دون وقوع جريمة أثارة الفتنستهداف الإمجرد ا
ثارة فتكون العقوبة ة لتلك الإالحالة الثانية: وهي حالة وقوع الجريمة المذكورة فعلًا نتيج المؤبد، أما

( 195الإعدام، أما قانون مكافحة الإرهاب النافذ فقد عاقب على الحالتين المذكورتين في نص المادة )
في العقوبة الأصلية، لذلك التشديد  من قانون العقوبات العراقي بالإعدام وكانت سياسية المشرع بالتوجه

لى نفسية الجاني  ثارة(،لوك الإجرامي أي )الإنظراً لحجم الضرر أو الخطر الذي يحدث نتيجة للس وا 
( من قانون العقوبات العراقي 214أما المادة )، الذي يقترف هذا السلوك، أي نتيجة للخطورة الإجرامية

ثارة إمن صور جريمة ورة أخرى فقد نصت على عقوبة أصلية ثانية لص 1969( لسنة 111رقم )
 الطائفية، حيث نصت هذه المادة على مايأتي:) يعاقب بالحبس مدة تزيد على سنة وبغرامة لاة الفتن

ارة الفتنة( فالعقوبة ثالغناء لإ تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر بالصياح أو
بإحدى هاتين العقوبتين، فمن  تزيد على سنة وبغرامة أو المادة هي الحبس مدة لا هالواردة بهذ الأصلية

تزيد على سنة( يتضح لنا بأن المشرع جعل عقوبة هذه الصورة هو الحبس البسيط الذي  عبارة)مدة لا
تزيد عن سنة فهو لم يحدد الحد الأدنى له فمن الممكن أن تكون  ساعة ولا 24تقل مدته على  لا

                                                 

 .238ص ،صدر السابقالم ،ى أمن الدولة في التشريع الأردنيالجرائم الواقعة عل ه،النوايس هلعبد الآد. (1)
عدام كل من يعاقب بالإ-1على:)2005لعام  (13)رهاب العراقي رقم ( من قانون مكافحة الإ4/1ة )نصت الماد (2)

 ....(،الثانية والثالثة من هذا القانون بالمادة الواردة رهابيةمن الأعمال الإ اً أو شريكاً عمل أي فاعلًا أصلياً  هأرتكب بصفت
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ساعة فقط، أي حسب السلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي سوف تكون  24هذه الجريمة هي عقوبة 
 مخالفة أو يجعلها سنة كاملة فتكون الجريمة جنحة.

وبدورنا نجد أن المشرع العراقي قد خالف الصواب في تقديره للعقوبة الأصلية لهذه الصورة         
وذلك لأننا نجد من ناحية أن المصلحة محل الحماية  وكذلك أن صياغة المادة جاءت ركيكة ومبهمة،

( من قانون العقوبات العراقي 195الجنائية في هذه الصورة هي نفسها الوارد ذكرها في المادة )
ثارة إ )( بعبارة عامة وهي214، ومن ناحية أخرى جاءت المادة )المعدل 1969لسنة  (111)رقم

ابها، لذا كان أجدر بالمشرع أن يجعل العقوبة هنا الحبس الشديد الفتنة( فلم تحدد نوع تلك الفتنة أو أسب
بدلًا من الحبس البسيط، أي تكون جنحة دائماً دون أن تصل إلى أن تكون مخالفة نتيجة لسلطة 

 القاضي التقديرية.

 وكذلك جرم المشرع العراقي التحريض على أثارة النعرات المذهبية والطائفية، أو أثارة شعور         
( من قانون العقوبات 200/2الكراهية، وكذلك جرم التحبيذ أو الترويج على ذلك حيث أشارت المادة)

الطائفية، حيث  ةثارة الفتنإللعقوبة الأصلية الثالثة لجريمة المعدل  1969لسنة  (111)العراقي  رقم
كل من ...حبذ تزيد على سبع سنوات أو بالحبس  يعاقب بالسجن مدة لا نصت المادة على مايأتي:)

وكذا الحال بالنسبة لقانون العقوبات  يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو حرض ...(. أو روج ما
، إذ جاء المشرع بنص مقارب لهذه المادة معنى وصياغة وهي 1943( لسنة340اللبناني رقم )

كل خطاب يقصد منها أو المادة على:) كل عمل وكل كتابة و  ه، حيث نصت هذ( منه317المادة)
لى إة من مئة لى ثلاث سنوات وبالغرامإلمذهبية... يعاقب بالحبس من سنة ثارة النعرات اإينتج عنها 
المادة هي عقوبة سالبة للحرية وهي  ههذفالعقوبة الأصلية للصور الواردة في ، ( 1)(هلف لير أثمانمائة 

نرى بأنها تدل  )أو( الواردة في نص المادة بارةتزيد على سبع سنوات أو الحبس، فع أما السجن مدة لا
عطاء القاضي سلطة لتقدير العقوبة على المتهم حسب ظروف وملابسات كل قضية اعلى التخيير و 

لكن نرى أن هذا النص  ،لى فعل التحريض أو التحبيذ أو الترويجإ وحالة المتهم والأسباب التي دعته
وردت مطلقة فحتى لو كان المشرع يقصد بها الحبس يستدعي رفع عقوبة الحبس من النص كونها 

 .هذا النص تنسجم مع حقيقة وخطورة المصلحة المحمية في الشديد فتبقى عقوبة لا

                                                 

 .1943لسنة  (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم 317المادة ) (1)
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( 372/1الطائفية الواردة في المادة ) ةجريمة أثارة الفتن أما العقوبة الأصلية الأخيرة لصورة         
 .(1)من قبيل الجنح، ويقع محلها على شعائر طائفة دينية فقد عدها المشرعقي لعرامن قانون العقوبات ا

نجد أنها بينت نوع ومدة العقوبة الأصلية ( من قانون العقوبات 372)فبالرجوع لنص المادة         
يعني أنها من الجنح التي ليس للقاضي أن يزيد  تزيد على ثلاث سنوات، ومما وهي الحبس مدة لا

 .(2)دون أن يقيد المشرع الحد الأدنى لهذه العقوبة العقوبة فيها عن ثلاث سنوات

مما يستوجب حسب رأينا الالتفات لتعديل العقوبة الأصلية في صور هذه الجريمة، لأنها           
وفي الخلاصة لابد أن نبين بأن العقوبات ، مع المصلحة محل الحماية الجزائيةضعيفة وغير متناسبة 

 (111)الطائفية كانت في قانون العقوبات العراقي رقم  ةثارة الفتنإجريمة الأصلية الواردة سابقاً لصور 
رهاب كانت هي الجريمة في قانون مكافحة الإ هأما العقوبة الأصلية الوحيدة لهذالمعدل،  1969لسنة 
لسنة  (13)هاب العراقي رقم ر ( من قانون مكافحة الإ1ف/4عدام(، ودليلنا بذلك نص المادة ))الإ

يعاقب بالإعدام كل من أرتكب بصفته فاعلًا أصليا أو  ، حيث نصت هذه المادة على مايأتي:)2015
شريكاً أياً من الأعمال الإرهابية الواردة في المادة الثانية والثالثة من هذا القانون، ويعاقب المحرض 

في هذا القانون بعقوبة الفاعل  والمخطط والممول وكل من مك ن الإرهابيين من القيام بالجرائم الواردة
 .الأصلي(

رهابية يظهر لنا من هذا النص بأن المشرع العراقي جعل العقوبة الأصلية هي الإعدام للجرائم الإ         
( من 5ورد منها في المادة ) الطائفية بصورها الواردة في هذا القانون عدا ما ةثارة الفتنإبصورة عامة ومنها 

( 4فالمادة)،  عفاء والأعذار، أي وصفها بكونها جناية مبين حدها الأعلى فقطيتعلق بالإفيما  هذا القانون
أثارت الكثير من الانتقادات حتى من الجهة  2005( لسنة 13من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم )

يث أن البعض القضائية المطبقة لها على الرغم من كونها شديدة الرواج والاستخدام في القضاء العراقي، ح

                                                 

لسنة أما الدستور العراقي  ،1981لسنة (32)رقم  العراقي الطوائف محددة بقانون رعاية الطوائف الدينية هأن هذ (1)
ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع  ،سلام دين الدولة الرسميأن الإ :( منة على2نص في المادة )النافذ فقد  2005

ون التشريعات حيث تكاد أن تك ،ينييزيدين والصابئة المندائكالمسيحين والا ،رسة الدينيةحرية العقيدة والمما الأفراد في
-160)في المواد  1937لسنة  58رقم الجرائم تعتبر من عداد الجنح كقانون العقوبات المصري  هالجنائية أن مثل هذ

161). 
بحث  ،جتماعيبالتنوع كأحد مقومات السلم الاسة الجرائم الما ،براهيم ومحمد موسى جاسمإسماعيل إد.محمد  (2)

 .261ص ،2016 ،30العدد ،نسانيةوالإمنشور في مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية 
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ورد في  المعدل أشد مما 1969( لعام 111ورد في قانون العقوبات العراقي رقم ) من القضاة يرى بأن ما
والبعض الأخر من القضاة أشار  لغاء هذه المادة،إرهاب لذلك بالإمكان الإ من قانون مكافحة مادة أربعة

تحاسب الشخص الذي يحرض على  لى أن هذه المادة لم تستوعب حالة الإرهاب الموجودة فهي لاإ
  .(1)الجريمة إلا بعد وقوعها، وكذلك لم يحدد عقوبة لجرائم الفتنة الطائفية

( من 1\4المادة )لية القضاء العراقي بشأن العقوبة الواردة في إونحن بدورنا نؤيد ما ذهب         
 ةثارة الفتنإبكونها غير كافية لمعالجة  ،2005( لسنة 13رقم ) رهاب العراقيقانون مكافحة الإ

لى تصديق من رئيس الجمهورية عليها لتنفذ، إعدام تحتاج الطائفية، ولذلك لأننا كما نعلم أن أحكام الإ
فقد يرفض هذا التصديق رئيس الجمهورية لعدة أسباب ومن بينها عدم ثقته بالجهة مصدرة الحكم أو 

تلك المصادقة، فنرى أن العقوبة الأصلية للجريمة يجب أن  عندما تكون هنالك مصالح سياسية تمنع
تبقى إعدام ولكن يطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات العراقي، لأنها أشد مما ورد في قانون مكافحة 

مكافحة ومع هذا  فأننا من جهة أخرى نتفق مع موقف المشرع العراقي في قانون ، الإرهاب العراقي
 فعل في عقابه للمساهم التبعي في الجريمة لأنه عاقبه بذات العقوبة المقررة ونرى بأنه حسناً  رهابالإ

 للفاعل الأصلي وهي الإعدام.

 الطائفية. ةثانياً: العقوبة التبعية المقررة لجريمة إثارة الفتن

العقوبة التبعية هي العقوبة التي تطبق على المحكوم علية بحكم القانون كنتيجة لازمة يقصد ب       
توجد عقوبة تبعية إلا تبعاً  بعقوبة أصلية دون حاجة أن ينص عليها القاضي في حكمة، فلاللحكم 

نها أو أ، (2)لعقوبة أصلية، والغرض منها هو ضمان مفعول العقوبة الأصلية وتحقق نتائجها القانونية
عطائها لوناً خاصاً يجعل من العقوبة الأصلية تؤدي الهدف المطلوب منها على أكمل إعد على تسا
 .(3)وجه

بأنها:) العقوبة التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون  شرع العراقي عرف العقوبة التبعيةفالم        
 لسجن أو الإعدام، أي أنها لالى النص عليها في الحكم، فمن خصائصها تتبع الحكم باإالحاجة  دون

                                                 

 .1، صالمصدر السابق ،ب في القضاء العراقي مثيرة للجدلرهاأحكام الإ ،علي قيس (1)
 .34-33ص ،1996،لبنان ،بيروت ،ياء التراث العربيدار أح ،1ط ،5ج ،الموسوعة الجنائية ،جندي عبد الملك (2)
 ، المصدر السابق،العامة في قانون العقوبات ئالمباد ،سلطان عبد القادر الشاويد.علي حسين الحلف ود. (3)

 .433ص
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-96في المواد)ن من العقوبات التبعية نوعي ، وكما أنة نص على(1)تصدر وحدها بدون عقوبة أصلية(
سنبين هذه العقوبات تباعاً ، لذا وهي:الحرمان من بعض الحقوق والمزايا ومراقبة الشرطة منة (99

 وعلى النحو الآتي:

 الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كعقوبة تبعية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية. -1 

أن يقيد المحكوم عليه في ممارسة  :)الحرمان من بعض الحقوق والمزايا هي عقوبةبيقصد        
لى أثر إالأمر الذي يؤدي  أعماله وتنقلاته وذلك من خلال حرمان من بعض وليس كل الحقوق والمزايا

ة الحال لى تقليل من اعتباره، وهذا سيؤدي بطبيعإما يؤدي سه وفي المجتمع الذي يعيش فيه مفي نف
 .(2)لى التضييق مما قد يجنيه من كسب مادي(إ

تية: الوظائف والخدمات التي كان يتولاها، وأن الآحرمان يكون لبعض الحقوق والمزايا فال         
التمثيلية، وأن يكون عضواً في المجالس الإدارية أو البلدية أو يكون ناخباً أو منتخباً في المجالس 

أحدى الشركات أو مديراً لها، وأن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلًا، وأن يكون مالكاً أو ناشراً أو رئيساً 
 .(3)لتحرير أحدى الصحف(

ان المحكوم عليه ( من هذا القانون جعلت الحكم بمثل هذه العقوبة حرم97كما أن المادة )         
 فيف، شخصيةاليصاء والوقف إلا بأذن محكمة الأحوال ة أمواله أو التصرف فيها بغير الامن أدار 

نما  الطائفية لا ةارة الفتنلإث العقوبة التبعية ن  إ هاتين المادتين نجد تلحق جميع صور هذه الجريمة وا 
 فقط الصور التي تكون عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت.

( من قانون العقوبات العراقي، أما الشق الثاني 195بمعنى أنها تشمل الشق الأول من المادة )       
نون مكافحة الإرهاب، ( من قا4تشمله هذه العقوبة، وكذلك لا تشمل المادة ) والذي عقوبته الإعدام لا

تكون العقوبة الأصلية فيها الإعدام لمرتكبي جريمة إثارة الفتنة  من قانون مكافحة الإرهاب (4فالمادة )
 الطائفية.

                                                 

 ،1976، بغداد ،دار الحرية للطباعة ،3ط (،دراسة تحليلية مقارنة )بات الجديدشرح قانون العقو  ،ديد.حميد السع (1)
 .442ص
 . 452ص ،1989، بيروت ،الدار الجامعية ،قانون العقوبات )القسم العام( ،جلال ثروتد. (2)
 المعدل. 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 96المادة ) (3)
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في الخلاصة لابد من أن نذكر أن الحرمان من المزايا والحقوق كعقوبة تبعية لعقوبة أصلية و        
أو انقضائها لأي سبب كان ، ن من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبةأو المؤقت يكو ، وهي السجن المؤبد 

أن  ، ونلاحظ من ذلكلى ارتكاب الجريمة مرة أخرىإيعود الجاني  العلة من هذه العقوبة لكي لاحيث 
ذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم إالطائفية فقط  ةثارة الفتنإالعقوبة التبعية لجريمة  هذكر المشرع لهذ

قي بأن يجعلها شاملة أو المؤقت غير موفقة، لذا فنوصي المشرع العرا ،بها للجريمة هي السجن المؤبد
 .ة الأخرى كالحبس بنوعية والغرامةللعقوبات الأصلي

 مراقبة الشرطة. -2 

نصت المادة  يقصد من مراقبة الشرطة كإجراء أو قيد يرد على حرية الإنسان بأنه وحسب ما         
المحكوم المعدل بأنها:) مراقبة سلوك  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )108)

( من قانون 99أما المادة ) ،عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حالة أو استقامة سيرته(
فقد بينت نوع الجرائم والعقوبات التي يرد عليها هذا  المعدل 1969لسنة  (111) العقوبات العراقي رقم

ارجي أو من حكم علية بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخ القيد حيث نصت على:)
( 108الداخلي...يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة )

 حيث أن هذا القيد يرد على الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، أي ما(، من هذا القانون...
لية، وبالتالي فهو يشمل جميع صور يؤخذ هنا بنظر الاعتبار هو نوع الجريمة وليس مقدار العقوبة الأص

ورد منها في قانون العقوبات العراقي أو قانون مكافحة الإرهاب، ومعنى هذا  الطائفية سواء ما ةأثارة الفتن
 .(1)الإجراء هو مواجهة خطورة إجرامية للمحكوم علية لمنعة من احتمال ارتكابه جريمة تالية في المستقبل

 ةثارة الفتنإ الأجراء تأتي من كونه حقاً للمجتمع من حماية نفسه، لأن مرتكبأما الفائدة من هذا         
الطائفية ذا خطورة إجرامية على ذلك المجتمع كون هذه الجريمة ذات تأثير نفسي بالدرجة الأولى، لكن 

تشدد حيث تعتبر كأنها حبلًا على عنق  هنالك صعوبة في هذه المراقبة تكمن في تنظيمها فيجب أن لا
لمحكوم عليه، وبالتالي تصبح عائقاً يحول دون استعادته مركزه في الهيئة الاجتماعية ويمنعه من الحصول ا

 .(2)على عمل يعيش منه، كذلك فأن المسألة تتطلب التوفيق بين مراقبة الشرطة وستر حالة المراقب

                                                 

 .36-35ص ،المصدر السابق،1ط ،ائم الماسة بأمن الدولة الداخليموسوعة الجر  ،براهيم الأعظميإسعد د. (1)
 .144-143ص ،المصدر السابق ،الموسوعة الجنائية ،جندي عبد الملك (2)
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إذ  للمحكمة، هجوازيتكون  وفي الوقت ذاته قد هع دٌ عقوبة وجوبيكما أن عقوبة مراقبة السلوك ت        
أن المشرع منح المحكمة صلاحية تخفيف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن 

 .(1)تخفف من قيودها

العقوبة ضعيفاً جدا على  ههتمام المشرع بهذاواللبناني فكان  أما في التشريع الجنائي المصري       
العقوبة، لذا فأن المراقبة الشرطية أو الوضع تحت ه جاء بتفصيل لهذ رع العراقي الذيالعكس من المش

 .(2)مراقبة الشرطة هي أجراء مقيد للحرية وعقوبة في القانون المصري تأتي حصراً وفقاً لأحكام قضائية

لى مسائلة غاية في الأهمية بأننا لم نجد أي حكم قضائي مصري منشوراً إشارة لابد من الإوكما       
تعريفاً واضحاً لهذا القيد القانوني، عدا الحكم التفسيري للمحكمة العليا في مصر الذي نص على يضع 

أن:) أجراء الوضع تحت مراقبة الشرطة هو في جميع صورة عقوبة جنائية...يتعين أن يكون توقيعها 
لمصري فمن خلال ذلك ندعو المشرع الجنائي ا، (3)من الدستور( 66بحكم قضائي تطبيقاً للمادة 

العقوبة كعقوبة تبعية ولو بصورة ضمنية، دون حاجة أن يذكرها  هبالنص على هذ واللبناني كذلك
 القاضي في حكمة.

 ثالثاً: العقوبة التكميلية لجريمة إثارة الفتنة الطائفية.

يقصد بالعقوبة التكميلية هي العقوبة التي تضاف للعقوبة الأصلية بهدف الحصول على مزيد        
الردع والإصلاح، وكذلك بهدف الوقاية مستقبلًا من الجريمة كما أنها تعتبر عقوبة وتدبير وقائي من 

في أن واحد، حيث أن هذه الصبغة الوقائية جعلت بعض شراح القانون يعتبرون العقوبات التكميلية 
 .(4)مجرد تدابير وقائية ويبحثون في موضوعها على أنها كذلك لا غير

                                                 

 ،سابقال المصدر ،العامة في قانون العقوبات ئالمباد ،سلطان عبد القادر الشاويد.علي حسين الخلف ود. (1)
 . 168ص هلية، المصدر السابق،رة الحرب الأجريمة أثا ،أيضا: محمد عباس حسين هليإار وأش ،436ص
الوضع تحت مراقبة الشرطة) قواعده وضوابطه ومدى توافقه مع معايير حقوق الإنسان(، مقال منشور على الموقع  (2)

 م.33:3، 2019\12\20،  تاريخ الزيارة http://www.ar.m.wikipedia.org.comالإلكتروني:
 .1975، 29دة الرسمية، العدد، منشور في الجري1975( أبريل 5قرار المحكمة العليا في مصر الصادر بتأريخ )  (3)
، تاريخ http://www.ar.m.wikipedia.org.comلكتروني:مقال منشور على الموقع الإ ،العقوبات التكميلية (4)

 م.1:45، 20/10/2019الزيارة 
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ة التكميلية قريبة ومشابهة للعقوبة التبعية في كون كلاهما يكون بصورة ملحقة للعقوبة فالعقوب         
إذا نص  لا  إتوقع على المتهم  يمكن الحكم بهما على انفراد، ولكنها تختلف عنها بكونها لا الأصلية ولا

على بعض لى كونها عقوبة مترتبة إضافة عليها صراحة في الحكم القاضي بإدانة ذلك المتهم، بالإ
المعدل تناول  1969لسنة  (111).وقانون العقوبات العراقي رقم (1)الجرائم لا على بعض العقوبات

والبعض  هفالبعض منها وجوبي (،103-101موضوع العقوبات التكميلية في ثلاث مواد منه وهي )
 كالآتي:الأخر جوازية 

 الطائفية. ةثارة الفتنإالحرمان من بعض الحقوق والمزايا كعقوبة تكميلية لجريمة -1

عقوبة الحرمان من بعض الحقوق والمزايا كعقوبة تكميلية ورد النص عليها في قانون  ن  إ      
يكون للمحكمة سلطة  حيث.(2)(100المعدل في المادة) 1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم )

( 96لى الحرمان الوارد في نص المادة)إافة العقوبة، فالعقوبة التكميلية هنا تتمثل بالإضه للحكم بهذ هجوازي
من قانون العقوبات، الحرمان من تولي بعض الوظائف والخدمات العامة، وحمل أوسمة وطنية أو أجنبية، 

الطائفية  ةثارة الفتنإذا تم الحكم عن حمل السلاح، فإذن للمحكمة سلطة تقديرية للحكم بها كعقوبة تكميلية إ
( من 4( بعقوبة السجن المؤبد، وكذلك إذا حكم عليه وفق المادة )195لمادة )وفق الشق الأول من اعلى 

(، أي تم تخفيف العقوبة لقيام 2ف\5شمل بعذر مخفف حسب المادة) انو  العراقي قانون مكافحة الإرهاب
العقوبة كان  هينا أن نص المشرع العراقي على هذوفي رأ، ى السجنإلعدام عذر فأصبحت بدلًا من الإ

 وموفقاً، لأن حرمان المتهم يكون لبعض الحقوق والمزايا وليس جميعها، كما أن مدة السنتين مجدياً 
ة رتكاب الجريمبة، وهو الردع للمتهم من العود لإكافية لتحقيق الغرض الذي فرضت من أجلة العقو 

 خرى.آالتي عوقب من أجلها، أو جرائم 

 

 
                                                 

وينظر في ذات المعنى  ،467ص ،المصدر السابق،لأحكام العامة في قانون العقوباتا ،ماهر عبد شويش الدرةد. (1)
 ،436ص ،المصدر السابق ،العامة في قانون العقوبات ئالمباد ،سلطان عبد القادر الشاويد.علي حسين الخلف ود.
 .34ص ،در السابقالمص ،الموسوعة الجنائية ،وكذلك جندي عبد الملك

الحكم  للمحكمة عند -:)أىعلالمعدل  1969لسنة( 111)رقم  من قانون العقوبات العراقي( 100نصت المادة) (2)
من حق أو أكثر من  هالسنة أن تقرر حرمان المحكوم عليتزيد على  لمؤقت أو بالحبس مدة لاا بالسجن المؤبد أو

 نقضائها لأي سبب كان...(ااريخ تنفيذ العقوبة أو من تاريخ بتداءً من تاتزيد على سنتين  لمدة لا هأدنا المبينة الحقوق
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 .:الطائفية ةثارة الفتنإ المصادرة كعقوبة تكميلية لجريمة-2

المصادرة من العقوبات التي تمس الذمة المالية للمتهم وهي بذلك تشابه الغرامة، ولكنها  ن  إ        
 من حيث أن الغرامة عقوبة أصلية، بينما المصادرة عقوبة تكميلية دائماً ولا هتختلف عنها بعدة وجو 

وبهذا يمكننا أن نقول ، (1)ئة المشكو منهتكون أصلية أطلاقاً وغير قابلة للتجزئة وقد يحكم بها رغم تبر 
من نوع  الطائفية تكون عقوبة تكميلية لكن المصادرة هنا تكون هي ةثارة الفتنإ بأن المصادرة في جريمة

( من قانون العقوبات، فهي تلحق بعقوبة أصلية عن أي 101المصادرة الخاصة حسب نص المادة)
 مأ ه،عتدا ماد المضبوطة سواء تمثلت بأسلحة أالمو  صورة من صور هذه الجريمة ويقصد بها مصادرة

نقود جميع هذه المواد متحصلة من الجريمة، فبهذه العقوبة أيضاً  مأ ،أموال مأ ،كتابات مأ ،منشورات
تملك المحكمة في الحكم بها سلطة تقديرية، ولكن يجب أن يتم النص عليها في قرار الحكم مع العقوبة 

 .(2)الأصلية

وما تجدر الإشارة إليه بأن المشرع العراقي جعلها مصادرة تكميلية من نوع المصادرة الخاصة في          
الطائفية، لكن الوضع أختلف في قانون مكافحة الإرهاب  ةثارة الفتنإ قانون العقوبات العراقي عن جريمة

( إذ أن المشرع جعلها كعقوبة تكميلية من نوع 2ف/6، وذلك بنص المادة)2005لسنة  13العراقي رقم 
 المصادرة العامة.

المصادرة كعقوبة فرعية مع عدم أما فيما يتعلق بالتشريع اللبناني فقد نص على عقوبة         
 1943 لسنة (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم69ق الغير، وذلك في المادة )خلال بحقو الإ

حتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي التي نصت على:) يمكن مع الا
نتجت عن جناية...(، فالباحث يرى أن المشرع بهذا النص جعل المصادرة من نوع المصادرة الخاصة، 

أو  ه،بة كعقوبة تكميلية قد تكون جوازيالعقو  هالمصري فقد تناول هذ ال بالنسبة للمشرعوكذا الح
 1937لسنة  58( من قانون العقوبات المصري رقم 30أو تعويضية، وذلك في المادة ) ه،وجوبي

 

                                                 

 .10-9ص ،1946، سكندريةالإ ،مطبعة دار نشر الثقافة ،العقوبة ،عيدالسعيد مصطفى الس (1)
 ،مطبعة العاني ،1ط ،)شرح على متون النصوص الجزائية( الأحكام العامة في قانون العقوبات ،محسن ناجي (2)

 .442ص ،1974، بغداد
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 -:ارة الفتن الطائفيةإث نشر الحكم كعقوبة تكميلية لجريمة-3

الطائفية معنى إذاعة خبر ارتكاب  ةثارة الفتنإة في كعقوبة تكميليتتضمن عقوبة نشر الحكم          
الجريمة من قبل شخص ما للتشهير به والتأثير على سمعته، لذا فأن هذه العقوبة تمس من شرف  هذه

 .(1)نشرة في أحد الجرائد المحكوم عليه، وتتم بلصق الحكم في الأماكن العامة أو

( من قانون العقوبات 102نصت عليها المادة ) هجوازي عقوبة تكميليةفنشر الحكم كالمصادرة         
وبينت شروطها والوسيلة التي يتم بها تنفيذها، فعلى اعتبار المعدل  1969( لسنة 111رقم ) العراقي

لذا يشترط لنشر الحكم صدور قرار الإدانة النهائي ، الطائفية هي جناية ةأن جريمة أثارة الفتن
 .(2)القطعية والمكتسب الدرجة

( من 68لى أن المشرع اللبناني نص على هذه العقوبة التكميلية في المادة )إشارة مع الإ         
، بينما المشرع المصري لم ينص عليها، لذا نحن ندعو 1943لسنة  (340)قانون العقوبات رقم 
 لى القضاء ليتولى ذلك.إ ليها كعقوبة تكميلية تاركاً تفصيلاتهاإشارة يكتفي بالإ المشرع المصري ولو

لسنة  (111)رقم  ( من قانون العقوبات102وكما ندعو المشرع العراقي أن يعدل المادة )        
الصادر بحق الشخص  و أكثر لقراري الحكمالمعدل فيما يتعلق بالنشر في أحد الصحف أ 1969
بالمشرع أن يجعل وسيلة نشر ، ولاسيما بعد تطور التكنولوجيا في الوقت الحاضر، فالأجدر الطبيعي

الحكم بمواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن كل الشعب لديه تلك المواقع وكذلك وسائل الإذاعة 
 المرئية والمسموعة.

 المطلب الثاني

 الطائفية ةثارة الفتنإجريمة عن شخاص المعنوية المسؤولية الجزائية للأ

هو شخص قانوني  عتباري:)يطلق علية الشخص الا عض الأحيانالشخص المعنوي أو في ب        
ستقلة ويتمتع له ذمة مالية م شخاص أو الأموال لتحقيق غرض معين،مكون من مجموعة من الأ

                                                 

 ،2002، بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،رح قانون العقوبات )القسم العام(ش ،علي عبد القادر القهوجيد. (1)
 .797ص
 .339-338ص، المصدر السابق، لعامة في قانون العقوبات المقارنالقواعد ا ،براهيمإأكرم نشأت د. (2)
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امات لتز قوق ومن ذلك حق التقاضي وتحمل الاكتساب الحبالأهلية القانونية، وهو قادر على ا
 .(1)(اخلال بهكالمساءلة القانونية عند الإ

لأشخاص مجموعة من ا تكون مني عنوي يختلف عن الشخص الطبيعي كونهفالشخص الم         
 ومميزاً عن الأشخاص الذين يكونونه  منفصلًا ويكون الشخص المعنوي  والأموال لتحقيق غرض معين،

 .(2)كتساب الحقوق وتحمل الواجباتويصبح بهذا أهلًا لا هلمخصصة لغرضعن الأموال ا أو

ي تقوم المسؤولية شروط لك تتوفر فيهى أن الشخص المعنوي لابد من أن إلشارة الإولابد من         
المحاكم المختصة بالنظر  وكذلك نبين، الشروط هذهفي هذا المطلب ، لذا سوف نبين هالجزائية بحق

موقف التشريع العراقي  في جريمة إثارة الفتن الطائفية المرتكبة بوساطة الشخص المعنوي، وكذلك نبين
 على النحو التالي:و والعقوبة المقررة لة،  الجزائية للشخص المعنوي والمقارن من المسؤولية

 الفرع الول

والولاية  الطائفية ةثارة الفتنإللأشخاص المعنوية عن جريمة  شروط المسؤولية الجزائية
 القضائية للنظر بالجريمة

 :شروط المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية أولًا:  

 لاإالمعنوي  من المستحيل أن تقوم ضد الشخص في التشريع العراقي المسؤولية الجزائية ن  إ      
الطائفية من الجرائم التي تحدث في الأغلب بواسطة  ةثارة الفتنإولما كانت  بعد توفر شروط معينة،

لى تنظيم إالمشرع  الأمر الذي دفع والتي تتمثل بالمؤسسات الإعلامية، الأشخاص المعنوية
ريعات التي تنظم عمل المؤسسات شخاص عن الجريمة محل بحثنا في التشالأ المسؤولية لهذه

ومية والشركات وكذلك المؤسسات غير الحك ،الإعلامية والصحفية على اختلاف أنواعها ومسمياتها
 هنالك مشروعنما ا  ظم الجرائم المعلوماتية و ملك قانون خاص يني لدنا لالأن ب ،ةييونوالقنوات التلفز 

قانون الطائفية فنجدها في  ةثارة الفتنإلة تنظيم أن، لذا فأن مسلى الآإ هانون لم يتم التصويت عليق

                                                 

 .68ص ،2007، البحرين ،جامعة العلوم التطبيقية ،داريلقانون الإا ئمباد ،حمود محمد عبد الله (1)
 .31ص ،1996، بغداد ،المكتبة القانونية ،داريالقانون الإ ئمباد ،الجبوريماهر صالح علاوي د. (2)
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الأربعة للشخص المعنوي لكي  نبين هذه الشروط، لذلك سوف رهابالعقوبات وقانون مكافحة الإ
 :الطائفية كالآتي ةثارة الفتنإ عن يسأل جزائياً 

 :رتكاب الجريمةالمعنوية متواجدة ومتمتع بها وقت الشخصية ا أن تكون-1

كانت صحف ألمعنوية سواء علامية بالشخصية االتشريعات الجنائية للمؤسسات الإ عترفت أغلبا      
نص حيث  جزائية على الجرائم التي ترتكبها،وكذلك نصت على قيام المسؤولية ال قنوات إعلامية، مأ

المعدل على  1969( لسنة 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 80المشرع العراقي في المادة )
 ئرها الرسمية وشبة الرسمية مسؤولةفيما عدا مصالح الحكومة ودوا الأشخاص المعنوية، ):أنه

هذه  أو مديرها أو وكلائها أو باسمها(، فالمشرع العراقي في ثلوهاجزائياً عن الجرائم التي يرتكبها مم
 نة على الأشخاص المعنوية من عدمها، حيث أقرار المسؤولية الجزائيإالمادة قد حسم الخلاف بشان 

 .(1)مستقلة بحد ذاتهاعلامية تدخل في نطاق مسؤولية الأشخاص المعنوية وتكون سؤولية المؤسسة الإم

يلاحظ أنها تعامل المؤسسة بات العراقي ( من قانون العقو 84) ومن خلال النظر لنص المادة        
يترتب على نشاطها من  المؤسسات وما  لأهمية دور هذهستشعاراً مية معاملة الشخص المعنوي، وذلك اعلاالإ

لنظام العام بجميع ظة على االدولة الداخلي والمحافخطر يهدد مصالح لها قيمة قانونية عالية أهمها أمن 
الطائفية فلابد أن تكون هذه  ةالفتنثارة إفلكي تسأل الشخصية المعنوية عن  ثارة الفتن الطائفية،إعناصره وتجنب 

، مؤسسات خاصة عدا دوائر تلفزيونية ذاعة أو صحيفة أو قناةإ )محل الحديث سواء كانتالشخصية المعنوية 
أي يجب أن تكون لها غرض مشروع  الفعل، الشخصية وقت حصول ...( متمتعة فعلًا بهذهومصالحهاالدولة 

 )علاميةلأشخاص المعنوية هنا المؤسسات الإومن أهم ا ن قبل الدولة على أنها شخص معنوي،ومعترف بها م
سواء أتخذ شكل تعاونيات الذي يهمنا هو أن يكون الشخص المعنوي  الإذاعة، الصحيفة، القناة التلفزيونية...(،

، (2)1996لعام  96( من قانون تنظيم الصحافة المصري رقم 52الذي نصت علية المادة )أو شركات مساهمة 
 .لها شخصية معنوية فعلية وقت ارتكاب هذه الجريمة

                                                 

لطائفي والفكر المسؤولية القانونية لوسائل الأعلام عن أثارة العنف ا ،نوزاد أحمد ياسينود. عامر عاشور عبد اللهد. (1)
 .18ص  ،المصدر السابق ،التكفيري

على أن:) ملكية الأحزاب السياسية 1996( لعام 96لمصري رقم)( من قانون تنظيم الصحافة ا52نصت المادة ) (2)
 والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقاً للقانون(.
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 نما هي فرع لشركة أو أحد أجهزةؤسس منذ البداية على أنها شركة وا  فمثلًا القناة التي لم ت         
الحالة أن الدعوى تحرك  ثارة الفتن الطائفية ففي هذهإمت بوقا شركة العاملة في المجال الإعلامي،ال

وهذا  ،القناة التابعة لها الشركة الأصل( وليس على هذه )بوعةوكذلك المسؤولية تقام ضد الشركة المت
اد على مدير قناة ن بغدفي قضية أقيمت من قبل أمفي العراق محكمة النشر والأعلام  قضت به ما

 القناة قد عرضت في أحد برامجها وتحديداً برنامج )من العراق( ما لى وظيفته كون هذهإالعربية إضافة 
القضية من قبل المحكمة المذكورة تبين لها بان قناة العربية  يشكل جريمة تعبيرية، فبعد النظر في هذه

لذا قررت  نيل منطقة حرة( وتابعة لها،اوز تشفي العراق هي فرع وأحد أجهزة )شركة العربية ني
نها متمتعة بالشخصية المعنوية لأ ،خيرهها يجب أن تقام ضد هذه القناة الإالدعوى لأن رد:) المحكمة

 .(1)(الشخصيةبهذه ولان قناة العربية في العراق غير متمتعة 

نية ضد المحكمة رد الدعوى في قضية أقامتها نقابة ذوي المهن الهندسية الف وأيضاً قررت هذه        
 ،(2)الشخصية ن مخاصمة رئيس التحرير تكون بصفتهكو  رئيس تحرير جريدة المدى إضافة لوظيفته،

( من قانون المطبوعات العراقي رقم 29ستناداً للمادة )ر أن المحكمة ردت الدعوى االجدير بالذكفمن 
 .(3)1968م  ( لعا206)

ضد قناة البغدادية كونها عرضت في نشرات  وكذلك الدعوى التي أقامها أحد الأشخاص        
الدعوى على المدير العام لقناة  ، وقد أقيمت هذه(4)يشكل جريمة تعبيرية أخبارها وبعض برامجها ما

يل الشركات الوطنية علام على كتاب دائرة تسجوقد أطلعت محكمة النشر والإ ئية،البغدادية الفضا
أن شركة الواحة لخدمات القنوات الفضائية المحدودة مسجلة لديها بموجب شهادة  والذي ورد فيه

                                                 

هيم براإخليل  :د.لدى هليإمشار  ،9/8/2010في  ،(2010/نشر/2علام رقم )كمة قضايا النشر والإقرار مح (1)
 ،نشورات نقابة الصحفيين العراقيينم ،علامونية في قضايا النشر والإانالق ئالمباد ،المشاهدي وشهاب احمد ياسين

 .11ص ،2014، بغداد
نقلًا عن المصدر  ،21/4/2011في  ،(2011/نشر/140) في العراق رقم محكمة قضايا النشر والأعلامقرار  (2)

 .54ص ه،السابق نفس
على أن:) مالك المطبوع الدوري ورئيس  1968لسنة  206( من قانون المطبوعات العراقي رقم 29نصت المادة ) (3)

 التحرير مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة(.
ا:) سلوك أجرامي يقع نتيجة لممارسة المبدع أو غيرة من تعرف الجرائم التعبيرية أو جرائم الرأي أو الكلمة بأنه (4)

الناس لحقه في التعبير عن أفكاره ومشاعره وأرادته بشكل يتجاوز الحدود التي وضعها القانون لممارسة هذا الحق(، 
 .55، ص2007ينظر: عيسى صلاح، تكدير الأمن العام، دار الشروق، 
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وقد تبين في هذا الكتاب بأن قناة البغدادية هي من  (،4/12/2006في  3306)ش/التأسيس المرقمة
دد ن الشركة المذكورة لم تحأعمال وأنشطة وخدمات شركة الواحة لخدمات القنوات الفضائية )علماً بأ

 ،تملك الشخصية المعنوية وقد أتضح من ذلك بأن قناة البغدادية لا قناة معينة تقدم لها خدماتها(،
انت أو لان المسؤولية جزائية ك؛ ومن ثم لا يجوز تقرير مسؤوليتها يجوز مخاصمتها قانوناً  وبالتالي لا

أو معنوي ولكل ذلك فأن المحكمة قررت رد الشخص القانوني طبيعي  لا  إيتحملها  لا مدنية،
 أي أن قانون المطبوعات العراقي أجاز أن يكون مالك المطبوع شخصية معنوية وهذا ما ،(1)الدعوى

 .1926ج( من قانون المطبوعات العراقي لسنة /3)نصت علية المادة

 :ء أو ممثل أو مدير الشخص المعنويطة أحد أعضااسرتكاب الجريمة بو ا -2

المادي الذي يكون للشخص  الوجود خص المعنوي شخص غير ملموس وليس لهبما أن الش          
عضائه المكونين أعن طريق  لا  إجرامي تكب النشاط الإلذا من المستحيل على الجماد أن ير  الطبيعي،

ن يجب أ عضائهأوي عن جريمة أرتكبها أحد فلكي تقوم المسؤولية الجزائية بحق الشخص المعن له،
يملك حق التعبير عن أرادة الشخص  يكون مرتكب الفعل ذا صفة معينة، وهي صفة العضو، باعتباره

 الإدارةذا الشخص المعنوي أو مجلس فأعضاء الشخص المعنوي هم الرئيس أو المدير له، (2)المعنوي
الذين تكون  أما الممثلون أو الوكلاء فيقصد بهم الأشخاص الطبيعيون للأعضاء،والجمعية العامة 

 .(3)سم ولحساب الشخص المعنويالديهم سلطة التصرف ب

ى جوار الشخص المعنوي يترتب على لإطلب وجود شخص طبيعي المسؤولية الجزائية هنا تتو         
، (4)لى مسؤولية الشخص المعنويإافة ارتكابه سلوك ايجابي أو سلبي مسؤوليته عن الجريمة بالإض

من أحد ممثلي هذا يسأل أذا كانت الجريمة المرتكبة صادرة  وهذا يعني أن الشخص المعنوي لا
ذا صدرت العبارات التي الشخص أو أعضائه ممن ليست لهم هذه الصفة أي صفة العضوية، فإ

أو الحث على  ،التسليح أو حملهم على ،ثارة الفتن الطائفية سواء تمثل ذلك بالتسليحإتحرض على 

                                                 

 .16/3/2011في (،2011/رنش/4 )رقم اقيةالعر  حكمة قضايا النشر والأعلامقرار م (1)
 .247ص، المصدر السابق، هلية عبر الأعلامستهداف أثارة الحرب الأاجريمة  ،عودة يوسف سلمان الموسوي (2)
دار  ،1ط ،فرنسي الجديدالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية وفقاً لقانون العقوبات ال ،عمر محمد سالمد. (3)

 .45ص ،1995 ،القاهرة ،النهضة العربية
لى إمقدمة  هأطروحة دكتورا ،دراسة مقارنة( )المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ،محمود هاشم محمد رياض (4)

 .129ص ،2000، القاهرة ،مجلس كلية الحقوق
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مؤسسة التي لها الشخصية المعنوية، أي لم يملك صفة العضو في ال قتتال من شخص طبيعي لاالا
فلا تسأل الشخصية  وقت ارتكاب الجريمة( متمتع بهذه الصفة، )الكلمات يكن وقت صدور هذه

 .الطائفية ةثارة الفتنإجزائياً عن المعنوية 

لى:) مسائلة القناة في حالة إقضايا النشر والأعلام العراقية  وتطبيقاً لذلك فقد ذهبت محكمة        
مكانيات التي من خلالها أساس أن القناة هي التي قدمت الإ الجرائم المرتكبة بالبث المباشر على

 .(1)(رتكبت الجريمةا

يشترط به أن  الأولى: في أن الفعل المرتكب لا ن في غاية الأهمية تتمثللى مسألتيإشارة ولابد من الإ        
الذي فمن غير المتصور أن يكون الفعل  يكون داخل في حدود اختصاص الشخص المعنوي أو سلطاته،

 .(2)علاميةالطبيعي أو من أهداف المؤسسة الإ ختصاصات الشخصيعاقب علية القانون من ضمن ا

وي وقد أخذ بها القضاء العراقي أن مسؤولية الشخص المعن أما المسائلة الثانية: والتي هي الأهم        
تنهض المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أذا كان الشخص  وبالتالي لا تستتبع مسؤولية الشخص الطبيعي،

 .(3)الطبيعي غير مسؤول جزائياً 

المحكمة في قضية تتلخص  ت هذهعلام في العراق أذا قضفي قرار محكمة النشر والإ وجدناه وهذا ما      
لبينة ا شخصية معنوية( )كاتب مقال( بشر مقال في صحيفة )صفةبقيام المتهم والذي كان يحمل  ):وقائعها

وجهات أخرى بتمويل فقد أتهم المشتكي بأن كاتب المقال  ،30/7/2012في ( 1579) الجديدة بالعدد
ضمون العبارات المحكمة على تقرير الخبير بشأن مطلاع رهاب وبعد إجراءات التحقيق والمحاكمة وا  الإ

يشكل خروجاً على حرية الصحافة والأعلام وأن  ورد في المقال لا وجدت المحكمة بأن ما الواردة في المقال،
 .(4)(براءة كاتب المقال تستتبعها براءة رئيس تحرير الصحيفة المذكورة

 

                                                 

راه مقدمه مدحت محمد محمود عبد العال، المسؤولية المدنية الناشئة عن ممارسة المهنة الإعلامية، أطروحة دكتو  (1)
 .453، ص1994إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .78ص ،1948، القاهرة مطبعة جامعة ،في المسؤولية الجنائية ،محمد مصطفى القلليد. (2)
 .112ص ،المصدر السابق ،المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعلام ،رزق الله ديانا شكر الله (3)
 غير منشور. ،13/8/2013في  ،(2013/جنح/ج/نشر/1رقم )في العراق  علام قرار محكمة قضايا النشر والإ (4)
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 .:ختصاص الشخص المعنويأن يكون الفعل ضمن حدود ا -3

فضلًا عن و  ،نشائهإنون يحدد الغرض المشروع من بما أن الشخص المعنوي ينشأ بموجب قا       
ر وفقه، أذا فالشخص المعنوي يتم خلي أو نظام أساسي يتم السيذلك لكل شخص معنوي نظام دا

متها النشر وهي فمثلًا مؤسسات النشر مه نشائه لتحقيق الأغراض التي تدخل ضمن اختصاصه،إ
ختصاص صحف تقوم بمهمة الطباعة وهي أنشأت بهذا الاومؤسسات طبع ال لهذا الغرض، أنشأت

 .ابتداءً ولتحقيق هذا الغرض

أذا  إلا  حق كل من مؤسسة النشر والطباعة تقوم ب الطائفية لا ةثارة الفتنإلذا فالمسؤولية الجزائية عن        
ولما كان  محبذ على الطائفية المقيتة، أو مشجع أو فرادبالشعور الديني للأكان هذا النشر أو الطباعة ماس 

ختصاص ، وعمل العضو خارج نطاق اهمن عدة أشخاص يعملون فيه ولحساب ي مكوناً الشخص المعنو 
أن يكون الفعل المرتكب مما يصح  لى ذلكإافة ، وبالإض(1)الشخص المعنوي لا يلزم الشخص المعنوي

لى الشخص إتجوز نسبتها  أي أن الجريمة لا أما إذا كان الكلام عكس ذلك، ،نويللشخص المع سنادهإ
ذ أن الأفعال إ، (2)يسأل عنها جزائياً حتى وأن كان مرتكبها أحد أعضاء الشخص المعنوي لا المعنوي، فإنه
 .(3)لى الشخص المعنويإا دهسناإيتصور  رتكابها العنف أو الجرائم الأخلاقية لاالتي يتطلب ا

 .:هالمعنوي أو لحساب سم الشخصاتقع الجريمة بأن -4

قيام المسؤولية الجزائية عنها على الشخص المعنوي  عال المجرمة قانوناً والتي تستوجبالأف ن  إ      
يجب أن تكون صادرة من قبل مدير النشر أو رئيس التحرير بالنسبة للمطبوعات أو المراسل الصحفي 

 علاميةسم المؤسسة الإاللقانون واقعاً ب رتكابهم للفعل المخالفا بالنسبة للقنوات الفضائية بحيث يكون
 .(4)لشخص المعنوي( ولحسابهاا)

                                                 

جامعة  ،ى كلية الحقوقإلمقدمة  هأطروحة دكتورا ،قانوناً  هالمعنوي ومسؤوليت الشخص ،يحيى أحمد موافيد. (1)
 .215ص ،1977، سكندريةالإ
 .119ص ،المصدر السابق ،ية للشخص المعنويولية الجنائالمسؤ  ،محمود هاشم محمدد. (2)
 .255ص ،المصدر السابق ،ر الأعلامستهداف أثارة الحرب الأهلية عباجريمة  ،عودة يوسف سلمان الموسويد. (3)
والتي  ،المعدل 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 80ورد هذا الشرط صراحة في المادة ) (4)

 .1943لسنة  (340)ات اللبناني رقم ( من قانون العقوب210تقابلها المادة )
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من وراء ارتكاب الجريمة من  هيعود علي رتكاب الجريمة لحساب الشخص هو مافالمقصود با       
يشترط أن تكون الفائدة الحاصل عليها الشخص المعنوي من وراء الجريمة مادية فقد  ولا فوائد وأرباح،
يستلزم أن تكون بصورة فعلية بل يكفي أن يقع الفعل المكون  الفائدة لا ، كما أن هذه(1)تكون معنوية

فرق في ذلك أذا  ولا ة ممارسة ممثل الشخص المعنوي عمله بقصد تحقيق ذلك الهدف،للجريمة بمناسب
 .(2)أم معنويا كان الهدف مادياً 

تداولها ولذا فأن المواضيع التي تمس المشاعر الدينية نجدها من أكثر الموضوعات التي ت         
وخاصة المرئية والمسموعة التي كانت ولازالت علامية على اختلاف أنواعها وتطرحها المؤسسات الإ

ثل لها المواضيع تم إذ أن هذه، (3)تترك أثراً كبيراً في نفوس الجمهور قياساً بوسائل الأعلام الأخرى
شخاص المعنوية تتمثل بأن الأ اش عليها هذه المؤسسات، فالفائدة التي تجنيها هذهتمادة خصبة تع

أي في نسبة الواردات المالي  باحها،وبالتالي سوف تزيد أر  ،يكون لها صدى واسع وتصبح محط أنظار
علانات وبخاصة في المؤسسات الربحية ات وفي النهاية زيادة في نسبة الإللمؤسسة وزيادة في المبيع

ض أو المساس بأمن الدولة تحريمن  وحيد الأموال بغض النظر عما تحدثهالتي يكون همها ال
 .الداخلي

 مبعد سقوط النظام السابق عا لاإنتشارها لم يظهر في العراق او المؤسسات الإعلامية  كثرةف         
ضافة جملة من التعديلات على قانون إيمر( بانذاك) بول بر آ، حيث قام الحاكم المدني 2003

والذي أجاز العمل ، (4)2004( لسنة 14المؤقتة رقم )العقوبات، ومن ضمنها أمر سلطة الائتلاف 
علامية متضمنة مواضيع التي تتضمن رسائل إال الصحفي بجميع صورة بشرط عدم الخوض في

ثارة الفتن جريمة إلجزائية عن ستكون محلًا للمسؤولية اعندها الطائفية  ةثارة الفتنا  التحريض و 
الجريمة تحقيقاً لمصلحة شخصية لممثل الشخص المعنوي فلا تنعقد  الطائفية، لكن أذا وقعت هذه

وفي كل الأحوال فأن التمييز بين المصلحتين وتقديرهما  لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي،ا
                                                 

 .45ص ،المصدر السابق ،شخاص المعنويةالمسؤولية الجنائية للأ ،عمر محمد سالمد. (1)
 .254ص ،المصدر السابق ،هلية عبر الأعلام ستهداف أثارة الحرب الأاجريمة  ،عودة يوسف سلمان الموسويد. (2)
 .25هادي الهيتي، الاتصال والتعبير الثقافي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، بلا سنة طبع، ص (3)
بول برايمر: سفير الولايات المتحدة الأمريكية وصاحب السلطة العليا في العراق، كما أنة المبعوث الشخصي  (4)

في العراق بعد سقوط نظام الحكم في للرئيس الأمريكي جورج بوش، والرجل الوحيد الذي يتمتع بسلطة صنع القرار 
، ينظر: السفير بول بريمر، قضية في العراق) انتقال لبناء غد مرجو(، ترجمة :عمر الأيوبي، دار  2003العراق عام 

 .23، ص2006الكتاب العربي، بيروت،
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بين  التقديرية للقاضي في مقام تقييمه وموازنته وبيان لأي منهما الغلبة يدخل في نطاق السلطة
 .(1)المصالح المختلفة

( من الدستور لعام 38ويرى الباحث بأنة من الأجدر للمشرع العراقي أن يقوم بتعديل المادة )          
علامية والأشخاص المعنوية تنص على تجريم المؤسسات الإ المادة لهذه فقرة إضافة، وذلك ب2005

الطائفية  ةالفتنثارة من أسلوب تحريضي لإ هتقوم ب مراعاة للجهة التي تقف خلفها على ما عامة ودون
 أثناء بث البرامج والأخبار لتكون بذلك أساساً دستورياً متيناً للتجريم.

 . ارة الفتن الطائفيةإثالولاية القضائية للنظر في جريمة ثانياً:  

الطائفية  ةأثارة الفتننظر في جريمة بال صةلتساؤل الآتي هل هنالك محكمة متخنطرح الابد من أن        
  معنوي وهل يوجد قانون خاص لها؟الشخص بواسطة الالمرتكبة 

للإجابة عن هذا السؤال نجد أن المشرع العراقي أعطى النظر في هذه الجريمة للمحكمة        
 الطائفية، ةثارة الفتنجريمة إط للنظر في الجزائية المركزية بمعنى عدم وجود محكمة متخصصة فق

الطائفية أذا تمت عن طريق وسائل  ةثارة الفتنحيث دخل ضمن أختصاص المحكمة المذكورة جريمة إ
في أحد قراراتها عندما رفعت دعوى من قبل  العراقية قررته محكمة التمييز الأعلام )الانترنت(، وهذا ما

سمعة الوزير عن  وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني لتهجم المتهم علية بعبارات غير لائقة تمس من
طريق الانترنت وقام المشتكي برفع هذه الدعوى أمام محكمة التحقيق المركزية في الكرخ، فقررت 

 ن  إلا إوالأعلام حسب الاختصاص إحالة الدعوى إلى محكمة قضايا النشر  ) المحكمة المذكورة
الأخيرة رفضت الإحالة وقررت عرض القضية على محكمة التمييز لتحديد المحكمة المختصة، فقررت 

ختصاص لى محكمة قضايا النشر والأعلام للنظر فيها حسب الاإالدعوى  محكمة التمييز إحالة
 .(2)(9/3/2011لى محكمة تحقيق الكرخ المركزية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في إالنوعي والأشعار 

محكمة متخصصة في قضايا النشر والأعلام تكون برئاسة قاض من الصنف الأول لدية خبرة  فتشكيل

                                                 

 .180ص، المصدر السابق، جرائم النشر والأعلام ،طارق سرورد. (1)
نوزاد أحمد ياسين ود. عامر عاشور عبد اللهعن د. نقلاً  ،9/3/2011تحادية الصادر في قرار محكمة التمييز الا (2)

 . 21ص ، المصدر السابق،ة العنف الطائفي والفكر التكفيريالمسؤولية القانونية لوسائل الأعلام عن أثار  ،الشواني
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لأعلام أمام ، ويكون الطعن في قرارات محكمة قضايا النشر وا(1)واطلاع على مجريات العمل الصحفي
 .(2)بصفتها التمييزية( ) همحكمة جنايات الرصاف

ومن هذا يتبين لنا أن في جرائم النشر بصورة خاصة، يتطلب المشرع من أجلها بعض الأمور        
وبعض الإجراءات الخاصة بها دون غيرها، والتي تمثل خروجاً عن القواعد العامة سواء في مرحلة التحقيق 

 .(3)أو في مرحلة المحاكمة 

الطائفية للمحكمة الجنائية  ةثارة الفتنإية القضائية في ذا كان المشرع العراقي أعطى الولاإ      
، وذلك (4)المركزية، فأن المشرع اللبناني جعل اختصاص النظر في هذه الجريمة للمجلس العدلي

، المعدل 2001لسنة ( 328 )( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم356بموجب المادة )
( من 308الجريمة التي  نص عليها المشرع في المادة )اختصاص النظر بهذه  فهذه المادة تولت بيان

( من القانون 355أما المادة ) أي الولاية القضائية. ،1943لسنة ( 340)رقم قانون العقوبات اللبناني
تحال  يأتي:) ذ نصت على ماإ لى المجلس العدلي،إنت الطريق الذي تحال به الدعاوى المذكور فقد بي

 ( منهٌ 366بينما المادة )، (5)ي بناء على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء(الدعاوى على المجلس العدل
تقبل الطعن بأي طريق من الطرق العادية أو  لى أن الأحكام الصادرة من المجلس العدلي لاإأشارت 

عادة المحاكمة  .(6)غير العادية باستثناء الاعتراض على الحكم الغيابي وا 

الطائفية هي من اختصاص محكمة أمن الدولة العليا،  ةثارة الفتنإ جريمة في مصر فأنلكن        
وتختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة  فهي المحكمة المشكلة في ظل قانون الطوارئ

والجرائم المنصوص عليها في قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين.حيث شكلت 
المعروف بقانون الطوارئ، وتكون أحكام أمن  1958( لسنة 162للقانون رقم )هذه المحاكم طبقاً 

                                                 

 .5ص ،2012، بغداد، مكتبة الصباح ،حكام محكمة قضايا النشر والأعلامأ ،شهاب أحمد ياسين (1)
بحث مقدم  ،حرية الصحافة والنشر في العراق ئايا النشر ودورها في ترسيخ مبادمحكمة قض ،فتاح محمد حسين (2)

 .6ص ،2014، الى المعهد القضائي
، دار الشؤون 1ط )دراسة مقارنة(، رائم الماسة بأمن الدولة الخارجيالمعجم في الج ،عظميم الابراهيإد.سعد  (3)

 .153ص ،2000، بغدادية العامة، الثقاف
 ،بنان الكبيرمن قبل حاكم ل هنشائإئت مع أنشاء دولة لبنان تم المجلس العدلي: أحد الأجهزة القضائية التي أنش (4)

 .12/5/1923في  ،1905بموجب القرار رقم 
 المعدل. 2001لسنة  (328)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 355المادة ) (5)
 المعدل. 2001لسنة  (328)( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم 366لمادة )ا (6)
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عن في أحكامها .ولكن الطريق الوحيد للط(1)الدولة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأي شكل
لى رئيس الجمهورية من الحكم الصادر منها للتصديق عليه، وكذلك له صلاحية أن إيكون بتقديم تظلم 

يحق له تشديد العقوبة  قوبة الصادر في قرار المحكمة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لايخفف الع
ذا أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى  .(2)وا 

وجد قانون خاص يطبق على تلك الجرائم وهذا نقص في التشريع ي لا ففي الخلاصة نجد بأنة        
عندما تزايدت حالات تلك 2006لذلك وخاصة بعد عام  لابد للمشرع العراقي أن ينتبه العراقي كان

ما في مصر نجد أن إ، في هذه الجريمة فقطة تختص ثارة، لذا كان من الضروري أنشاء محكمالإ
خلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس من تلقاء لتنظيم الأعلام مع عدم الإالمجلس الأعلى 

المجلس المذكور يحرك الدعاوى التي ، ف(3)بناء على شكوى تقدم إليه الدعاوى القضائية...( نفسه، أو
خلال باختصاص النيابة العامة، وبذلك نرى أن المشرع المصري قد لام مع عدم الإعالنشر والإتخص 

خرج على القواعد العامة للإجراءات الجزائية المقررة في قانون الإجراءات الجزائية المصري رقم 
ونرى ة، ختصاص النيابة العامامن  هالجزائية فيعتبار أن تحريك الدعوى اعلى  1950لسنة  (150)

ستثناء، وذلك لأن المجلس الأعلى جهة مختصة اً فعل بالنص على هذا الامصري حسنبأن المشرع ال
 بشؤون وتنظيم الأعلام، لذا يكون أكثر معرفة بالنشر أذا كان مثيراً للفتن الطائفية أم لا.

 

 

 

 
                                                 

مقال منشور على  ،حالة المتهمينإحاكم أمن الدولة العليا ومعايير عن م هتريد معرفت كل ما، محمد عبد الرزاق (1)
 م.55:7 ،14/10/2019يخ الزيارةتار  ،:com7www.m.youm\\http.الموقع الالكتروني:

"الأمن القومي  يهدد " لمواجهة الفوضى تعمل على مكافحة مائ"سلاح أمن الدولة طوار  هالناجز  العدالة ،أحمد سعيد (2)
تاريخ ، http://www.albawabhnews.comلكتروني:مقال منشور على الموقع الإ ،والوحدة الوطنية"

 م.2:4 ،15/10/2019الزيارة
، جامعة طنطا ،كلية الحقوق ،ينشر عبر وسائل الأعلام المختلفةالمسؤولية عما  ،أسامة عصمت الشناويد. (3)

 .41ص، 2017
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 الفرع الثاني

ثارة الفتنة عن إ شخاص المعنويةجزائية للأالمن المسؤولية  قانون الجنائيموقف ال
 .والعقوبة المقررة للجريمة الطائفية

 أولًا: موقف القانون الجنائي من المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية.   

لدولة وتهدد سلامة المجتمع  على أمن اتشكل اعتداءً فية الطائ ةثارة الفتنإجريمة  ن  إ        
لدولة والمساس ل داخلين الجرائم التي تنطوي على الاعتداء على النظام اللأ، ونظامه الداخلي
، فبما أنها (1)الناس تسمى بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي الذي يتمتع به بالأمن والاستقرار

لذا درجت ، (2)الداخلي لدولة وتهديدا لسلامة المجتمع واستقرار نظامه على أمن اتمثل اعتداءً 
سواء أكان بشكل مباشر من  الطائفية، ةثارة الفتنإتجريم على خلية غالبية التشريعات الجزائية الدا

 .رهابوانين خاصة مثل قوانين مكافحة الإمن خلال قأم العقابية  خلال قوانينها

ولية الجزائية الفقهي المؤيد لقيام المسؤ  هب إليه الاتجاهذ لى ماإفالمشرع العراقي ذهب         
ذ إ ودوائرها الرسمية وشبة الرسمية،ة ولكن أستثنى منها مصالح الحكوم بحق الشخص المعنوي،

 )على أن: المعدل 1969لسنة  (111)رقم ( من قانون العقوبات العراقي80نصت المادة )
الرسمية مسؤولة جزائياً عن  لح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبهالأشخاص المعنوية في ماعدا مصا

المشرع العراقي أستثنى من أحكام فبحسب هذا النص أن ، ...(هائم التي يرتكبها ممثلو الجرا
حيث شمل كل أصناف  لح الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية،المسؤولية الجزائية مصا

الأشخاص المعنوية  ائية بصرف النظر عن نوع ونشاط هذهالأشخاص المعنوية بالمسؤولية الجز 
 .(3)سمهاأو بامديرها أو وكلائها لحسابها  بشرط أن تقع الجريمة بفعل ممثليها أو

                                                 

 .14ص ،1985ه، القاهر  ،دار النهضة العربية ،)القسم الخاص(الوسيط في قانون العقوبات ،أحمد فتحي سرورد. (1)
من الدولة من جهة الخارج لسياسي الحماية القانونية لأالموسوعة الأمنية الأمن ا ،براهيم الدوسقيإطارق د. (2)

 . 332ص ،2015 ،دريةسكنالإ ،دار الجامعة الجديدة ،1ط ،والداخل
 هأن الحكم على ممثل الشخص المعنوي يكون بصفت تحادية العراقية )وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز الا (3)

 ،2العدد ،النشرة القضائية ،28/4/1973في ،(1973/عامة ثانيةهيئة /45قرارها رقم ) ،الوظيفية لا الشخصية(
 .439ص ،4السنة
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ابير الاحترازية المقررة يحكم بأي عقوبة غير الغرامة أو المصادرة أو التد كذلك أشترط أن لا        
الرغم  علىالمعدل  1969لسنة  (111)من قانون العقوبات رقم ( 80المادة )فالمشرع العراقي في  للجريمة،

شخاص المعنوية من عدمها إلا أنه لم يحدد على الأ قرار المسؤولية الجزائيةإمن كونه حسم الخلاف بشأن 
نما ي ترتكب من هذا الشخص المعنوي، وا  نوعها والت الجرائم التي تقوم المسؤولية الجزائية بحقها ولاهذه 

شخاص المعنوية تطبيقاتها في القانون جزائياً عن الجرائم(، فالمسؤولية الجزائية للأ مسؤولة ) ارةكتفى بعبا
ومنها القوانين الخاصة  ات وهذا فيما يتعلق بجرائم النشر،مقارن منها في أطار قانون العقوبالعراقي وال

وقانون  ،1961( لعام 19)وقانون التحويل الخارجي رقم ، 1973لعام  (92)كقانون الرقابة الصناعية رقم 
 .(1)وأيضاً كان كذلك موقف القضاء العراقي ،1984( لعام 30) التجارة رقم

الطائفية  ةأن المشرع العراقي لم يجعل من عدم الأخبار عن جريمة إثارة الفتنومن جهه أخرى       
على اعتبار أنها جريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي جريمة قائمة بحد ذاتها، بينما المشرع اللبناني 
جعل عدم الأخبار جريمة قائمة بذاتها ومستقلة، وكذلك تطلب توفر أربع شروط لقيام جريمة عدم 

هذا 1943لسنة  )340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم398الأخبار وهذا ما نصت علية المادة )
لسنة  (13)من ناحية، ومن الناحية الأخرى أن المشرع العراقي في قانون مكافحة الإرهاب رقم 

 عاقب المساهم التبعي بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصلي .2005
ؤسساتها نوع المسؤولية الجزائية التي تفرض على الشخص المعنوي )عدا مصالح الدولة وم مافلذا     

وهما  لى تحديد نوعين من المسؤولية،إنا جابة على هذا السؤال تأخذالإ ن  إ الرسمية وشبة الرسمية(؟
سمه اعنوي عن الجرائم التي ترتكب بالمسؤولية الجزائية المباشرة بحيث أن مسائلة الشخص الم

 يهإلبأهلية، وبالتالي يمكن أن تنسب لمعنوي كائن حقيقي ويتمتع يدل على أن الشخص ا ولحسابه،
شخص بصفة أصلية وليست بصفة تبعية، وبذلك يقضى الجريمة فتقام الدعوى الجزائية على هذا ال

 (111)رقم  ( من قانون العقوبات العراقي80ذكرتها المادة ) بالعقوبات المقررة قانوناً وهي ما عليه
عدو أن يكون ي الأمر الذي لا الشخص المعنوي، يتفق مع طبيعة وهذا الأمر لا المعدل 1969لسنة 

 .(2)المشرع لتحقيق غايات مشروعة غرضاً قانونياً أوجده

                                                 

 ،1العدد ،النشرة القضائية ،24/1/1973في  ،(1973/جزائية/1351تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا (1)
 .246ص ،4السنة

 .413ص ،1969، القاهرة، لفكر العربيدار ا ،1ط ،مسؤولية الجزائية عن فعل الغيرال ،محمود عثمان الهمشري (2)
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أما النوع الثاني فهي المسؤولية الجزائية غير المباشرة وفي هذا النوع من المسؤولية فأن         
نما تكون مسؤوليته غير تقام على الشخص المعنوي باعتباره خصماً أصلياً،  الدعوى الجزائية لا وا 

لعقوبات عن تنفيذ ا ع الأشخاص الذين يدخلون في تكوينهأي يسأل جزائياً بطريقة تضامنية م مباشرة،
 .(1)والى غير ذلك من العقوبات المقررة من غرامات أو مصادرة،

العراقي حيث التشريع  اللبناني فقد أخذ بنفس الاتجاه الذي أخذ بهنائي لجبالنسبة للتشريع او         
اللبناني رقم  ( من قانون العقوبات210المادة ) قرر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية وذلك في

الهيئات المعنوية تسأل جزائياً  )فقضت محكمة التمييز في لبنان بأن: ،المعدل 1943لسنة  (340)
عن يجابي أم مترتبة عن عمل إعمالها سواء أكانت ناجمة عن الجرائم التي ترتكب من قبل مديرها أو 

 .(2)(موقف سلبي...

ولية الجزائية المسؤ  بأن المشرع عند بحثه من قانون العقوبات اللبناني ة ذاتهاا قضت المادكم       
من  لالأشخاص المعنوية ولم يفرق بينهم إالمساواة بين الأشخاص الطبيعية وا يلفاعل الجريمة توخ

 .(3)يقاعهاحيث نوع  العقوبة الواجب إ

 راء والأفكار عبر الصحافةلآت اللبنانية بأن:) التعبير عن اقضت محكمة المطبوعاكذلك و        
عتداء اراء والأفكار المنشورة تمثل ية، أما أذا تجاوزها بأن كانت الآجتماعالا هيجب أن يستهدف غايت
القول والكتابة محلًا جتماعية ترقى على حرية الصحافة، عندها يكون اعلى حقوق لها قيمة 

 .(4)للتجريم...(

أي أنه  ية للأشخاص المعنوية كقاعدة عامة،لم يقرر المسؤولية الجزائالمشرع المصري بينما        
خالية مما يسمح  ذ كانت نصوصهإفي وقت متأخر،  لا  إذه المسؤولية في بداية الأمر لم يعترف به

 .(5)بقيام المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

                                                 

 .601ص صدر السابق،الم ،شرح قانون العقوبات القسم العام ،محمود نجيب الحسنيد. (1)
 .337ص ، المصدر السابق،ئية في قضايا المطبوعات والصحافةجتهادات محكمة التمييز الجزا، اسمير عاليةد. (2)
 .361عودة يوسف سلمان الموسوي، جريمة استهداف أثارة الحرب الأهلية عبر الأعلام، المصدر السابق، ص (3)
، نقلًا عن د. سمير عالية، موسوعة الاجتهادات 8/5/1968(، في 474قرار محكمة المطبوعات في لبنان رقم ) (4)

 .69الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز، المصدر السابق، ص
 .681ص ،17السنة  ،16/5/1967في  (131)رقم  ةمصريالجنائي النقض محكمة ال قرار (5)
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ورد أنما لم يقررها لكل الأشخاص المعنوية، وا   بالمسؤولية الجزائية افهعتر وحتى في حالة ا        
وية وليس جميعها وفي حالات بعض النصوص التي تقرر المسؤولية الجزائية ولبعض الأشخاص المعن

يمكن  المسؤولية لبعض الأشخاص المعنوية لا القانون الجنائي يرى من تقرير هذه محددة، لذا فأن فقه
ؤولية أن نجعلها كقاعدة عامة تسري على جميع الأشخاص المعنوية وعلى قدم المساواة مع المس

قها وتحدد لى نصوص صريحة ترسم نطاإالمسؤولية تحتاج  أن هذه ذلك الجزائية للأشخاص الطبيعية،
 .(1)بها العقوبات الواجب الحكم

ية كونها التشريع المصري لا يوجد قانون ينظم بصورة صريحة مسؤولية القنوات الفضائففي        
ذاعة والتلفزيون المصري الصادر حاد الإاتن هناك قراراً لمجلس أمناء إ لا  إأحد الأشخاص المعنوية، 

ية نستنتج منة ترتيب تلك المسؤولية حيث نص هذا القرار على:) وسائل الأعلام المرئ 1988في عام 
ستهزاء والكلام المبتذل، وتمتنع كذلك خرية والاوالمسموعة تلتزم بعدم القيام بأي عمل من أعمال الس

لتزام بما نص الجزاء على عدم الاهذا القانون لم يبين  ن  إ لا  إلقيام بأي فعل يلحق ضرر بالغير، عن ا
المعنوي جاء في المادة لشخص المشرع المصري بالمسؤولية الجزائية لعتراف ا لذا فأن، (2)علية(

 .1937لسنة  58المصري رقم  أ( من قانون العقوباتمكرر//200)

ة الجزائية على ومن التطبيقات القضائية التي تدل على أن القضاء المصري قرر المسؤولي          
تطبيقاً لأحكام المادة  هالتي قضت فيمصرية محكمة النقض ال قرار ،وأخذ بها الأشخاص المعنوية

 لا بأنه ):هجاء فيوالذي  ومصادرة أموالها ه( من قانون العقوبات المصري بحل أحد الجمعيات/98)
نظمة العنف أو أن تكون الجمعية أو الم يشترط أن يكون الجاني قد قام بعمل من أعمال القوة أو

رهاب والإ ، بل يكفي في القانون أن يكون استعمال القوةليها قد قامت فعلًا بشيء من ذلكإالمنظم 
لجمعية من معاقبة الجاني يحول حل ا ولا  في تحقيق تلك الأغراض،والوسائل غير المشروعة ملحوظاً 

ى العقوبة الأصلية إلضافاً م تدبيراً وقائياً تحفظياً يحكم به غلاق والمصادرةليها كون الحل والإإالمنظم 
 .(3)المقضي بها على الجاني(

                                                 

 . 509ص ،1966 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،3ط ،من التشريع العقابي القسم العام ئمباد ،رؤوف عبيدد. (1)
، 3عدي جابر هادي، المسؤولية الجزائية للقنوات الفضائية، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد (2)

 .15، ص2،2012العدد 
ائية الموسوعة الجن ،نقلًا عن أيهاب عبد المطلب ،15/6/1948في  (1153)قرار محكمة النقض المصرية رقم  (3)

 .240ص ،2013 ،القاهرة ،صدارات القانونيةكز القومي للإالمر  ،1ط ،3ج ،الحديثة في الدفوع الجنائية
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ؤولية الجزائية التشريعات الجنائية محل الدراسة أخذت وأقرت بالمسعلى الرغم من أن         
في هذا الموضوع وعلى  قد جانب الصواب العراقي التشريع الجنائي لكن نرى أن للأشخاص المعنوية،

فالمادة ، 1969( لسنة 111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 80الخصوص في المادة ) وجه
فما  اتها الرسمية وغير الرسمية من هذه المسؤولية الجزائية،الدولة ومؤسسستثنت مصالح اورة المذك

ن المشرع أيجدر ب لا  إالمؤسسات؟  الطائفية أو التحريض عليها من هذه ةالحكم لو تمت أثارة الفتن
 .يضع حكم خاص بها في هذه المادة

ن إالمعدل  1969لسنة ( 111) رقم ( من قانون العقوبات80ر بالمشرع العراقي في المادة )جدلذا الأ       
قوبة المفروضة على الأشخاص المعنوية الأخرى لعبل يجب أن تكون أشد من ا ينص على عقوبة خاصة،

سلطة عتبار أن الأخيرة هي التي تملك اللح الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية على االتي هي عدا مصا
 ية.لطائفثارة الفتن اإمثل هنا بالسلطة والذي يت ويجب أن تمتنع عن كل من شأنه المساس بهذه

ولاية المحكمة بالنظر في الدعاوى  ):جزائية للنظر في الجرائم يقصد به ختصاص أية محكمةا ن  إ       
فالمشرع العراقي في عام  ،(1)(تي يرتكبها الجاني والمكان الذي ارتكبت فيه جريمتهبحسب نوع الجريمة ال

عندما  الطائفية من اختصاص محكمة أمن الدولة، ثارة الفتنإجرائم جعل صلاحية النظر في  2003
 .(2)عتبارها أحدى جرائم أمن الدولةمن محكمة الثورة )الملغاة( على ا كانت سابقاً تنظر

ية أو الخاصة في وزارة الداخلحلت بدلًا عن المحاكم في العراق قد فمحكمة أمن الدولة            
كمحكمة دائمة ترتبط بوزارة  2003( لسنة 1وذلك بموجب القانون رقم ) المخابرات أو الأمن العامة،

( الصادر في 13)المنحلة( رقم )لغائها بموجب أمر سلطة الائتلاف إالمحكمة تم  العدل، ألا أن هذه
لغاءه لاحقاً إلمركزية، وهذا الأمر كذلك تم ة اموجبة المحكمة الجنائيوالذي تشكلت ب ،11/7/2003

حيث أن  ،22/4/2004( الصادر في 13م )خر لسلطة الائتلاف المؤقتة وهو الأمر رقبموجب أمر آ
 ائرتين وهما دائرة محاكم التحقيق،هذا الأمر نص على أن المحكمة الجنائية المركزية تتكون من د

 .(3)( من قانون المحكمة الجنائية المركزية3القسم )ودائرة المحاكم الجنائية وذلك بموجب أحكام 
                                                 

 .350ص ،1975 ،القاهرة ،لعربيةدار النهضة ا ،جراءات الجنائيةشرح قانون الإ ،أمال عبد الرحيم عثمان (1)
 .118ص ، المصدر السابق،ن الدولة الداخليالجرائم الماسة بأم ،براهيم الأعظميإسعد د. (2)
-1على أن:)22/4/2004الصادر في ( 13)رقم في العراق  ( من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة3نص القسم ) (3)

تمارس دائرة المحاكم الجنائية ولايتها القضائية -2تعمل دائرة المحاكم الجنائية وفقاً للقانون العراقي المطبق ذو الصلة. 
 الأمر(. من هذا 18على المسال والأمور الوارد ذكرها في القسم 
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ها المشرع المحكمة يعتبر خروجاً على القواعد العامة التي سار علي حيث أن تشكيل هذه       
 رهابية.الماسة بأمن الدولة والجرائم الإ المحاكم المختصة بالنظر في الجرائم العراقي في معرض تناوله

لمحكمة المختصة بالنظر بأن المحكمة الجنائية المركزية في العراق هي ا ويتبين من هذا      
أما  أعطى لدائرة محاكم التحقيق فيها، حيث أن التحقيق ،رة الفتن الطائفيةثاإفي جريمة 

حالة المحكمة الجنائية المركزية بعد إ المحاكمة فيها فقد أعطت لدائرة المحاكم الجنائية في
والذي  محاكم التحقيق المركزية هذا أمر، والأمر الأخر الذي يجب أن نذكره ليها منإالقضية 

ية يعتبر هفوة وقع فيها المشرع عندما نص على تشكيل المحكمة بأن المحكمة الجنائية المركز 
كانت خارج سلطة السلطة  2014لى مدة أكثر من سبع سنوات أي حتى سنة إمن بداية تشكيلها 

بينما كان من الأجدر ، تنفيذية المتمثلة برئاسة الوزراءع للسلطة الالقضائية حيث كانت تخض
أي السلطة  لبداية لسلطة مجلس القضاء الأعلى،على المشرع أن ينص على أنها تخضع منذ ا

يخضعها للسلطة  المشرع أسباب مقنعة وموجبة جعلته القضائية وليس التنفيذية ربما كانت لدى
 .وقع فيه يصحح ما قت وعندما زالت تلك الأسباب جعلتهلك الو التنفيذية وليس القضائية في ذ

يمات بمجلس القضاء الأعلى بموجب تعل فقد الحق المشرع المحكمة المذكورة فيما بعد           
( من تلك 11حيث أن المادة) ،2014( لسنة 1تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية رقم )

ومحكمة التحقيق  ونة من محكمة الجنايات المركزية،كالتعليمات تولت بيان تشكيلاتها المت
 .(1)المركزية

( 13بأن أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم ) ليةإشارة ومما تجدر الإ         
 ائفية للمحكمة الجنائية المركزية،الط ةثارة الفتنإص النظر بختصاا اءعطإلم يكتفي ب 2004لسنة

ستماع أو جلسات الا، فجعل ( من هذا الأمر10المحاكمة في البند )جراءات بل جاء بتحديد لإ
المداولات تقوم بها المحكمة حسب سلطتها التقديرية وتبعاً للوضع المستجد أما في مقرها 

الجلسات  قضائية في أي مكان أخر في العراق، وهذهأو في مناطق الدوائر ال ،بمحافظة بغداد
 .ي بمفردةمن هيئة القضاة أو لقاض تدار أما

                                                 

الصادرة من مجلس القضاء الأعلى  ،2014لسنة  (1)تحادية العراقية رقم يمات تشكيلات السلطة القضائية الاتعل (1)
 .3/3/2014في ،4312العدد ،شورة في جريدة الوقائع العراقيةوالمن
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 ي قانون أصول المحاكمات الجزائية،اته القواعد العامة ففي إجراءالمحكمة  ههذوتتبع         
ولكن أجاز القانون للمحكمة الجنائية المركزية أن تتلقى في حالة الضرورة شهادة أي شاهد غير 

وهو  مرئية،ديثة سواء أكانت مسموعة أم تصال الحفي داخل العراق عن طريق وسائل الاموجود 
 .(1)المحاكم العادية مسبقاً  لى القواعد العامة لم تشهدهإديدة ج ةضافإ

 الطائفية ةثارة الفتنإ جريمة العقوبة المقررة للشخص المعنوي عنثانياً: 

قوبة للشخص كذلك هنالك ع الطائفية، ةثارة الفتنإالطبيعي عن فكما توجد عقوبة للشخص          
خر يمس وجود هذا المالية للشخص المعنوي والبعض الآالعقوبات تمس الذمة  المعنوي وبعض هذه

 تي:سنتناوله على النحو الآ علامية أو الصحفية وهو مايكون المؤسسات الإ الشخص والذي هو غالبا ما

 -العقوبات الماسة بالذمة المالية للشخص المعنوي:-1

الطائفية تتمثل  ةثارة الفتنجريمة إالمعنوي عن  الذمة المالية للشخصالعقوبات التي تمس  ن  إ      
فالغرامة في  خص المعنوي كالشخص الطبيعي في هذه العقوبة،بالغرامة أو المصادرة و بذلك يكون الش

لى الخزينة العامة المبلغ المعين إلزام المحكوم علية بأن يدفع إهي  )قانون العقوبات العراقي يقصد بها:
 .(2)في الحكم ...(

حيث أكد المجلس  لى العاملين فيه،إالشخص المعنوي  يتجاوز فالغرامة عقوبة جزائية أثرها لا        
لا يوجد مبدأ دستوري  بة الغرامة على الأشخاص المعنوية، على أنهالدستوري الفرنسي بفرض عقو 

 .(3)يقف دون الحكم بالغرامة على الشخص المعنوي
محكمة جنايات  ه المؤسسات الإعلامية الحكم الذي أصدرتهتجافمن أحكام القضاء العراقي       

وذلك لنسبتها كلام  ون دينار عراقي على قناة الشرقية،( ملي87الكرخ بفرض عقوبة الغرامة بمبلغ )
 .(4)سم عمليات بغداد)قاسم عطا(الى الناطق بإير للطائفية غير صحيح ومث

                                                 

 .196ص ،المصدر السابق ،رة الحرب الأهليةجريمة أثا ،محمد عباس حسين محمد (1)
( من قانون 210وتقابلها المادة ) ،المعدل 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 91) المادة (2)

 .1943لسنة  (340)العقوبات اللبناني رقم 
 .549ص ،1991، القاهرة ،دار الشروق للطباعة والنشر ،حماية الدستورية للحقوق والحرياتال ،أحمد فتحي سرورد. (3)
الجامعة  ،ة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوقرسال ،رهابدعم الإ المسؤولية الجزائية للأعلام في ،ماجد حميد عطية (4)
 .93ص ،2018، لبنان ،سلاميةالإ
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ع بموجبها ملكية فهي عقوبة مالية تنز  ة،عة العينيأما المصادرة فهي من العقوبات ذات الطبي      
وهي تقع  ،(1)ضافيةعقوبة إ وهي دائماً  شيء للمحكوم عليه جبراً ومن غير مقابل، ليصبح ملكاً للدولة،

مثلًا والتي تثير الفتن على الأشياء التي كانت محلًا للجريمة كالمنشورات التي تقوم بطبعها الجريدة 
اب رتكرة على الوسائل التي استخدمت في اكما تقع المصاد ا،أو تلك التي نتجت عنه الطائفية،

لمواطنين عندما تستغل كالأسلحة المعدة لتسليح ا ،(2)رتكابهاالجريمة أو التي كانت مخصصة لا
 .علامية كغطاء للتستر على هذه الأسلحةالمؤسسة الإ

كالتشريع العراقي في  هرة وأخذت بها كعقوبة جوازيالمصادوقد بينت التشريعات الجزائية عقوبة       
وكذلك التشريع  ،المعدل 1969لسنة  (111قم)ر  ( من قانون العقوبات العراقي101)نص المادة 

وذلك بضبط كل الكتابات  هيلية جوازيالمصري أيضاً نص على جواز الحكم بالمصادرة كعقوبة تكم
( من قانون 198المادة ) وذلك بموجب المعنوي،رات التي يستخدمها الشخص والرسوم والمنشو 

( من قانون 69ي المادة )نص ف المشرع اللبناني فأنه أما، 1937لسنة  (58)المصري رقم  العقوبات
حتفاظ بحقوق الغير ذي يمكن مع الا )على مايلي:والتي نصت  1943لسنة  (340)رقم  العقوبات

عن جناية أو جنحة مقصودة، أو التي استعملت أو تي نتجت النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء ال
ونستنتج مما سبق بأن المصادرة عقوبة تكميلية تفرض على الشخص الطبيعي  كانت معدة لاقترافها(،

 التشريع العراقي والمقارن. أخذ به والمعنوي عن أثارة الفتن الطائفية وهذا ما

 .:العقوبات الماسة بوجود الشخص المعنوي -2

ود نهاء الوجإوي تتمثل بالنسبة لهذا الشخص في الجزاءات الماسة بوجود الشخص المعن ن  إ       
ثر شدة من وهي بذلك سوف تكون أك نهائياً  بوقف العمل فيه أو تعطيله أو حله أي القانوني له،

ضاء لى أعإوذلك لأن تأثيرها سوف ينصرف  العقوبات التي تمس ذمته المالية كالمصادرة والغرامة،
 تي:خص المعنوي والعاملين فيه، وسوف نبين هذه العقوبات على النحو الآالش

 

                                                 

 .404ص ،2014، دمشق، مطبعة جامعه دمشق ،قانون العقوبات القسم العام ،عبود السراج (1)
 ،مطبعة المعارف ،1ط ،جريمة والمسؤولية(كام العامة ال)الأحح قانون العقوبات العراقي الجديدشر  ،حميد السعديد. (2)

 .360ص ،1970، بغداد
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 .:حل الشخص المعنوي-أ

زالة إهي  :)الطائفية ةثارة الفتنإجريمة قوبة الحل كجزاء للشخص المعنوي لارتكابه بعيقصد          
الاقتصادية أو لوجود من الناحية السياسية أو كيان الشخص المعنوي من الوجود سواء كان هذا ا

كما  ،حترازية الماديةحل الشخص المعنوي من التدابير الاد المشرع العراقي ع   فقد ،(1)(جتماعيةالا
 .(2)أعطى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية للحكم بحل الشخص المعنوي

وية بصورة عامة وعلى فالحل يكون من العقوبات التي يمكن فرضها على الأأشخاص المعن        
بوصفها فاعلًا  الطائفية سواء ةارة الفتنإثرتكابها لجريمة المؤسسات الإعلامية بصورة خاصة في حال ا

 .صلياً أو شريكاً إ

ب من قبل الصحافة والتي تكون أما مؤسسات أو شركات الطائفية عندما ترتك ةثارة الفتنإف      
لسنة  (206)رقم  عات العراقيالمطبو ( من قانون 27علامية فأن العقوبة الواردة في المادة )إ

 .(3)العقوبة المشرع اللبناني كجزاء على الشخص المعنوي أيضا أخذ بهذه ،هي التي تطبق عليها1968

ه( من قانون /98عليها في المادة ) ي أطلق عليها عقوبة الإلغاء ونصبينما التشريع المصر         
تخاذها بحق الصحف في اوأعتبرها عقوبة جزائية يمكن  1937لسنة  (58)رقم  العقوبات المصري

 .(4)حالات محددة

لغاء تراخيصها عقوبة جنائية تصدر إلغاء الصحيفة أو إصة أن المشرع الجنائي المصري عد فالخلا        
دارية الإداري يصدر من الجهة لمشرع العراقي الذي عد ذلك قرار إبحكم قضائي على خلاف موقف ا

لأن الصحيفة التي تنشر مقال مثير للفتن  المشرع الجنائي المصري هو الأفضل،ونرى بأن موقف  ،(5)حصراً 
 داري بحلها.بد أن يصدر حكم قضائي وليس قرار إالطائفية تستحق العقوبة الجنائية لذا لا

 
                                                 

 .59ص ، المصدر السابق،الجنائية للأشخاص المعنوية المسؤولية ،عمر محمد سالمد. (1)
 المعدل. 1969لسنة  (111)( من قانون العقوبات العراقي رقم 123،122المادتين) (2)
 .1943لسنة  (340)( من قانون العقوبات اللبناني رقم 109المادة ) (3)
تقضي المحكمة...بحل  ):المعدل على( 1937لسنة  58)ه( من قانون العقوبات المصري رقم /98نصت المادة ) (4)

غلاق أمكنتها...  (الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وا 
 .121ص ،المصدر السابق ،علامؤولية الجزائية عن وسائل الإالمس ،سنياسر فلاح ح (5)
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 .:شخص المعنويال وقف -ب
مدة محددة من  به يقصد بوقف الشخص المعنوي هو منعه من ممارسة النشاط الذي يقوم       

ذكرنا في الحل  وهذا يخالف ما لحكم دون أن يمس هذا المنع بوجوده القانوني،الزمن يحددها قرار ا
 (111)رقم  ات العراقي( من قانون العقوب122المادة )ف س الوجود القانوني للشخص المعنوي،يم بأنه

 .(1)العقوبة على هذهقد نصت  المعدل 1969لسنة 

لهيئة الأعلام والاتصالات  2004( لسنة 65)رقم  أمر سلطة الائتلاف في العراقكذلك منح       
عند حصول مخالفات لشروط البث  ذاعي والتلفزيوني الحق بتعليق العمليات أو وقفهافي أطار البث الإ

 .(2)ذاعي والتلفزيونيالإ
ة للصحف في بالنسبنص على عقوبة التعطيل فقد 1937( لسنة 58رقم ) أما قانون العقوبات المصري

درة من أغلب الأحكام الصامن ملاحظة و  ،(199العقوبة في المادة ) (، وكذلك أخذ بهذه200المادة )
جميع  وبالتالي تفرض عليه ،ئية شخص معنويالفضاعتبار القناة المحاكم المصرية تدل على ا

 .(3)العقوبات التي تفرض على الشخص المعنوي مثل غلق القناة

لى مرتبة الجزاء الجنائي إترقى  ونستنتج مما تقدم أن عقوبة وقف الشخص المعنوي لا        
ن تحت أسم أخر الطائفية قد تعود بعد فترة من الزم ةعلامية التي تثير الفتنالصارم، لأن القناة الإ
 ،نوي بدلًا من وقفة عن العمللذا لابد من يقتصر الأمر على حل الشخص المع كغطاء على أعمالها،

 يرى الباحث أن عقوبة الحل أشد صرامة من الوقف. ذ  إ

                                                 

المعدل على أنه:) وقف الشخص  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )122نصت المادة ) (1)
سم أخر أو تحت أدارة أخرى وحل التي خصص نشاطه لها ولو كان ذلك بالمعنوي يستتبع حظر ممارسة أعماله ا

 (.هأو تمثيل هدارتإوزوال صفة القائمين ب هالمعنوي يستتبع تصفية أموال لشخصا
 .2004لسنة  65و، ز، ح( من أمر سلطة الائتلاف العراقي رقم \1\9القسم ) (2)
نبار للعلوم القانونية بحث منشور في مجلة جامعة الأ ،ؤولية الجزائية للقنوات الفضائيةالمس ،عدي جابر هادي (3)

 .15ص ،2012 ،6العدد ،والسياسية
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 الخاتمة

الطائفية، وتوضحت لنا  ةة الفتننتهاء من دراسة موضوع المسؤولية الجزائية عن أثار لابعد ا      

لذي سعت الأمر ام المجتمعي، ثارة كونها تمس السللإبتجريم أفعال ا لتمثالتي تو همية لأا

ستعراض أهم اك بالدراسة، وذله أن نبين ثمرة هذ إلا، فلم يبقى لنا تهلى حمايإالتشريعات 

 -تي:لأليها وفق اإجات والمقترحات التي توصلنا تنتاسلاا

  -تنتاجات:سلا :أولا 

نما ا  لم ومخصص لها و بتعريف واضح المعاالطائفية لم ترد في التشريع العراقي  ةثارة الفتنإن إ -1

ذه المفردات ثارة، كالتحريض والتحبيذ مع العلم بأن هلإوردت بأبواب وجوانب مماثلة لمعنى تلك ا

رهابي، وهذا ما لإعمل الل فعال المكونةلأضافة إلى أنها وردت ضمن الإثارة، بالإهي صور لتلك ا

 .2005( لسنة 13) رهاب العراقي رقملإانون مكافحة اولى من قلألية المادة اإشارت أ

وغير واضح جداا  لاا تشريع الجنائي العراقي كان خجو الطائفية في ال ةثارة الفتنلإأن أيراد صور  -2

الصور أوردها المشرع العراقي في قانون  هفالبعض من هذ من ناحية الوصف وتحديد نوعها،

في  أوردها ها الآخربعض، و سياسيةدها المعدل والتي ع 1969( لسنة 111)العقوبات العراقي رقم 

الثابت في هذا المجال  ، لكنعاديةوعدها  2005( لسنة 13قم )رهاب العراقي ر لإقانون مكافحة ا

المسؤولية الطائفية وقيام  ةثارة الفتنإلمذكورة لوحدها كافية لتحقق فعل أن كل صورة من الصور ا

خلي في قانون العقوبات التي يمكن الجرائم هي من جرائم أمن الدولة الدا هعنها، كما أن هذالجزائية 

 الجرائم الإرهابية.اب من رهلإبينما تعتبر في قانون مكافحة ا أن تقع في زمن الحرب أو السلم،

حدة الطائفية تتمثل بحماية أمن الدولة الداخلي والو  ةثارة الفتنإالمصلحة المحمية في جريمة أن  -3

 عن توفير الحماية للسلم المجتمعي. لاا فض(  ةاطنة والهويالمو ) الوطنية بكلا عنصريها وهما:
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ثارة لإبالمستوى المطلوب لتجريم ا لم يكن الطائفية ةثارة الفتنإساس التشريعي لتجريم لأأن ا -4

، هف نوعلاختاساس يضيق ويتسع بلأرأينا أن مجال ذلك ا وقيام المسؤولية الجزائية عنها، فلقد

الدساتير العراقي  ثارة في مختلفلإاا لتجريم تلك اوري لم يكن صريحساس الدستالأأن  لاا فمث

ور العراق ستمن د )أولاا /7) شارة الصريحة الوحيدة على ذلك التجريم كانت في المادةلإفا والمقارنة،

 .2005 النافذ لسنة

الطائفية لم نجد لها أية تعريف خاص بها في التشريع العراقي  ةثارة الفتنإالمسؤولية الجزائية عن -5

مسؤولية عنها، لكننا نرى ثارة ويحدد اللإلعدم وجود أي قانون خاص يعرف ا المقارن، وذلكأو 

 هثارة، أياا كانت صورة هذلإملةٌ والمتمثل باتحمل الشخص طبيعياا كان أم معنوياا تبعة ع) بأنها:

لمرتكب  الجنائية لأهليةانون الجنائي، بشرط توافر اللجزاء المقرر لفعلة في الق هثارة، وخضوعلإا

 (.وفر أي مانع من موانع المسؤوليةالجريمة، وعدم ت ههذ

حقق ركنين هامين، الطائفية بدون ت ةثارة الفتنإأن تقوم المسؤولية الجزائية عن  من غير الممكن -6

)بالأسناد الركن الثاني يتمثل ، أما )الأسناد المادي( ارةلإثول: بحدوث فعل الأيتمثل الركن ا

 .من علم وأرادة الجنائية الكاملة لدى الفاعل لأهليةر ابتوفالمعنوي( أي 

 بوساطةالمرتكبة  لإعلامر واختصاص القضائي للنظر بجرائم النشلاأن المشرع العراقي منح ا -7

، الإعلامة وهي محكمة قضايا النشر و الطائفية إلى محكمة مختص ةشخاص المعنوية المثيرة للفتنلأا

شخاص الطبيعيين لأالطائفية من قبل ا ةثارة الفتنإرتكاب اتصاص في حالة خلابينما منح هذا ا

فأن الولاية القضائية للنظر في الجريمة محل ية في العراق، أما في مصر للمحكمة الجنائية المركز 

 كان لمحكمة أمن الدولة العليا، بينما في لبنان من اختصاص المجلس العدلي. البحث

عتبار أنها االطائفية على  ةثارة الفتنإخبار عن جريمة لألم يجعل من عدم المشرع العراقي أن ا -8

خبار لأينما المشرع اللبناني جعل عدم اجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي جريمة قائمة بحد ذاتها، ب
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 خبار وهذا مالأفر أربع شروط لقيام جريمة عدم اجريمة قائمة بذاتها ومستقلة، وكذلك تطلب تو 

هذا من ناحية، ومن 1943لسنة  )340)من قانون العقوبات اللبناني رقم( 398) المادة نصت علية

عاقب 2005لسنة  (13)رهاب رقم لإفي قانون مكافحة اخرى أن المشرع العراقي لأالناحية ا

 صلي .لأي بذات العقوبة المقررة للفاعل االمساهم التبع

 المقترحات: -ثانياا 

الدستور العراقي  (38ة )على نص المادبسيط راقي بأجراء تعديل العنأمل من المشرع الدستوري  -1

حدهما تنص المادة، أ هافة فقرتين لهذضإوالتي كفلت حرية الصحافة، وذلك ب، 2005الحالي لسنة 

ميين بصورة عامة دون تحديد للصفة التي يحملها لاعالإمية و الإعلاالمؤسسات أفعال على تجريم 

خبار لإلوب تحريضي أثناء بث البرامج وامن أس هيقوموا ب كها على ماالشخص أو الجهة التي تمل

ا صدرت من ذوي الخبرة فعال أذلألك اوالمواضيع التي تطرح، أما الفقرة الثانية تؤكد على تجريم ت

يث أن الغرض من هذا م، ألنهم أكثر دراية من غيرهم في أخفاء القصد الجرمي، حلاعلإفي مجال ا

حتراماا من النص على ذلك في اويكون أكثر  ىسملأر الدستور هو الوثيقة اعتبااالتعديل على 

م كقانون المطبوعات النافذ، وبذلك سيكون مناسباا مع لاعالإانين التي تحكم العمل الصحفي و القو 

 م.الإعلاتطور الحاصل في ميدان النشر و متطلبات العصر الراهن وال

 

الطائفية ونقترح أن يكون  ةثارة الفتنإاص لتجريم بسن قانون خ نأمل من المشرع العراقي -2

وبذلك يزيل  (،مييز والحث على الكراهيةالطائفية أو قانون تجريم الت ةثارة الفتنإقانون تجريم ) بعنوان

لسنة ( 111(من قانون العقوبات العراقي رقم  (195) المشرع في المادة هاللبس الذي وقع في

تتال الطائفي، أي أنة قيد لاقلجريمة محل البحث فيها بجريمة اا يةسمقام بتالمعدل الذي 1969
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من قانون مكافحة ( 4ف/2)وضيق نطاق المسؤولية الجزائية عنها، بينما تم تسميتها في المادة 

 بإثارة الفتن. 2005( لسنة 13( رهاب العراقي رقملإا

 الطائفية نصين وهما: ةثارة الفتنإع العراقي في مشروع قانون تجريم نقترح أن يضمن المشر  -3

الطائفية  ةثارة الفتنا  ديان ومقدساتها وشعائرها و لأزدراء بالاتجريم كل قول أو عمل يحث على ا-أ

أو عرقي، أو  ،فراد أو الجماعات على أساس طائفيلإالبلد، وكل أشكال التمييز بين ابين أبناء 

بكة أو نشرة على ش ،لإعلامالكراهية عبر مختلف وسائل اديني أو مذهبي، ونبذ خطاب 

أو أية وسيلة من  ،أو وسائل المعلومات ،ترونيةالإلكأو المواقع  لاتصالات،أو شبكات ا ،المعلومات

 ،أو المقروءة ومهما كانت طريق التعبير عن ذلك الخطاب كالكتابة ،أو المرئية ،الوسائل المسموعة

أحدى الجرائم المنصوص عليها في تشديد العقوبة بحق كل من علم بوقوع _أو الرسم. ب ،أو القول

 صلي.لأبعقوبة الفاعل اه طات المختصة عن الجناة، ومعاقبتهذا القانون، ولم يبلغ السل

، وتقليص قضايا هاجهة ظاهرة التمييز مهما كان نوعسباب الموجبة لهذا القانون وهو مو الأ      

ت لاتماسك المجتمع، والحد من محاو خ ثارة النعرات أمام المحاكم مما يثبت نجاح القانون في ترسيإ

 .العابثين بثوابت المجتمع العراقي

 انون العقوبات العراقي رقممن ق )80(لى أعادة صياغة المادة إندعو المشرع الجنائي العراقي  -4

لتحوي على حكم خاص بالمسؤولية وبالعقوبة المقررة لمصالح الدولة  ،المعدل1969لسنة ( 111)

من تلك  الطائفية، بل ويجب أن تكون أشد ةثارة الفتنإرسمية وشبة الرسمية عن سساتها الولمؤ 

ولى هي التي تملك السلطة الأعتبار أن اعلى خرى، لأالمعنوية ا شخاصالأالعقوبة المفروضة على 

 ثارة.لإالسلطة والذي يتمثل بفعل اه تمتنع عن كل من شأنه المساس بهذويجب أن 

 )111)من قانون العقوبات العراقي رقم( 102(بتعديل أحكام المادة  نطالب المشرع العراقي -5

 ،ار الحكم الصادرالمعدل، التي تتعلق بالنشر في أحد الصحف أو أكثر أن يكون لقر 1969سنة ل
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افة إلى ذلك في مواقع التواصل ضلإدر أن يتم النشر باالأجيما بعد تطور التكنولوجيا، فلاسو 

لغالبية العظمى من صدرة قرار الحكم والتجريم، على اعتبار أن اجتماعي الرسمية للجهة ملاا

ع بتلك المواقع، وكذلك تعديل النصوص النافذة في قانون العقوبات وقانون لاالشعب على اط

المؤسسات  هلى صورة التحريض الذي تقوم بإالتي تشير ، 1968لسنة  206المطبوعات رقم 

ار أن التحريض صورة من عتبا عنها، على لاا بد( الطائفية ةثارة الفتنإ )ضافة عبارةإمية، بلإعلاا

 ثارة.الإصور تلك 

، نوصي المشرع العراقي أسوة بما هالطائفية من عدم ةالفتنثارة إبار عن جريمة لإخومن ناحية ا -6

سنة ( ل340(من قانون العقوبات اللبناني رقم  (398) ةمشرع الجنائي اللبناني في المادفعل ال

ارة الفتن الطائفية جريمة مستقلة قائمة بحد ذاتها، ماسة ثإخبار عن لإجعل عدم ا بضرورة1943

ائي المصري أن يعيد صياغة الداخلي معاقب عليها، وبهذا النطاق نوصي المشرع الجن بأمن الدولة

خبار لإالمعدل، لكي يكون عدم ا1937لسنة ) 58) من قانون العقوبات المصري رقم )26 )ة الماد

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو ) تي:لآئمة بذاتها فتكون الصياغة كاقا جريمة

جريمة، وكل من علم بوقوع جريمة  بوقوع هديتأعامة أثناء تأدية عملة أو بسبب تالمكلفين بخدمة 

الدعوى عنها ستثناء يجوز للنيابة العامة رفع اة ماسة بأمن الدولة الداخلي دون رهابية أو جريمإ

 .(غير شكوى أو طلب...ب

ومحاكمة،  نوصي المشرع بالنص الصريح على أنشاء محكمة مختصة بهذه الجريمة تحقيقاا  -7

م، أي جعل المحكمة لاعلإالمكون لهذه الجريمة حصل عبر ا جراميالإحتى وأن كان السلوك 

اصل من الطائفية الح ةارة الفتنمكونة من دائرتين أحدهما مختصة بالتحقيق والمحاكمة بإث

حققت م، وبصرف النظر أذا ما تلإعلاارة التي تتم عبر الإثا عنخرى لأشخاص الطبيعية، والأا
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( 13لإرهاب رقم )أو في قانون مكافحة ا ثارة في قانون العقوبات العراقيلإصورة من صور تلك ا

 .2005لسنة 

ت لاعالجة حاياسية للبحوث متخصصة بمندعو إلى أنشاء مراكز اجتماعية وتاريخية والس -8

ق، وذلك من عن مراكز متخصصة بالدراسات القانونية في داخل العرا لاا نحراف العقائدي، فضلاا

ا، وكذلك من أجل بيان الدوافع الطائفية مساحة واسعة وبعداا أوسع له ةثارة الفتنإأجل أعطاء مشكلة 

فيذ تلك الحلول التي سوف يجاد الحلول لهذه المشكلة وكيفية تناتكاب هذه الجريمة ومسبباتها و لار 

، بما الآفةاتها لمواجهة هذه تساعد الجهات التشريعية والقضائية لتسترشد بها في تشريعاتها وقرار 

ثارة الفتن الطائفية على الرغم من إمن المسؤولية عن جريمة لإفلات ت الاحالأغلب يضع حداا 

، فأنها لاهتمامأذا ما أولتها الدولة ا وثقيامها بصورة تامة، أما من الناحية الدولية فأن هذه البح

نحن  يمكن تجاوزها وهذا ما لاة دولية سوف تساعد المنظمات الدولية على أيجاد قواعد قانوني

 .2003م وضاع التي يمر بها البلد بعد عالأبحاجة إلية في ضل ا

 

 

 والحمد لله رب العالمين.
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 .2000جامعة بغداد،

لى ت الدينية، رسالة ماجستير مقدمة إغيث أيوب يوسف الصبيحاوي، الحماية الجنائية للحريا-10
 .2018كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 

ولية الجزائية للأعلام في دعم الإرهاب، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية عطية، المسؤ ماجد حميد -11
 .2018سلامية، لبنان، الحقوق، الجامعة الإ

ة مقارنة(، رسالة ماجستير مقدمة محمد عباس حسين محمد، جريمة أثارة الحرب الأهلية ) دراس-12
 .2016لى كلية الحقوق، جامعة تكريت،إ

لى المحتملة، رسالة ماجستير مقدمة إ أبو سويلم، المسؤولية الجزائية عن الجرائم معتز حمد الله-13
 .2014كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

لى كلية عتقد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستير مقدمة إ، حرية المةيز كاتيمعز -14
 . 2015ر،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ، الجزائ

ت العراقي، رسالة نبراس جبار خلف محمد الحلفي، جرائم تخريب الأموال العامة في قانون العقوبا-15
 .2008لى كلية القانون، جامعه بغداد،ماجستير مقدمة إ

لى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م الأعلام، رسالة ماجستير مقدمة إوسيلة عاس، جرائ-16
 .2015الجزائر،العربي بن مهيدي، 

لبنان(، رسالة ماجستير -صرم-ياسر فلاح حسن، المسؤولية الجزائية عن وسائل الأعلام )العراق-17
 .2017سلامية، لبنان، ق والعلوم السياسية ، الجامعة الإلى كلية الحقو مقدمة إ
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 البحوث والدورياترابعاً: 
في التأريخ قابضة على الثقافة والمثقفين ومستقبل  هالطائفية والمثقف في لبنان متجذر أحمد بزون، -1

 .2017، 494-493على يد عفريت، بحث منشور في مجلة الفيصل، العددان 
أحمد سليم سعيفان، الحرية الدينية أو حرية المعتقد الديني، بحث منشور في مجلة الحياة النيابية، -2

 . 2010، 74لبنان، المجلد
تتال الطائفي، بحث ئية عن أثارة الحرب الأهلية والاقلمسؤولية الجزادم سميان ذياب الغريري، اآ-3

 .2014، 22، العدد6منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، المجلد 
، 2تمام، بحث منشور في مجلة  الحقوق ، جامعة تكريت، جلأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الاا-4

 .2017، 1المجلد
المراوغ للدين في الصراعات، بحث منشور في مجلة السياسة الدولية، أسامة صالح، التوظيف -5

 .2012، مصر،47، المجلد190مؤسسة الأهرام، العدد
ق، بحث منشور في مجلة العليم محمد شريف أحمد، المظاهر القانونية للحرية الدينية في العرا-6

 .1990، 238ددوقاف والشؤون الدينية العراقية، العالرسالة الإسلامية، وزارة الأ
براء منذر كمال عبد اللطيف، محل المسؤولية الجنائية للقنوات الفضائية) دراسة مقارنة(، بحث -7

 .2015، 27منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، العدد 
براهيم عبيد، فكرة المصلحة القانونية في قانون العقوبات، بحث منشور في المجلة الجنائية حسنين إ-8

 .1974، 17، المجلد2القومية، العدد
متحان الولاء، مجلة المواطنة والتعايش، بحث منشور في مركز حسين درويش العادلي، المواطنة وا-9

 .2007الدراسات، بغداد، 
رياض غنام، النظام الطائفي في لبنان بين النشأة والتطور، بحث منشور في مجلة الحياة النيابية -10

العامة للدراسات والمعلومات في المجلس النيابي بأشراف دولة رئيس المجلس  الصادرة عن المديرية
 .2011، لبنان،80نبيه بري، المجلد 

صابات الرياضية في التشريع الجزائري، بحث منشور وجمعة ، المسؤولية النائية عن الإشوية ب-11
 .2010، الجزائر، 1، العدد2في مجلة رسالة الحقوق، السنة

، 3مفهوم المصلحة القانونية، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، العدد عادل عازر،-12
1972. 
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عادل كاظم سعود، نحو قانون جنائي يكفل حرية الصحافة في العراق، بحث منشور في مجلة -13
 .8، العدد1جامعة كربلاء(، المجلد-أهل البيت)كلية القانون 

ية القانونية لوسائل الأعلام عن سين ، المسؤولية الجزائعامر عاشور عبد اللة ود. نوزاد أحمد يا-14
ثارة العنف الطائفي والفكر التكفيري، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، جامعة نوروز، دهوك إ
،2017. 

جرائية خضر، مركز المجني علية في ظل الاتجاهات الإ عمار تركي عطية وناصر كريمش-15
 .2016، 7، السنة3كلية القانون، جامعة كربلاء، العدد المعاصرة، بحث منشور في مجلة

غسان سلامة، الديمقراطية كأداة للسلم الأمني، بحث منشور في مركز دراسات الوحدة العربية، -16
 .1995بيروت،

افة والنشر في حرية الصح مبادئ فتاح محمد حسين، محكمة قضايا النشر ودورها في ترسيخ-17
 .2014المعهد القضائي،لى العراق، بحث مقدم إ

قتتال الطائفي، بحث ، جريمة أثارة الحرب الأهلية والامجيد خضر أحمد وتافكة عباس البستاني-18
 .2015، 13منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، العدد

لم كأحد مقومات السبراهيم ومحمد موسى جاسم، الجرائم الماسة بالتنوع محمد إسماعيل إ-19
 .2016، 30نسانية، العددية الأساسية للعلوم التربوية والإجتماعي، بحث منشور في مجلة كلية التربالا

ذاعة المسموعة والمرئية، بحث منشور في مجلة القضاء لطيف، حرية الإمحمد محمد عبد ال-20
 .2004، 36ديسمبر، سنة \الفصلية، العدد يناير

، تقرير قدم في الحدث على المستوى الدولي وقايته وعلاج انحرافه عوض،محمد محيي الدين -21
 ، القاهرة.1992المؤتمر الخامس للجمعية المصرية للقانون الجنائي لعام

لى المؤتمر ت ترسيخ قيم المواطنة، بحث مقدم إمنعم ضاحي العمار، التغيير السياسي ومستدعيا-22
ركز حمورابي للبحوث والدراسات ، مستراتيجيةت الإكز حمورابي  للبحوث والدراساالثالث لمر 

 .2011ستراتيجية، بغداد،الإ
 

 دساتيرخامساً: ال
 .1950الدستور العراقي المؤقت لعام -1
 .1963الدستور العراقي المؤقت لعام -2
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 .1968الدستور العراقي المؤقت لعام -3
 .1970الدستور العراقي المؤقت لعام -4
 .2005الحالي لعام الدستور العراقي -5
 .1923الدستور المصري لعام -6
 .1956الدستور المصري لعام -7
 .1964الدستور المصري لعام-8
 .1971الدستور المصري لعام-9

 .1985لعام  الدستور المصري-10
 .2014لعام  الدستور المصري-11
 .1926الدستور اللبناني لعام -12
 :قوانينال -ب
 .1937( لسنة 58رقم )قانون العقوبات المصري -1
 .1943( لسنة 340قانون العقوبات اللبناني رقم)-2
 .1950( لسنة 150قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري رقم )-3
 .1960( لسنة 263قانون حظر المؤسسات والجماعات الدينية غير الإسلامية العراقي رقم )-4
 .1962قانون المطبوعات اللبناني لسنة -5
 .1962المطبوعات اللبناني لسنة قانون -6
 .1968( لسنة 206قانون المطبوعات العراقي رقم)-7
 .1969( لسنة 178قانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم )-8
 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم)-9

 المعدل. 1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )-10
 .1982قانون الاتصالات المسموعة والمرئية الفرنسي لسنة -11
 .1983( لسنة 76قانون رعاية الأحداث العراقي رقم )-12
 .1994( لسنة 382قانون البث التلفزيوني والإذاعي اللبناني رقم )-13
 .1996( لسنة 531قانون البث الإذاعي والتلفزيوني اللبناني رقم )-14
 .1996( لسنة 96المصري رقم )قانون تنظيم الصحافة -15
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 المعدل. 2001( لسنة 328قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني رقم )-16
الخاصة ب) قانون هيئة الأعلام  2004( لسنة 65،66أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )-17

 وقانون شبكة الأعلام العراقي(. 2004( لسنة 65والاتصالات رقم )
 .2004لسنة  13الائتلاف  العراقية المؤقتة رقم أمر سلطة -19
المتضمن تشكيل 2004\7\11( الصادر في 13أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )-20

 المحكمة الجنائية المركزية.
 .2005( لسنة 16قانون الانتخابات العراقي رقم )-21
 .2005( لسنة 13قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم )-22
 .2007\10\7بيان تشكيل محكمة الأحداث المركزية في الانبار، الصادر في -23
 .2010( لسنة 13قانون الاستثمار العراقي رقم )-24
 .2011قانون تجريم التمييز المصري لسنة -25
، الصادرة من مجلس 2014لسنة  1تعليمات تشكيلات السلطة القضائية الاتحادية العراقية رقم -26

 . القضاء الأعلى
 .2015( لسنة 36قانون الأحزاب السياسية العراقي رقم )-27
 .2015( لسنة 94هاب المصري رقم )قانون مكافحة الإر -28
( 32قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم)-29

 .2016لسنة 
 .2017( لسنة 51قانون الأسلحة العراقي رقم )-30

 
 المعاهدات والمواثيق الدولية: سادساً 

 .1948نسان الصادر في الإالعالمي لحقوق  الإعلان-1
 .1953نسان لسنة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإ-2
 .1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة -3
 .1979نسان لسنة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإ-4
 .1979نسان والشعوب لسنة الميثاق الأفريقي لحقوق الإ-5
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شكال التعصب والتمييز القائمين على الدين لى جميع أمم المتحدة بشأن القضاء عإعلان الأ -6
 .1981والمعتقد لسنة 

 .1990سلام لسنة ميثاق القاهرة لحقوق الإنسان  في الإ-7
 .2004نسان لسنة الميثاق العربي لحقوق الإ-8

 سابعاً:القرارات القضائية
 .1971، 3أكتوبر، مجموعة أحكام النقض، العدد 31محكمة النقض الجنائي المصرية في قرار -1
 .274، رقم 1، مجموعة القواعد القانونية،ج1929يونيو  6قرار محكمة النقض المصرية -2
جمعة عبد فياض، لية: (، أشار إ1973\جنايات\3245) تحادية رقمقرار محكمة التمييز العراقية الا-3

، 1شور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، جنالقاهرة كمانع للمسؤولية الجزائية، بحث مظرف القوة 
 ، بغداد.494العدد

، الحكم 2007\2\11(، 2007\قليم كردستان العراق )الهيئة الجزائية الثانيةقرار محكمة تمييز إ-4
 غير منشور.

ة بقضايا المطبوعات(، في الغرفة التمييزية الناظر \475قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم )-5
8\12\1965. 
، غير 2007\9\27(، في 2007\هيئة مدنية\464تحادية العراقية رقم )ييز الاقرار محكمة التم-6

 منشور.
 .5(، مجموعة القواعد القانونية، ج1940\فبراير\79قرار محكمة النقض الجنائي المصرية  رقم ) -7
، مجموعة أحكام النقض، السنة 1952\3\11 (، في208قرار محكمة النقض المصرية رقم )-8

 الثالثة.
 .1965\5\8(، في 474قرار محكمة المطبوعات في لبنان رقم )-9

 .2011\3\9(، في 2011\هيئة موسعة جزائية\96تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا-10
الجزائية، المنشورات الحقوقية، ، القرارات 2014\11\6في  213قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم -11

2014. 
 .2010\8\9(، في 2010\نشر \2علام رقم )النشر والإ قرار محكمة قضايا-12
 .2011\4\21(، في 2011 \نشر\140علام )قرار محكمة قضايا النشر والإ-13
 .2011\3\16في 2011\نشر\4علام رقم قرار محكمة قضايا النشر والإ-14
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، غير 2013\8\13(، في 2013\جنح\ج\نشر\1علام رقم )ر والإقرار محكمة قضايا النش-15
 منشور.

، 1973\4\28(، في1973\هيئة عامة ثانية\45تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا-16
 .4، السنة2النشرة القضائية، العدد

النشرة  ،1973\1\24(، في 1973\جزائية\1351تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا-17
 .4، السنة1القضائية، العدد

 .1967\5\16في  131قرار محكمة النقض الجنائي المصرية رقم  -19
 .1948\6\15في  1153قرار محكمة النقض المصرية رقم  -20
 . 2011\3\9تحادية العراقية الصادر في قرار محكمة التمييز الا-21
 (غير المنشور.1983\2ج\68تحادية العراقية رقم) قرار محكمه التمييز الا-22
( في 2007\ولى ، هيئه جزائية أ5323عراقية رقم )قرار محكمه التمييز الاتحادية ال-23
23\9\2007. 
( في 2011\هيئة جزائية موسعة\107\تحادية العراقية )عقرار محكمة التمييز الا-24
 ،غير منشور.2011\4\20
( في 2008\الهيئة، الجزائية الثانية \4978)تحادية العراقية رقم قرار محكمه التمييز الا-25
12\11\2008. 
 .2007\2\24( في 2007\هيئه عامه\23تحادية العراقية رقم )محكمه التمييز الا قرار-26
 (.1932\4\2( في)32\ت\51تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا-27
 .1932\4\2، في (329\ت\51تحادية العراقية رقم )محكمه التمييز الاقرار -28
( غير 2010\5\24( في)2009\هيئه عامه \478تحادية العراقية رقم ) قرار محكمه التمييز الا-29

 المنشور.
( في 2008\الهيئة الجزائية الثانية\4020تحادية العراقية رقم )عقرار محكمه التمييز الا-30

الهيئة الجزائية \142المركزية رقم )ع قضت فيه حكم محكمه جنايات الرصافه، والذي ن2008\6\4
 غير منشور.2008\2\6،( في 2008\الثانية

، مجموعة أحكام 2، س7، ق1975\3\1المحكمة الدستورية المصرية العليا في قرار -31
 .23، ق1\المحكمة،ج
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 ، مجموعة السنة الثامنة.6، س813، ق1954\6\16قرار محكمة القضاء الإداري المصرية في -32
، 2004\10\20( في 2004\الغرفة الثالثة\تمييز جزائية\273محكمة التمييز في لبنان رقم ) قرار-33

، السنة 10، العدداالرئيس عفيف شمس الدين والمستشاران محمد مكة وجورج حيدر، منشور في كساندر 
 .2004الثالثة عشرة،

، النشرة 1970\7\7في  (1970\تمييز جزائية\0قرار محكمة الاستئناف الجزائية في لبنان رقم )-34
 القضائية اللبنانية.

(، نقلًا عن مجلة حمورابي، مجلة 2006\237تحادية العراقية رقم )قرار محكمة التمييز الا-35 
 .2009، سنة 1فصلية تصدر عن جمعية القضاء العراقية، العدد

ف سلمان عودة يوس، نقلًا عن 1959\9\10(، في 253قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم )-36
 ستهداف أثارة الحرب الأهلية عبر الأعلام.الموسوي، جريمة ا

، مجلة قرارات وفتاوى مجلس 2012\1\31(، في 2012\12قرار مجلس شورى الدولة رقم )-37
 ، مطبعة الوقف الحديث، بغداد.2012شورى الدولة لعام 

، غير 2010\5\24(، في 2009\الهيئة العامة\504تحادية العراقية رقم )قرار محكمه التمييز الا-38
 منشور.

، 12/5/2019(، في 3/2019ج/1198تحادية العراقية رقم) قرار محكمة استئناف النجف الا-39
 غير منشور.

 مقالات:ال ثامناً:
د.أحلام بيضون، قراءة في النظام اللبناني بين القانون والتطبيق، مقال منشور على الموقع -1

 .http://www.ul.edu.ib.comالإلكتروني:
زدراء والتمييز العنصري عبر العالم(، بحث قافة الكراهية )سياسات مكافحة الاأحمد حمدون، ث-2

 .:www.future.cen.ter.ae.com\\httpمنشور على الموقع الإلكتروني:

 مكافحة ما" لمواجهة الفوضى تعمل على أحمد سعيد، العدالة الناجزه "سلاح أمن الدولة طوارئ-3
طنية"، مقال منشور على الموقع يهدد "الأمن القومي والوحدة الو 

 .http://www.albawabhnews.comلكتروني:الإ
الطائفية وأثرها على النظام السياسي في لبنان، مقال منشور على الموقع  أكرم محمد عدوان،-4

 :www.site.iugggaza.edu.ps.com:\\. httpالالكتروني
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 .http://www.ar.m.wikipedia.org.comمقال منشور على الموقع الألكتروني:البهائية، -5
مقال منشور على الموقع ت الوزارية، لغاء الطائفية بين النص الدستوري والبياناجد، إمالرائد ماجد ا-6

 ..Aliwaa.ib.comhttp://wwwلكتروني:الإ
الموقع  منشور على قالم العقوبات التكميلية،-7

 ..Wikipedia.org.comhttp://www.ar.mلكتروني:الإ
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A 

Summary 

  That the criminal responsibility for stirring sectarian strife is one of the 

few topics of concern, which has not received any legislation of its own in the 

Iraqi criminal legislation, despite being the subject that should obtain an 

advanced position in the legislation, especially after 2003, on the one hand 

that the legislator mentioned its photos which It was dispersed between the 

penal law and the anti-terrorism law, and did not mention any appropriate 

legislative treatment for the danger that occurred as the Egyptian legislator 

did in Article (98 \ f) of the Penal Code No. (58) of 1937, and on the other 

hand, no law of its own was legislated despite As it is one of the most heinous 

crimes that can threaten society An Iraqi that may lead to the brink of the 

abyss, since more than sixteen years have passed since the fall of the previous 

regime is sufficient to legislate a unified law that combats sectarian, national 

and ethnic strife in all its forms and criminalizes every behavior that raises the 

sedition among the components of the Iraqi people, such as the anti-

discrimination and hatred law Emirates (2) for the year 2015, that law that 

brings integrated criminal protection for internal security on the one hand and 

the national unity of all components of society and to achieve social peace for 

them on the other hand, the legislation and that he had criminalized it and 

punished it in individual articles of the Iraqi Penal Code No. (111) of 1969 

Average, according The fight against Iraqi terrorism No. (13) for the year 

2005, and the Iraqi Publications Law No. (206) for the year 1968, but this is 

not sufficient to confront its imminent danger, so addressing this scourge and 

reducing its risks needs to legislate a special law for criminal responsibility 

for stirring up sectarian strife. All parts of the Iraqi people are based on 

citizenship and not on the basis of affiliation, cultivating a culture of peaceful 

coexistence, and imposing equality in accordance with the constitution to 

avoid sectarian strife, identifies the elements of criminal responsibility for this 

crime, and deals with its people in all its aspects, focusing on procedural 

aspects from the beginning of moving the case to the issuance Rule in it as 

well Collecting pictures of the crime of inciting sectarian strife in it, and 

detailing the penalties prescribed for these pictures, whether they are 

mentioned in the penal law or the anti-terrorism law. 

 

 



 
                                                                                 The Republic of Iraq       

                                                 Ministry of Higher Education and Scientific Research     

                                                                                           University of Misan 

                                                                                       College of Law  

 

 

 
 

The Criminal Responsibility For Stirring 

Sectarian Strife ( comparative study)  
 
 
 
 

Research submitted by the student: 
Tejan Ali Thabit  

 

To the Council of the College of Law - University of Misan, part of 
the requirements for obtaining a master's degree in public law 

  
 
 

Under the superviser: 
                   

Dr. Amel jabbar Ashour 

  

 

 

 

 
2020                                                                                      1442 

 


	الأول
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	الثاني
	الثالث
	8
	9
	10
	11
	12




